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المقدمة 


يشكل البنيان النظري لأي علم من العلوم الإطار الفلسفي الذي يستمد منه هذا 
العلم مجموعة الفروض والمفاهيم والمبادئ التي تصاغ في ضوئها المعايير التي تحكم 
الممارسات المهنية للعاملين في حقل هذا العلم. 


وفي عصر تتداخل فيه فروع المعرفة وتتواصل فيه أيضاً أغراضها وأهدافهاء نجد أن 
المحاسبة كانت هي الأكثر اعتماداً على غيرها من العلوم الاجتماعية والطبيعية على حد 
سواء وذلك في بناء نظريتها الخاصة بها. ومع أن بعض الباحثين يسجل على المحاسبة 
هذا الاعتماد باعتباره جانباً هاماً من جوانب قصورهاء إلا أن بعضهم الآخر يسجل للمحاسبة 
هذا الاعتماد باعتباره ميزة هامة تزيد من مرونتها وقابليتها للتطور المستمر. ويدعم هؤلاء 
موقفهم بالقول : بأنه لو بقيت المحاسبة منغلقة على نفسها دون انفتاح على فروع المعرفة 
الأخرى» لما استطاعت تطوير وظائفها المنوطة بها وعلى رأسها وظيفتها الأهم في صنع 
المعلومات وتوصيلها للأطراف المستفيدة منها في اتخاذ القرارات. ذلك على أساس أن 
الركيزتين الأساسيتين لنجاح المحاسبة في القيام بهذه المهمة وهما عملية القياس وعملية 
الاتصال تمتد جذورهما النظرية في واقع الأمر إلى علوم أخرى مغل : الاقتصاد» الرياضيات 
والعلوم الاجتماعية الأخرى. 

لكن ما يؤخذ على السحاسبة حقا أنها وعلى خلاف معظم أقرانها من العلوم 
الاجتماعية الأخرى» تأخرت في استكمال الإطار النظري لممارساتها المهنية. إذ منذ أن 
وضع المهندس الأول وهو (باشولو) اللبئة الأولى في بنيانها النظري عندما ققدم للعالم 
هديتة المعروفة بنظام القيد المزدوج» صرف المحاسبون جل اهتمامهم وعبر ما يتجاوز 
الأربعة قرون إلى تطوير الأساليب والقواعد الإجرائية البحتة التي تلزم لتطبيق هذا النظام 
مكرسين بذلك الدور التقليدي للمحاسبة باعتبارها مجرد نظام لمسك الدفاتر. ولقد سارت 
الأمور على هذا المنوال إلى بداية العقد الثالث من القرن العشرين حيث وضع (باتون) حجر 
الأساس في بناء النظرية المحاسبة الحديثة فعالج لأول مرة وبقدر كبير من العمق النظري 
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. المفاهيم والأعراف والفروض والمبادىء المحاسبية المتعارف عليها. ثم سار على دربه 
فيما بعد زملاؤه أمثال : ليتلتون» مونشز وزيمرمان. إذ أدرك هؤلاء الرواد بصيرتهم النفاذه 
وكانوا على حق» بأن الإصعان في التركيز المفرط على الجوانب الإجرائية على حساب 
الجوانب النظرية للمحاسبة فيه تهميش لدورها الذي تلعبه في عالم الأعمال. 


ومع بداية النصف الثاني من القرن العشرين شهدت نظرية المحاسبة اهماما متزايداً 
سواء من قبل المجامع المهنية أو من الباحثين من أعلام المحاسبة أمثال : بيرمان, 
هوربجزن» إيجري» سولومنسون» اندرسون وهندركسون وغيرهم ممن شهدوا بداية التحول 
الوظيفي للمحاسبة من نظام لمسك الدفاتر إلى نظام متكامل للمعلومات. 


لكن في عالمنا العربي وكما هو الحال في مسعظم الدول النامية؛ لم تجد نظرية 
المحاسبة حتى الآن ما تستحقه من عناية واهتمام. دليلنا على ذلك هو أن البرامج 
الأكاديمية لأقسام المحاسبة في الجامعات العربية أغفلت حتى أمد قريب تدريس مادة 
النظرية ضمن المساقات المقررة على طلبة التخصص. ذلك ما أثر ضمن عوامل أخرى على 
نوعية الخريجين حسب النتائج التي كشفت عنها الدراسات الميدانية التي أجريت حول 
ملاءمة هؤلاء الخريجين لمتطلبات أسواق العمل. إذ كشفت هذه الدراسات عن أن إهمال 
النواحي النظرية في تدريس المحاسبة والتركيز عوضاً عن ذلك على النواحي الإجرائيةء قد 
أضعف إلى حد كبير قدرة الخريج على التحليل والتعليل فحد بالتالي من أمكاناته على 
مواجهة مشاكل العمل ومن ثم تطوير الحلول المناسبة لها. هذا من جانب ومن جانب آخر 
فإن البحوث والمؤلفات التي تعالج الجوانب المختلفة لنظرية المحاسبة مازالت في عالمنا 
العربي محدودة جدأً. من هنا نبع اهتمامنا بتأليف هذا الكتاب عله يساهم في سد جزء ولو 
محدود من الفجوة الكبيرة العي مازالت تفصلنا عن الأمم الأخرى التي سبقتنا في هذا 
المجال. ر 


يضم الكتاب سبعة أبواب تنقسم إلى ثمانية عشر فصلاً. يعالج الياب الأول وهو 
بعنوان «الإطار التاريخي لتطور الفكر المحاسبي» في فصلين طبيعة وأغراض المحاسبة 
وكذلك تسجيلاً تاريخيا لنشأتها وتطور وظيفتها منذ القدم وحتى عصرنا هذا. 


اا 


ويعالج الباب الثاني وهو بعنوان «المقومات الأساسية للنظرية المحاسبية» في 
صلين أيضاً كلا من المناهج المتبعة في دراسة النظرية المحاسبية» والفروض والمبادئ 
لمحاسبية المتعارف عليها وتطبيقاتها المهنية. ' 


أما الباب الثالث وهو بعنوان «نظرية القياس المحاسبي» فيعالج في ثلاثة فصول 
كلا من المقومات العلمية والمقومات الاعلامية للقياس المحاسبي وذلك بالتركيز على 
عذورها السستدة في كل من نظرية القياسء والنظرية الحديثة للمعلومات. كما خصص 
لفصل الثالث فيه لمعالجة مصادر وأشكال تحيز القياس المحاسبي. 


وقد خصص ألباب الرابع وهو بعنوان «مشاكل القياس المسحاسبي في فترات 
لتضخم الاقتصادي» لمعالجة مشكلة طالما عانى منها المحاسبون. ألا وهي مشكلة 
فتقاد البيانات المالية التى يعدونها وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية إلى خاصية المصداقية 
مال ارتفاع معدلات التتضخم. لذا يعالج هذا الباب في فصلين كلا من الإطار النظري 
محاسبة التضخم مع تطبيقات عملية لتعديل البيانات المحاسبية التي تعد في ظروف 


نسودها معدلات تضخم مرتفعة. 


وفي الباب الخامس وهو بعنوان «أسس قياس الدخل المحاسبي» يعالج الكتاب 
ني ثلاثة فصول الأسس والمبادئ النظرية التي تحكم قياس عناصر الايرادات والمصروفات» 
ركذلك معايير الاعتراف بها تمهيداً لقياس دخل الفترة المحاسبية وفقاً لمفهوم الدخل 
لشامل وقائمة الدخل متعددة الخطوات كما خصص جزء منه لمسألة قياس عائد السهم 
لعادي واسس الافصاح عنه. 


ويضم ألباب السادس وهو بعنوان «أسس قياس المركز المالي» فصلين خصص 
أحدهما لمعالجة المشاكل المتعلقة بقياس الأصول في حين خصص الآخر لمعالجة 
المشاكل المتعلقة بقياس المطلوبات وحقوق الملكية. 


أما الباب السايع والأخير والذي جاء بعنوان «الإفصاح عن المعلومات في 
لبيانات المحاسبية المنشورة» فقد عالج في فصلين موضوعاً يلاقي اهتماماً متزايداً من 
لاي 2 


المهنيين والمجامع المهنية بالإضافة إلى مستخدمي البيانات المحاسبية ألا وهو موضوع 
الافصاح عن المعلومات في ضوء ما يعرف باقتصاد المعلومات. وهكذا خصص أحد هذين 
الفصلين لمعالجة الجوانب النظرية لمفهوم الافصاح مع التركيز على ما يخص القواعد 
المنصوص عليها في هذا الشأن ضمن معايير المحاسبة الدولية. بينما خصص الفصل 
الأخر وفي إطار مشكلة تكلفة المعلومات الأسس والمبادئ العلمية التي تحكم عملية دمج 
عناصر التقارير المالية المنشورة. 


في الختام؛ نأمل أن نكون بجهدنا الذي بذلناه في تأليف هذا الكتاب قد قدمنا ولو 


جزءا يسيراً مما ينفع جميع المهتمين بالمحاسبة ويارتقاء شأنها طلبه وأكاديميين ومهنيين 
وغيرهم والله من وراء القصد. 


ع 


الإطار التاارئق لتطور لفك الماسيى 


لمل (ازرل : طبيعة وأغراض الحاسبة 


(لفصل لهاي : نشأة المجاسبة ولطورها الوظيفى 


(لفسل (ازرل 
طبيعة وأغراض الكاسبة 


يتناول هذا الفصل عرضاً لطبيعة المحاسبة وتعريفها وتطور أغراضها عبر التاريخ 
وذلك كما وردت في الأدبيات المحاسبية. 


أولاً - تعريف المحاسبة : 

من حيث طبيعتها يجمع الباحثون على كون المحاسبة علما اجتماعياً نما وتطور 
عبر التاريخ معتمداً على فروع المعرفة الأخرى فأخذ منها أكثر مما أعطاها . لكن أكثر 
العلوم الاجتماعية قربا من المحاسبة هو بلا شك علم الاقتصاد إذ أخذت منه كثيراً من 
مفاهيمها الأساسية وطوعتها لاستخداماتهاء لكن علاقاتها في عصرنا RE.‏ 
لتتواصل ليس مع فروع أخرى من العلوم الاجتماعية مثل علم الاجتماع وعلم الإدارة» وعلم 
القانون فحسب» بل تجاوزتها لتتواصل مع بعض العلوم البحتة مثل الاات والإحصاء 
وغيرها وذلك في وضع البنيان النظري لاساليبها في القياس والاتصال. 

أما من حيث التعريف فقد كان من الطبيعي أن يتطور تعريف المحاسبة موازياً 
لتطورها الوظيفي الذي شهد تحولها من مجرد نظام لمسك الدفاتر Book-keeping system‏ 
إلى نظام للمعلومات «اعاولاة 100080108 . ولعل من أبرز مظاهر التطور الوظيفي 
للمحاسبة هو ما نشهده حالياً من تفرعها إلى فروع متعددة يختص كل منها بوظيفة من 
الوظائف مثل : المحاسبة المالية, والمحاسبة الإدارية. ومحاسبة القكاليف» والمحاسبة 
الحكومية والتدقيق: ومحاسبة الموارد البشريةء والمحاسبة الاجتماعية وغيرها.. 

ففي عام ١541١‏ عرفت جمعية المحاسبين الأمريكية (۸44) فى أحد التقارير 
الصادرة عنها المحاسبة بأنها "فن تسجيل وتبويب وتلخيص العمليات والأحداث التي لها 
طبيعة مالية, وتفسير النتائج التي تسفر عنها هذه العمليات والأحداث"". وبهذا التعريف 
تم وصف المحاسبة كونها : 


-١‏ مهنة تتم مزاولتها. 
ا - نظام يختص بتسجيل وبتويب وتلخيص العمليات والأحداث الاقتصاية التي تحدث في 
المنشأة. م يتولى تفسير النتائج التي تترتب على هذه العمليات والأحداث. 


)1( American Accounting Association, A.A.A commitee to prepare A statement 
of Basic Accounting Theory, Evanston, A.A.A, 1966. 
¥ 


بعد ذلك وفي تعريف حديث تسبي عرفت المحاسبة؛ "على أنها نظام يختص بقياس 
وتوصيل المعلومات الاقتصادية بقصد تمكين مستخدمي هذه المعلومات في اتخاذ 
القرارات"": وقد أضاف هذا التعريف للمحاسبة بعداً وظيفياً جديدا إذ لم يعد اهتمامها 
مقصورا بالنواحي الإجرائية الخاصة بأساليب تسجيل وتشغيل البيانات فحسب» بل تجاوز 
اهتمامها هذا الإطار ليشركز على التأكيد على الأهداف التي تسعى إليها وهي توفيسر 
وتوصيل المعلومة الملائمة لمتخذ القرار. وقد تميزت هذه المرحلة بتعمق ارتباط 
المحاسبة بكل من نظرية القياس 0626156017 دوهء20, ونظرية المعلومات «متاهسمنم)مآ1 
«دمءط1 فكان أن انعكس هذا الارتباط على التقارير المحاسبية فتزايدت أهميتها بالنسبة 
للمستخدمين للمعلومات كما تزايدت أيضاً أهمية عنصر الافصاح 6مندوك115 الواجب 
توفيره في هذه التقارير. كذلك ونظراً لتعدد مستخدمي المحاسبة وتعدد أغراضهم تعمق 
البعد السلوكي للمحاسبة ١0زومء”01‏ هسه إ8 خصوصاً في المحاسبة الإدارية. 

وفي عام ۱۹۷۵ وسع علم المحاسبة اهتماماته فلم يعد هذا الاهتمام محصوراً في 
نطاق مصالح المساهمين والمحافظة عليها فقط بل تجاوز ذلك ليمتد إلى دراسة وتحليل 
الأثر الاجتماعي لنشاط المنشأة على البيئة التي تعمل فيها. وبذلك أضافت المحاسبة 
لأهدافها بعداً جديداً هو البعد الاجتماعي 0i1 Dimension‏ الذي يفرض على المنشأة أن 
تراعي لدى ممارسة نشاطها المصلحة والرفاهية الاجتماعية وذلك بالإضافة إلى مصالح 
الملاك: فنشأعن ذلك فرع جديد من فروع المحاسبة هو محاسية المسؤولية 
الاجتماعية 
Social Responsibility Accounting‏ . 

بناء لما سبق يمكن إبراز معالم التطور الوظيفي للمحاسبة في أربع مراحل على 
النحو التالي : 

المرحلة الأولى : هي مرحلة تكوين وتطوير الجانب المهني للمحاسبة. 

المرحلة الثانية : الاهتمام بالنواحي الأكاديسية (بذور نظرية المحاسبة) 

بجانب النواحي المهنية. 


)1( Robinson A. Leonard and Davis R. James. Accounting Information 
Systems, A cycle Approach. Harper & Row Publishers, New york 1985 
pP.3.. 
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المرحلة الثالثة : بروز معالم الدور المعلوماتي للنظام المحاسبي وذلك على 
حساب دوره الإجرائي في مسك الدفاتر. 

المرحلة الرابعة : ترسيخ الدور المعلوماتي للمحاسبة بتحويلها إلى نظام 
للمعلومات متجاوزاً نطاق المنشأة إلى النطاق الاجتماعي. 


انيا - طبيعة المحاسبة ودورها كنظام للمعلومات : 

كما أشرنا سابقاً تعتبر المحاسبة واحداً من العلوم الاجتماعية يهتم بتقييم الأنشطة 
لخدمية للمجتمع والتي تتركز في مجملها على تزويد الأطراف المهتمة بالأمور المالية 
لوحدات الاقتصادية: بالمعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية تتصل بنشاط المنشأة. 

وتؤدي المحاسبة دورها كنظام للمعلومات في عملية مستمرة ومتكاملة يمكن 
:حديد معالمها الرئيسية في ثلاث خطوات متتالية هي : 
- حصر العمليات المالية المتعلقة بنشاط المنشأة وتمثيلها فى صورة بيانات أساسية 
أخام) 10218 Pay or Basic‏ تسجل في الدفاتر المحاسبية. ١‏ 
- تشغيل أو معالجة ع7:0005510 البيانات الأساسية وفق مجموعة من الفروض والمبادىء 
لمحاسبية المتعارف عليها لتتحول هذه البيانات بعد تشغيلها في النظام المحاسبي إلى 
معلومات 10101118100 مالية تخدم أغراض مستخدمي هذه المعلومات. 
- إيصال ع«ناهء: هسمه المعلومات التي تتم معالجتها إلى الأطراف ذات المصلحة 
ذلك بواسطة مجموعة من التقارير المالية Financial Reporls‏ „ 

وحستى يصبح بالامكان استيسعاب طبيعة الدور الذي تقوم به المحاسبة كنظام 
لمعلومات» لا بد من التعرف على مجموعة من المفاهيم التي لها صلة بهذا الدور وهي 
-١‏ النظام المحاسبي : Accounting SYS”‏ 

تشير كلمة نظام إلى مجموعة من الأجزاء أو العناصر التي تعمل معا بتنسيق 
ترتيب حسب إجراءأت وقواعد محددة من أجل تحقيق هدف معين أو مجموعة معينة من 
لأهداف. 

وعناصر النظام هي في العادة عناصر مادية أو بشرية أو كلاهما معاًء كما أن كل نظام 
عمل في إطار بيئة معينة تحيط به ويتداخل فيما تحويه هذه البيئة من متغيرات وعوامل 
سياسية وقانونية واجتماعية واقتصادية... الخ) كما يتفاعل معها. كما أن لكل نظام 


وفك 


أهدافا يسعى لتحقيقهاء وأخيراً فهناك أجراءات يقوم بها النظام تكون محكومة بمبادىء 
وقواعد علمية لتحقيق أهدافهء وإدارة تتولى الاشراف على ما تقوم به عناصر النظام. 


Data : أالبيانات‎ -۴ 

المحاسبة كنظام للمعلومات» هي نظام حصر وتشغيل بيانات عن عمليات مالية, 
والبيانات المالية عبارة عن حقائق وأرقام خام عن احداث مالية معينة غير مرتبة وغير معدة 
للاستخدام (بشكلها الحالي)» ويتم جمع هذه البيانات لاحتمال ا فيما بعد لانتاخ 
معلومات. 

فمشلاً لو باعت منشأة بضاعة نقدا بمبلغ ٠٠٠١‏ دينارء فإن رقم ال ٠٠٠١‏ دينار 
المدونة بفاتورة البيع هي البيان وهو رقم لا يعني شيئاً إلا بعد معالجته محاسبياً بتسجيله 
وتبويبه .. الخ بحيث ينعكس تأثيره في نتيجة الأعمال كمعلومة مالية. 


۴~ المعلومات : دمتافم1م1 

وهي بيانات تمت معالجتهاء > أي مجموعة بيانات تم ترتيبها بشكل معين وأصبحت 
معدة للاستخدام بواسطة شخص معين في غرض معين وفي وقت محدد . ومن شأن 
المعلومات أن تزيد من معرفة الشخص المستخدم لها. فمثلاً عندما تتم معالجة بيانات 
الايرادات والمصاريف لمدة مالية معينة وتتم المقارنة بينهما في حساب 0 والخسائرء 
فإن النتيجة وهي صافي الربح أو الخسارة هي إحدى المعلومات المالية التي ينتجها النظام 
المحاسبي. 


4- نموذج المحاسبة كنظام للمعلرمات : 

يمكن النظر إلى المحاسبة كنظام للمعلومات» على أنها مجموعة من النظم 
والطرق» والاجراءات: المحكومة بمبادىء وقواعد سليمة تتبع من أجل تشغيل البيانات عن 
العمليات المالية التي تحدث في المنشأةء بهدف انتاج معلومات مالية (انظر شكل١).‏ 

وفي هذا المجال يمكن تمييز ثلاثة أجزاء رئيسية لت عد المحاسبي هي: 
£“ مدخلات النظام Inputs‏ , 

فمدشلات النظام المحاسبي هي البيانات (أي الأرقام الخاه) ا تعبر عن عمليات 
المبادلة المالية التي تحدث في المنشأةء وتدخل هذه البيانات 0 النظام محمولة على 


د 


رسائط Media‏ هي المستندات Documents‏ . 


.Processing Means وسائل المعالجة‎ -/4 

تتم معالجة هذه البيانات بواسطة اجراءات محكومة بقواعد ومبادىء علمية معينة. 
رهذه الاجراءات هي : 

Recording التسجيل‎ - 

Classifying 1 التبويب‎ - 

Summarizing ١ التلخيص‎ - 

- تحليل النتائج Analyzing‏ 

- العقرير عنها Reporting‏ 


ويتم القيام بهذه الاجراءات في دفاتر وسجلات محاسبية. 


4 - مخرجات النظام Outputs‏ . 

وتتمثل مخرجات النظام المحاسبي بالمعلومات من خلال البيانات التي تم تشغيلها 
الاجراءات السابقة» وتخرج المعلومات من النظام محمولة على وسائط تسمى التقارير 
14 وتشمل هذه المعلومات ما يلي: 
- معلومات عن نتيجة نشاط المنشأة (من ربح أو خسارة) خلال فترة مالية معينة. ويحمل 
هذه المعلومات تقرير هو حساب النتيجة أو حساب الأرباح والخسائر أو ما يسمى بقائمة 
لدخل Statement‏ ع«رمءص1آ. 
- معلومات عن المركز المالي للمنشأة في نهاية تلك الفترة ويحمل هذه المعلومات تقرير 
بسمى قائمة المركز المالي أو الميزانية العمومية S11‏ هدصهلة8. 
- معلومات عن التغيرات التي تحدث في المركز المالي خلال فترة مالية معينة» ويحمل 
هذه المعلومات تقرير يعرف بقائمة التغيرات في المركز المالي 15 Statement of Changes‏ 
Financia Position‏ والتي يمكن أن تتخذ في صورتها الحديثة شكل قائمة للتدفق النقدي. 


د 


شكل رقم )١(‏ 
المحاسبة كنظام للمعلومات 


Accounting As An Information System 


مدخلات النظام مخرجات النظام 
Outputs Inputs‏ 


مستنلات 


Documents 


- أرقام غير معلة للإستخدام عبارة عن - أجراءاث محكرمة بمبادىء علمية تتبع بيانات تمت معألجتها أي تم ترتيبها 


بات عن عمليات الو د ر المهالجة ينات رتولا إلى معلومات _ واعنادها للاتخدا برساطة شخ 
في المنشأة. تدخل إلى النظام محمرئة ”7 معين في غرض معين وفي وقت محلد 
الوحدة المحاسبية على وسائط تسمى المستئقات - تبويب تخرج من نظام محمولة على وسائط 
¬ تسمى التقارير 


Accounting 


Entity 
: وبتم ذلك في وسائط هي‎ - 
الذقاتر والسجلات‎ 


عمليات وقرارات مالية 
Financial Transactions‏ 


and Decisions 


توصيل 


Communication 


- المستثمرون الحاليرن (المساهمرن) - اترام العامية المنشررة 
ل حتملون الصادرة عن المنشآت 
- المفرضون - قائمة الدخل 

0 - المالبرن - قائمة المركز المالي 

- الإدارة 


- قائمة التفيرات في المركز اللا 
- العاملرن والمرظفون في المركز اللي 


ا 


أسئلة الفصل الأول 
-١‏ يجمع الباحشون على كون المحاسبة علماً اجتماعيا نما وتطور عبر التاريخ معتمداً 
على فروع المعرفة الأخرى. لماذا تعتبر المحاسبة علماً اجتماعيا . وما هي فروع المعرفة 
الأخرى التي اعتمد عليها. ومن هي الأقرب إلى المحاسبة ولماذا . 
؟- عرفت المحاسبة عبر تاريخ تطورها تعاريف متعددة لكل منها خواصه وأبعاده المميزة. 
تناول أكثر من تعريف ثم بين أقربها إلى المحاسبة في وضعها الراهن . 
۳- مرت المحاسبة في أربع مراحل. عددها واشرحها بالتفصيل . 
4- تشير كلمة نظام إلى مجموعة من الأجزاء أو العناصر التي تعمل معا بتنسيق وترتيب 
حسب اجراءات وقواعد محددة من أجل تحقيق هدف معين أو مجموعة معينة من الأهداف. 
فما هي عناصر النظام ؟ وما هي أهداف النظام . 
5- غالبا ما يجعل مصطلح المعلومات مرادفاً من الناحية اللغوية للبيانات» مما يعتبر 
خطأً علمياً شائعاً. فما رأيك بذلك. بين معنى كل من المعلومات والبيانات . 
1- تتمثل مخرجات النظام المحاسبي بالمعلومات التي تم تشغيلها بالإجراءات السابقة 
التي تمت على البيانات. وتخرج المعلومات من النظام محمولة على وسائط تسمى 
التتقارير. على ضوء ما تقدم حده المعلومات التي تخرج من النظام التي تكون محمولة 


على التقارير . 
۷- يتكون نظام المعلوسات المحاسبي من ثلاثة أجزآء رئيسية. حددها. ثم اشرحها 
بالتفصيل. 


۸- اكتب مقالة شاملة عن النظام المجرد وقارنه بالنظام المحاسبي . 

4- من خلال دراستك لهذا الفصلء بين كيف تؤدي المحاسبة دورها كنظام المعلومات . 
-١‏ ما هي الأهداف التي أضافتها المحاسبة عبر تطورها التاريخي إلى أهدافها 
التقليدية . 


5000-7 


(لفصل لاني 
نشأة ا لحاسب وتطورها الوظيفى » 


يقسم الباحثون في نظرية المحاسبة وتطورها الوظيفي تاريخ 
المحاسبة في ثلاث حقبات رئيسية هي : 

أول : الحقبة الأولى ٠‏ وتمتد منذ القدم حتى نهاية القرن الخامس عشر بعد الميلاد تاريخ 
ظهور مؤلف بأشيولو (2001010) عن القيد المزدوج. 

ثانيا : الحقبة الثانية . وتمتد من بداية القرن السادس عشر » إلى منتصف القرن الثامن 
عشر تاريخ حدوث الثورة الصناعية في أورويا. 

ثالغآ : الحقبة الثالفة » وتمد من القرن الثأمن عشر حتى عصرنا الحاضر. 


أولاً - الحقبة التاريخية الأولى : 
أثبتت الدراسات المحاسبية أن أول محاولة قام بها الإنسان لتسجيل المعلومات المالية › 
ترجع إلى عهد الأشوريين في حوالي "0.١‏ ق.م إذ حرص ملوكهم على تسجيل ما كانوا 
يدفعونه لجنودهم من رواتب في صورة ماشية أو حبوب » أو أحجار كريمة ". كما أظهرت 
بعض الحفريات في خرائب بابل آثاراً لما يشبه السجلات المحاسبية كانت في شكل ألواح 
من الطوب هذا بالإضافة إلى أن شرائع حمورابي التي ظهرت على برج بابل» قد اشتملت هي 
الأخرى ضمن موادها على مادتين (4 )٠١١ ٠١‏ تتعلقان بالأحكام التجارية 7. 

وحسب المعلومات التي توصل إليها الباحثون في تاريخ المحاسبة فإن أكثر الأنظمة 
المحاسبية القديمة تطوراً بعد النظام الذي خلفه المصريون القدماء » كان النظام المحاسبي 
الذي استخدمه اليونانيون في أثينا » وإلى هذا النظام » ينسب أول حساب للمدفوعات 


(1) Maurice, A. Paloubet. The Historical Development of Accounting. Morton 
Backer (ed), Modern accounting Theory . (Englewood cliffs, N.J.) : 
Prentice - Hall, Inc., 1966) P.9. 

(2) Carrington A.S. And Battersby G.B, Accounting an Information System. 
(Newzealand : White Combe and Tombs Company. 1975. P.88. 
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الحكومية عن الفترة الممتدة من عام )4١0-414(‏ ق.م. 

Account of Disbursments of the Athenien State 418 - 415 B.C. ®. 

ومن حيث أساليب العد فقد عرف الإنسان خلال هذه المرحلة أساليب بدائية مرت هي 
الأخرى عبر مرحلة طويلة من التطورء حستى وصلت إلى ماهي عليه الآن إذ من الشابت 
تاريخياً؛ أن بعض الأساليب التي استخدمها الإنسان للتعبير عن الأرقام بواسطة الإشارات, 
قد سبقت في وجودها ظهور الرموز 59200015 الممثلة لهذه الأرقام » فيعض الشعوب مغلا 
استخدمت كلمات مشل (آذان: أجنحة » أيدي) للدلالة على الرقم (؟) › وأصابع اليد 
الواحدة للدلالة على الرقم(0) وأصباع اليدين للدلالة على الرقم )٠١(‏ › ثم أصابع اليدين 
والقدمين معا للدلالة على الرقم ٠ )۲١(‏ في حين استخدمت شعوب أخرى عقد الخيوط 
وسائل للتعبير عن الأرقام: واستخدمت العقدة الواحدة للدلالة على الرقم (١٠)ء‏ والعقدتين 
للدلالة على الرقم (١۲)ء‏ ثم العقدة المزدوجة للدلالة على الرقم )٠٠١(‏ ... وهكذا . 

وخلال هذه الحقبة التاريخية وتحديداً في عهد الأمبراطوريتين اليونانية والرومانية, 
خطت المحاسبة خطوة واسعة إلى الأمام بفضل عاملين : 
العامل الأول : 

البدء بإستخدام وحدة النقد وسيلة لعملية التبادل التجاري بد من القرن السادس 
قبل الميلاد » مما وفر ركنا هاما من أركان نظام القيد المحاسبي . 
العامل الثاني : 

وقد تمثل بظهور بعض الأنظمة العددية المتطورة نسبيا » والتي بدأت بالنظام 
العددي اليوناني » ثم بالنظام العددي الروماني بعد ذلك وأخيراً بالنظام العددي ال 
-العربي. 

وبخصوص الأنظمة العددية » ينسب الباحثون إلى اليونانيين أول نظام عددي يقوم 
على الأعداد الأساسية كإعطصدل [0:0108© . وقد اتخذت الأعداد الأساسية في هذا النظام 
شكل الرموز التالية 1 
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(1) Richard Brown, History of Accounting and Accountants., (London : Frank 
Cass & Co. LTD. 1968) P. 27. 


(2) Tbid ., P. (29). 
کک‎ 


أما الرومان » فقد ابتكروا نظاماً عددياً خاصاً يهم كان من حيث رموزه أبسط شكلاً 
وأقل عدداً من رموز النظام العددي اليوناني » وفيما يلي صور لبعض الرموز التي قام 
عليها هذا النظام » والتي ما زالت مستخدمة حتى الآن بإسم الأرقام اللانينية. 


1V Xx L © D M® 
1 5 10 50 100 500 1000 

أما بالنسبة لنظام الأعداد الهندي - العربي Hindu- Arabic Number System‏ « 
فيجمع الدارسون على أن الفضل في تعميمه ونشره في أوروبا يعود إلى التجار العرب 
الذين ازدهرت تجارتهم بين أوروبا والشرق الأقصى خلال القرنين العاشر › والحادي عشر 
بعد الميلاد؛ وهكذا » ينسب هذا النظام إلى الهنود والعرب معاً. 

ويقوم هذا النظام العددي هو الآخر على تسعة أعداد أساسية هي نفس الأعداد 
المعروفة حالياً بإسم الأعداد الأفرنجية. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

وقد اكتمل هذا النظام ليصبح عشرة أعداد بعد أن أضاف إليه العرب (الصفر). 

وكان العرب بنقلهم هذا النظام إلى أوروبا » قد قدموا خدمة كبيرة للمحاسبة تكرست 
ثمرتها في وقت لاحق بإكتشاف القيد المزدوج في إيطاليا كما ينسب . 

وحتى بداية القرن الشالث عشر » كانت سجلات المحاسبة بدائية لا تزيد عن كونها 
مذكرات sصنل«ة:مص٥N ١‏ يثبت فيها التجار؛ ومقرضو الأموال معاملاتهم المالية الآجلة 
مع الغير بقصد إظهار ما يترتب على هذه المعاملات من حقوق والتزامات. 

أما العمليات النقدية » فكان التاجر يخضعها لرقابته الشخصية دون حاجة 
لتسجيلهاء وقد أطلق على هذا الأسلوب في تسجيل المعاملات المالية مصطلح القيد 
المفرد» وتعتبر سجلات 1م88 6«ناو:510 أول سجلات محاسبية نظمت على أساس القيد 
المفرد“. 

لكن في بداية القرن الرابع عشر بعد الميلاد » حدث تطوران هامان في عالم التجارة 
تركا آثاراً كبيرة على الوظيفة المحاسبية. 


(D) Ibid., P. (30). 
(2) Roy Sidebothman, Introduction to the Theory and Context of Accounting. 
(N.Y : Pergamon Press, 1970) P(20). 
¥ 


أولهما : ازدياد العمليات الآجلة في المعاملات التجارية لدرجة لم يعد يستوعب 
متطلباتها أسلوب القيد المفرد. 


وثانيهما : انتشار الفروع والوكالات البعيدة عن مراكزها الرئيسية خصوصاً بعد توسع 
التجارة الأوروبية والإيطالية منها خاصة مما جعل للعملية المالية أثراً مزدوجاً لا يمكن 
التعبير عنه محاسبياً بواسطة القيد المفرو ©, 

إزاء ما تقدم كان على المحاسبة أن تتطور استجابة للظروف المستجدة وهكذا نبتت 
بذور القيد المزدوج في الأنظمة المحاسبية لبعض المشروعات الرائدة خلال هذه الحقبة 
التاريخية » ومن الأمثلة على هذه المشروعات (إندم 0015© ”ء8 1ء2 1) التي تركت آثاراً 
لأول سجلات نظمت وفقا لمفهوم الدائنية والمديونية والذي بنى عليه فيما بعد مفهوم 
القيد المزدوج 7 في حين ينسب البعض نشوء فكرة القيد المزدوج إلى عائلة 156) 
(1388615 التي عاشت خلال النصف الأول من القرن الرابع عشر وكانت تمتلك عدداً من 
البنوك في أورويا ©. 


ثانيا - الحقبة التاريخية الثانية : 

يمثل ابتكار القيد المزدوج انقلاباً حاسماً في عالم المحاسبة › له من الأهمية 
والآثار ما لاختراع الآلة البخارية في عالم الصناعة › وعلى الرغم من أن جذور هذا المفهوم 
تعسود إلى نهاية القرن الرابع عشر › فإن ذكر القيد المزدوج في الفكر المحاسبي يقترن 
دائما بإسم الإيطالي لوقا باشولو (220:010 دهددآ) الذي عاش في النصف الثاني من القرن 
الخامس عشر. 

ومجرد ذكر اسم باشولو في مجال المحاسبة يعتبر دليلاً في حد ذاته على قيمة 
الخدمات التي قدمتها الرياضيات وعلماؤها للوظيفة المحاسبية . فقد كان هذا رأهياً 
واستنادا للرياضيات عمل في جامعة ميلانو, ثم في أكاديمية روما بعد ذلك › وفي عام 
١4‏ م ألف أطروحة في الرياضيات تحت عنوان : 


(Summa De Arithmatica Proportioniet De Computies Et Scripturies). 


(1) Ibid, P. (4. 

(2) Ibid, P. (8). 

(3) Morton Backer, Op. Cit., P. (9). 
ا‎ 


وقد خصص باشولو في أطروحته هذه » فصلاً كاملاً عن فن تنظيم الدفاتر والسجلات 
المحاسبية » شرح فيه بالتفصيل مفهوم القيد المزدوج ''. ويجدر القول في هذا المجال أن 
"باشولو" كان قد اعترف بصراحة ضمن مقدمة أطروحته بأن لا فضل له في ابتكار القيد 
المزدوج» بل كان جل ما قام به هو تفسير أساليب كانت معروفة من قبل » ومن ثم كتابتها 
في مؤلف مطبوع بعد أن كانت مبعثرة في شكل مخطوطات *. 

ولكن مهما اختلف الباحثون في تقييم الآثار التي خلفها باشولو على المحاسبة فهم 
متفقون على إسناد الفضل إليه في نوعين من الآثار هما : 
)١‏ أنه كان أول من وضع الركائز الأساسية لتنظيم المجموعة الدفترية المحاسبية ممثلة 
في ثلاثة سجلات رئيسية حددها في : 

المذكرة « اليومية ‏ الإستاذ Memorial, Journal, Ledger (Quadern0).‏ 
۲) كما أنه كان أول من دعا إلى قياس الربح الفتري للمشروع في نهاية الفترة المالية عن 
طريق إعداد ما يسمى بحساب الأرباح والخسائر والذي اعتبره "باشولو" ملخصا تقفل فيه 
جميع البنود التي لا تنقل آثارها للفترة المالية وهي بنود الإيرادات والمصروفات *. 

ويمكن اعتبار مفهوم القيد المزدوج › ثاني فائدة رئيسية تقدمها الرياضيات 
للمحاسبة » بعد أن قدمت لها الأنظمة العددية فى مرحلة تاريخية سابقة . لا بل إن علاقة 
المحاسبة بالرياضيات خلال هذه المرحلة التاريخية › قد ازدادت توثقاً حين تعدى إطار 
التعاون بينهما حدود الأساليب ٠‏ ليدخل مجال المفاهيم › إذ أن فكرة الدائنية والمديونية 
التي قام عليها مفهوم القيد المزدوج › ليست في واقع الأمر سوى تعبير محاسبي عن 
مفهوم التوازن أو التكافؤ الرياضي. وقد استخدمت المحاسبة فيما بعد هذا المفهوم في 
تطوير الكشير من طرقها وأساليبها بدءاً بأسلوب ترصيد الحسابات » وكذا إعداد ميزان 
المراجعة ٠‏ إلى معالجة الأخطاء المحاسبية » وإنتهاء بمعادلة الميزانية والتي يشار إليها 
أحياناً بمصطلع المعادلة الأساسية في المحاسبة » ويعبر عنها في الفكر المحاسبي 
بالمعادلة التالية : 

الأصول = المطلويات (الالتزامات) + حقوق الملكية . 


(1) Thomas. H. Williams and Charles H. Griffin (eds) Mathematical dimensions 
of Accountancy. (Cincinali South Western Publishing Co. 1964), P. (2). 
(2) A.C. Litileton A.C, Structure of accounting theory. Tenth ed. Manograph 
No. 5. (A.A.A, 1973) P.(1). 
(3) Roy Sideboth man (ed) Op. Cit. P (7). 
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ثالغا - الحقبة العاريخية الثالغة " 
في الفصرة التاريخية اللاحقة لباشولو والتي تشمل القرنين السادس عشر والسابع 
عشرء عمت الطريقة يقة الإيطالية معظم أنحاءأورويا > وليس من قبيل الصدفة أن يكون معظم 
الذين حملوا لواء تعليمها من المهتمين بالرياضيات. 
فعلى سبيل المثال, يعتبر الهولندي (516060 5100 » في نظر كشير من الدارسين 
الرجل الثاني بعد باشيولو من حيث قيمة الخدمات التي قدمها في تطوير المحاسبة ونشر 
الفكر المحاسبي ٠‏ فقد كان عالماً في الطبيعة والرياضيات وله اكتشافات معروفة في مجال 
الديناميكاء والإستاتيكا جعلت بعض الباحثين يضعه بين واضعي أصول الهندسة الحديثة, 
و قد ألف كتاباً بعنوان : Mathematica (Mathematical-iradion)‏ 1 لمم ]1 وضع فيه 
المبادئ الأساسية للكسور العشرية؛ كما خصص جزءاً من مؤلفه هذا لفن تنظيم السجلات المحاسبية 
دعا فيه إلى تطبيق مفهوم القيد المزدوج في الحسابات العامة كانهءءA‏ عنامناط ©. 
من جانب آخر يعود الفضل في إدخال الطريقة الإيطالية إلى بريطانيا للمدعو 
(Hughold Castle)‏ مدرس الرياضيات والمحاسبة , والذي قام عام 021١م‏ بترجمة مؤلف 
باشولو في لندن *. وبوصول الطريقة الإيطالية إلى انجلترا حلت محل الطريقة الإنجليزية 
: التي كانت سائدة حينئذ ومعروفة ت تحت مصطلح Properiety Book- Keeping‏ مقابل 
مصطلح Aen 8001 Keeping‏ الذي كانت تعرف به الطريقة الإيطالية. 
ومن الناحية الوظيفية » استمرت المحاسبة خلال القرنين السادس عشر والسابع 
عشرء في تأدية نفس الخدمات التي كانت ت تؤديها في المرحلة التاريخية السابقة ٠‏ وهي 
توشير الحماية لأصول المشروع ثم تحديد المسؤوليةوفضالتراعات (Custodian & Steward‏ 
.Ship Services)‏ 
وبقيت الحال كذلك إلى النصف الشاني من القرن الثامن عشر وهو تاريخ اختراع الآلة 
البخارية والذي يعتبره المؤرخون بداية عصر الشورة الصناعية في أوروبا » وقد كان لهذه 


)١(‏ يطلق البعض على هذه المرحلة من تاريخ المحاسبة مصطلح مرحلة (المحاسبة العلمية) 0f‏ ,388 ما1 
Scientific Accounting‏ › حيث بدأ إدخال الأساليب العلمية في المجالات المحاسبية. 
المصدر - James Winjum, "Accounting in its age of stagenation". The‏ 


Accounting. Review . October. 1970. P. (743). 
(2) Richard Brown (ed) Op. Cit., P. (136). 
(3) 1510, P. (126). 
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الآلة التي اخترعها ۷۵10 065:ة1) آثاراً اقتصادية حاسمة ومتعددة الوجوه. فمن جهة 
ساهمت في إدخال العنصر الآلي إلى الصناعة مما ساهم في تقدمها . ومن جهة أخرى › 
ساهمت في تنشيط حركة النقل البري والبحري » فقدمت بذلك التجارة العالمية التي 
أفرزت هي الأخرى نشاطاً موازياً في مجال المؤسسات المصرفية والتمويلية. 

وقد أثر التقدم الإقتصادي في المجالين الصناعي والتسجاري على الأشكال 
التنظيمية للمشروعات» حين حولها من الملكية الفردية » إلى الملكية الجماعية سواء في 
شكل شركات أشخاص أو في شكل شركات أموال ‏ وقد انعكس هذا التحول في الأشكال 
التنظيمية للمشروعات على أغراض المحاسبة » إذ بعد أن كانت الأغراض الرقابية, 
والحمائية تحتل المكانة الأولى خلال المرحلة التاريخية السابقة للشورة الصناعية › 
أصبحت أغراضها في القياس والتقييم تحتل المكانة الأولى بعد الثورة الصناعية . 

هذا وكما لعبت الرياضيات والمهتمون بها دوراً إيجابياً في تطوير الطرق والأساليب 
المحاسبية خلال المرحلتين التاريخيتين السابقتين » كذلك الحال كان دورهم خلال هذه 
المرحلة . مثال على ذلك » أن أول مؤلف لبحث المبادئ الأولية لتحليل التكاليف 
والذي صدر في بريطانيا عام ۱۸۷۸ ء كان من تأليف استاذ للرياضيات والإقتصاد 
السياسي يدعى (112:011/040 ::12000) . كما نشرت خلال نفس الفترة مقالة رائدة في مجلة 
(The Engineer)‏ عالج فيها كاتبها انحرافات التكاليف ". ١‏ 

وقد تطورت محاسبة التكاليف في أمريكا » بمعدل أسرع من تطورها في أوروبا لأن 
معدل النمو الصناعي في الأولى؛ كان أسرع منه في الثانية وهناك في أمريكاء كما كان 
الحال في أوروباء حمل العبء الأكبر في تطوير الأساليب المحاسبية في القياس والتحليل» 
مجموعة من الباحشين كان معظمهم من المهندسين أو ممن هم على دراية بالرياضيات. 
نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر : 
Alexander, Hamilton,Church,Gant, Taylor, Horngren,Bierman, Jiri, Jaedick....ete.‏ 

فكان (دمالتمو1) مغلا » أول من وضع أسس تحديد معدلات التحميل كوسيلة 
لقياس الأعباء الإضافية الصناعية ... أما المهندس (دمىتمع) فكان أول مسن وضع 
المبادئ الأساسية للتكاليف المعياريةء وكان ذلك في عام ۱۹٠۸‏ . 


(J) Roy Sidebothman, Op. Cil. P. 15). 
{2} Jbid., P. (16). 
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وقد أبرز التطور الصناعي في أوروبا وأمريكا الحاجة إلى المزيد من التطور في 
أساليب القياس المحاسبي خصوصاً في مجال التحليل التكاليفي. لذا إذا أمكن القول : 
بأن الرياضيات قد قدمت للمحاسبة أساليب العد والحصر خلال الحقبة التاريخية الأولى, ” 
بينما قدمت لها مفهوم التوازن والتعادل خلال الحقبة التاريخية الثانية » فإنها خلال 
الحقبة التاريخية الثالثة والممعدة إلى عصرنا الحاضرة ٠‏ قد قدمت لها أهم المفاهيم 
والأساليب المستخدمة في مجال القياس والتحليل المحاسبي. ولعل مقهوم التحليل 
الحدى للتكاليف من أحسن الأمئلة على ذلك. إذ يعتبر هذا المفهوم نقطة تحول حاسمة 
في تاريخ المحاسبة حين حولها من المدخل الحسابي(0200:ممه لمعن دستطاتة) إلى 
المدخل الرياضي Mathematical Approach‏ . وكان المدعر Henry Hess‏ أو ل من تعرض 
لهذا المفهوم بالبحث › حين نشر بحفا في مجلة )Eninee1 ۸8 M2g2212(‏ تعرض فيه 
للعلاقة القائمة بين التكاليف المتغيرةء والتكاليف الثابتة وحجم الإنتاج . وكانت هذه 
العلاقة » بمثابة حجر الأساسي الذي بنى عليه فيما بعد ما يعرف في المحاسبة بتحليل 
(التكلفة ؛ الحجم » الربح). 

وقد دخلت علاقة المحاسبة بالأساليب الرياضية والإحصائية مرحلة النمو منذ 
الشلاثينات من هذا القرن. كان ذلك حين استعانت المحاسبة بالأرقام القياسية كوسيلة 
لتعديل بياناتها المتأثرة بظاهرة التضخم الإقتصادي التي عمت الإقتصاد العالمي خلال هذه 
الفترة. ثم ازدادات هذه العلاقة توطدا › حين استخدم ا10 .۷۷ في عام 21915 
أسلوب تحليل المستخدم/ المنتج "المبنى على المصفوفات الرياضية" في مجال المحاسبة 
القومية للولايات المتحدة الأمريكية › ثم امتدت استخدامات هذا الأسلوب فيما بعد إلى 
المشروعات الإقتصادية. 

وفي نهاية الخمسينات من هذا القرن » دخلت العلاقة بين المحاسبة والرياضيات ما 
يمكن تسميته بمرحلة الإزدهار وذلك لسببين : 


أولهما : شروع بعض المشروعات الإقتصادية . كشركات البترول بإستخدام بحوث 
العمليات فى أنظمتها المحاسبية » خصوصاً بعد تزايد استخدام الحسابات الإلكترونية 
وثانيهما : أنفتاح المحاسبة على كل من النظرية الحديقة للقياس Modern Measuremeı1‏ 
hey‏ والنظرية الحديثة للمعلومات 1107 121011021105 Modern‏ وقد تركت ھاتان 


f 


لنظريتان آثاراً جوهرية على وظيفة المحاسبة وذلك بتحويلها من مجرد نظام لمسك 
لدفاترء إلى نظام للمعلومات الإقتصادية . 


ومن المؤشرات الواضحة على توطد العلاقة بين المحاسبة والرياضيات خلال هذه 
لمرحلةء تزايد عدد البحوث والدراسات المقدمة من قبل المحاسبين حول الأصول العلمية 
الرياضسية للقياس المحاسسبي. ولعل أول خطوة على هذا الطريق » كان مؤلف 
اMattessic)‏ "» الذي تعرض فيه بالبحث لعملية القياس المحاسبية بمنهج رياضي. 
ما يجعله مع مؤلف ([1[11)» في هذا المجال مرجعين لأ غنى عنهما بالنسبة لأي باحث 
بي مجالات القياس المحاسبي. 


وفي عصرنا الحاضر ؛ أصبحت الأساليب الرياضية والإحصائية ٠‏ وتطبيقاتها العملية 
ي مسجالات القياس المحاسبي » موضوعا رئيسيا قلما يخلو منه مؤلف أو دورية 
حاسبية. كما أن هذا الإتجاه لدى المحاسبين سيزداد في المستقبل طالما استمر سعيهم 
حو ترشيد أساليب القياس التي يستخدمونها وذلك بقصد توفير مزيداً من الموضوعية 
لبيانات المحاسبية. 


)[( Richard Mattessich, Accounling and analytical Methods, (Homewood 
Iiinoise : Irwin, Inc. 1964). 
(2) Yuji I Jiri, The Foundations of accounling measurement, a mathematical 
Economic and behavioral Enquiry. (Englewood Cliffs N.J., Prentice - Hal 
Inc. 1967). 
f 


أسئلة الفصل الثاني 


-١‏ من ناحية وظيفية» مرت المحاسبة في ثلاث حقبات» حدد معالم كل حقبة منها وبين 
الدور الرئيسي الذي لعبته المحاسبة في كل منها. 

؟- حظت المحاسبة في عهد الامبراطورتين اليونانية والرومانية خطوة واسعة إلى الأمام 
بفضل عاملين. اذكر هذين العاملين وبين أثر كل منهما في تطور المحاسبة. 

۴- يذكر الباحشون للعرب مساهمتهم في تطوير المحاسبة سواء بشكل مباشر أو غير 
مباشر» كيف كان ذلك . 

-٤‏ هناك عوامل بيئية وجغرافية رسخت جنوة لتكون البلد الذي شهد ولادة نظام القيد 
المزدوج على يد باشولوء أشرح مدلول ذلك . 

۵- عند الحديث عن تطور المحاسبة عبر التاريخ لا بد من تذكر دور الرياضيات وعلمائها 
في قيادة هذا التطور. اشرح ذلك بأمثلة . 

6- كيف أثرت الثورة الصناعية في تطوير المحاسبة . 

۷- من أهم الوظائف المعاصرة للنظام المحاسبي وظيفتي القياس والاتصال. وقد تركز دور 
النظام المحاسبي في هذا المجال بفضل انفتاح المحاسبة على نظريتين حديشتي العهد 
نسبياً. أذكرهما وبين كيف أثرا على المحاسبة في هذا المجال . 


E 


ا مقومات الأساسية للنظريع احا سبي 


(لفيل (قالت : سان وراسة التظريج اعاس 


(لنمل (لر(يم : الفروض وا مبادى المجاسبية ا متخارقفت 
علير| ولطبيقاتجما الامنية 
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(لفممل (لئالت 
مناهم دراسة الظرية المحاسبية 


مع أن المحاسبة هي مثل غيرها من العلوم الأخرى قد تطورت عبر تاريخها من 
لزاويقين النظرية والعملية إلا أن المؤرخيق والباخثين على حذ سواء ء يجمعون على أنها 
ي المحاسبة كانت الأبطأ في تطوير بنيانها النظري. ويريط الباحثون نشأة الفلسفة الحديشة 
لمسحاسية بدراسة 08 عام ۱۹۲۲ والتي شملت كشيرآ من السباديء والفسروض 
لمحاسبية المتعارف عليها الآن. ويرى البعض بأن نظرية المحاسبة قد نشات في بداية 
لستينات» ومهما كان الأمر فإن فلسفة المحاسبة تركز في البحث عن الحقيقة المتأتية عن 
ل ل ا به على قدر كبير من المعرفة عن 
عقائق الطبيعة والسيطرة عليها". وقد نظر إلى العلم من حيث التفكير والبحث'"' "كونه 
سلوب البحث الذي يتخذ من العلم منهجاً لدراسة الظواهر التي تقع في مجال بحثه"" 
يهدف هذا الفصل إلى تناول المراجعة التاريخية لمفهوم النظرية والنظرية المحاسبية» من 
خلال الدراسات والأدبيات المحاسبية التي اهتمت بهذا الجانب. 


ول - الإطار المفاهيمي للنظرية : 

تعرض الأدبيات عددأ من التعاريف لمفهوم "النظرية" وأدناه مراجعة لبسعض هذه 
لتعاريف. فيعرف 008 النظرية بأنها "افتراض تم اختياره في حدود مقبولة" وعرفها 
Andersor‏ بأنها مجموعة من الافتراضات المتناسقة مع بعضهأ البعض والتي لها علاقة 
مع عنصر 0 من العالم الخارجي". “ وعرفها زطرون بآنها "أفكار مقننة تحاول أن توضح 
الحقائق"” 


(1) اسماعيلء و محمد عماد الدين "المنهج العلمي وتفسير السلوك' مكتبة النهضة العربية, ١151٠١‏ ص۲۷ . 
) نقلاً من الدكتور حسين شرف "نظرية المحاسية الحكومية" دار النهضة 15575: ص۷. 
keith Davis " Human Relations al work” Me Graw Hill Book co,1970. Pp (015). (r‏ 
() حسين,د. محمد "تطور الفكر المحاسبي” دار الجامعات المصرية, ۱۹۷۰ء ص۲ . 
(ه) تقلا عن د. سيد الهواري» ص لاه 
ا #ا م 


ويمكن تعريف النظرية بأنها بيان منظم للأفكار الأساسية والمباديء والقوانين 
العامة التي تترابط مع بعضها البعض في إطار منطقي متماسك. فهي إطار عام منسق 
Fame o Reference‏ للعناصر الفكرية الخاصة بالظواهر موضوع الدراسة. وتهدف النظرية 
كصيغة عامة إلى تحقيق". 
-١‏ التقييم والتفسير المنطقي للظواهر موضوع البحث والدراسة. 
؟- التنبؤ بسلوك هذه الظواهر في ظل ظروف محددة. 
۴- توجيه السلوك ہما يكفل تحقيق قيم وأهداف محددة. 
وقد عرف قأمصوس ویہستر :12161102811 ۲ماواه۷ النظرية عام ١951‏ على اھ 
مسجموعة شاملة من الافتراضات والمفاهيم والمبساديء والإجرا ءات والتي تشكل في 
مجموعها إطاراً عاما لحقل من حقول المعرفة". وذلك كما يضح من الشكل التسالي 
رقم (۴). 
شكل رقم (؟) 
هيكل نظرية المحاسبة 


أجراءات 

وسنحاول في هذا الفصل تكوين تصور تفصيلي لمفهوم النظرية وعناصرها وكذلك بيسان 
طبيعتها العامة والعلاقات المنطقية التي تربط فيما بينها كما هو موضوح في الفقرات 
التالية والتي يصورها الشكل رقم (؟). 


199. الشيرازيء د.عباس "نظرية المحاسبة" دار السلاسل.‎ )١( 
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وكما يوضح الشكل رقم (۳) تعتبر الأهداف ۷es‏ اا0 بمشابة هي نقطة الايشداء 
لكر و الك لو اك أمااقيناً يتعلق 
المفاهيم ٥0۱٥٤718‏ فهي عبارة عن تركيبات نظرية کان اده انمتانروع18” تمسشل بنا ب 
دراك ذهنياً يحدد ماهية أو جوهر الأشياء والظواهر, وتكون المفاهيم في مجموعها نطاقاً 
وصيفياً مشماسكا للمادة العلمية. فهي تعريفات بمضمون المصطلحات التي تكون لغة 
لعلم وبالتالي تعتبر المفاهيم أمراً ضرورياً لتحديد كل من الفروض والمباديء. فالهدف من 
حديد المقهوم هو ارساء مسعنى محدداً لعنصر معين عن طريق أستخلاص صفاته أو 
فصسائصه الجوهرية وعلاقته بالعناصر الأخرى وبحيث يمكن استخدامه أساساً لتحديد 
ینود التي تقع في نطاقه أو التي تقع خارج نطاقه. 

وتختلف المفاأهيم قامع0050) عن التعاريف 100150101095 من حيث أن الاخيرة تمشل 
ا جرى عليه الاستخدام بالنسبة لمصطلع معين فيما بين المهتمين في هذا المجال. 
سمشلا هناك تعاريف لا تقبل الجدل لمصطلحات مغل المدين أو الدائن أو المقصود 
مصطلع الحساب وترتبط بالنظرية ايجابياً وبصفة خاصة في مجال العلوم التطبيقية. 

وتتصف العلوم التطبيقية عادة بدقة تعاريفها وذلك على عكس ما هو الحال بالنسبة 
لعلوم الإنسانية ولذلك فإن ما يلاحظ من صعوبة في نظريسة المحاسبة يمكن ارجاعه إلى 
عد ما إلى عدم وضوح تعاريفها وتجدر الإشارة هنا إلى ضرورة مراعاة التالي : 
-١‏ يجب أن لا يكون التعريف دائرياً. 
- يجب ألا يعبر عن التعريف سلبياً عندما يمكن صياغته ايجابياً. 

أما بالنسية إلى المفاهيم فهي أكثر أتساعاً وشمولاً حيث أنها تتضمن قكرأ أو رأيأ 
سعيناً. أي أن اقام يمكن أن تكون محل جدل وفي نفس الوقت تلزم الإشارة إليها في 
مواضع كشيرة في العمل المحاسبي. والمفاهيم باعتبارها اللغة العلمية لأي حقل من حقول 
لمعرفة يجب أن تتمتع بخاصيتين رئيسيتين: 
1- أن تكون : عملية 2:20100[1 بمعنى أن تكون خصائص | المفهوم قابلة للقياس. فمثلاً 
بمكن تحديد مفهوم البق وشامل لدخل الفرد على أنه مقدار الاشياع النفسي 5 المعنوي 
لذي يحصل عليه هذا الفره خلال فترة معينة. ومن الواضح أن مغل هذا المفهوم على الرغم 
من سلامته العلمية يعتبر مفهوماً غير عملي لأنه غير قابل للقياس الموضوعي. 


A 


شكل رقم (۳) 
النظرية وعناصرها 


الأهداف الرئيسية والاستراتيجية 


الأهداف الثانوية 


ا 
1 


لفروض الثانوية 


جه عمسم | مب صر 


؟- أن تكون اجرائية 00512110781 بمعنى i‏ يشتمل المفهوم على مضمون يوضح أجرا عات 
محددة. فمثلاً إن تحديد مفهوم الدخل على أنه الرصيد المتبقي من مقابلة الايرادات 
بالمصروفات» لا يتفق مع هذه الخاصية حيث أنه يتطتلب منا تحديد مفهوم كل من الايرادات 
والمصروفات وطبيعة العلاقة السببية التي تربط بينهما إن وجدت. 

وتتضح مدى أهمية هاتين الخاصيتين في تكوين المفاهيم وبصفة خاصة في مجال 
المحاسبة. كما يلاحظ بأن تكوين المفاهيم يتطلب في كثير من الأحيان الاستعانة بالفكر 


ا 


السائد في العلوم الإنسانية مثل الاقتصاد والإدارة والقانون والضرائب.. الخ. وعليه يمكن 
التفرقة بين المفاهيم الأصلية التي تنتمي لمجال المعرفة ذاته وبين المفاهيم المستمدة من 
مجالات معرفة أخرى ذات صلة بالظواهر موضوع الدراسة. وأخيرا يلاحظ أن المفاهيم 
ليست جامدة بصورة مطلقة وإنما تتغير مع تجمع الخبرة بمرور ألوقت كما قد تستحدث 
مفاهيم جديدة. MNES‏ ال يت BS‏ 
المحيطة. إلا أنه في جميع الأحوال» يجب مراعاة ترابط مفاهيم المحاسبة مع بعضها 
البعض وقليلاً ما يقف منها مستقلاً بذاته. والمفاهيم يجب أن تؤخذ بشكل مجموعة 
متجانسة في الأفكار الأساسية التي تسمح بتمييز وتبويب الظواهر موضوع الدراسة. هنا 
يلزم التنبيه إلى أن بناء هذا الأساس المفاهيمي يجب أن يعتمد بالدرجة الأولى على دعم 
فكري بحيث يبتعد قدر الامكان عن مشاكل القياس وصعوبات التطبيق العملي. 

ويتكون من الأهداف والمفاهيم الإطار المفاهيمي Conceptual Frame work‏ ذلك 
الإطار الذي بناء عليه يتم ارساء العناصر الأخرى التي تكون النظرية: الفروض والمباديء. 

فالإطار المفاهيمي يمثل ما وراء النظرية من فكر هنعط ھا أو الصيغة الأساسية 
Structure‏ 1018 التي يتم بموجبها لأسن الفروض والمباديء. 

أما بالنسبة للفروض 2051112165 وتعرف أننا بالمضادزات 05 نام تاوق فهي 
مقدمات علمية تتميز بالعمومية وتتمثل في مجموعة من الحقائق المعروقة بالفعل أو 
التي تمشل نتائج البحث في ميادين معرفة أخرى. وتستخدم هذه المقدمات بهدف عرض 
بعض الأفكار التي تصلح كنقطة ابعداء في سبيل الوصول إلى المباديء العلسية التي 
تتكون منها النظرية. وعلى ذلك فالفروض أداة لبيان الظروف والحدود التي من خلالها 
بحت :أن يتم البحث العلمي. فليس من المعقول أن يقدم الباحث دراسة لكل فروع المعرفة 
بصورة آنية وأنما يجب أولاً تحديد نطاق البحث. كذلك ليس من المعقول أن يبدأ الباحث 
من فراغ ويقوم ببرهنة كل الآراء والقضايا المعروضة ولذلك لا بد من توفر شروط ملائمة 
لصياغة الفرضية وهي كالآتي : 
-١‏ لا بد أن تكون الفروض محددة العده حتى يمكن حصصرها وتطبسيق علم المنطق 
الاستنتاجى أو الاستقرائي عليها. 
؟- استقلالية هذه الفروض والتي لا بد من التناسق مع المفاهيم الموضوعة في النظرية. 

- وقد تكون الفروض رئيسية ومن ثم تقسيمها إلى فروض ثانوية لكي يتم تحليلها بكل 

سهولة. 


ق 


ويلاحظ في البحوث المحاسبية توفر عدد من الفروض المحاسبية المختلفة التي 
E‏ م حك ع حم راواه ىمد 


Discriptive n - 
Normative ؟- الفروض القياسية‎ 


وأدناه مناقشة لتلك الفروض في البحث المحاسبي. 

ترتبط الفروض الوصفية بواقع حال المنشأة وكذلك بمدى فاعلية النظام المحاسبي 
المطبق فيها. ومن أمثلة هذه الفروض ما ذكره ينائه20100 في أحد بحوثه بأن "معظم السلع 
والخدمات المنتجة يتم توزيعها عن طريق التبادل ولا تستهلك ذاتياً أي مباشرة بمعرفة 
المنقجين". 

أما الفروض القياسية فتتمثل في الفروض القياسية التي يمكن أن يتم الشحقيق 
عنها بشكل أكثر دقة مما هي عليه في الفروض الأخرى وذلك من حيث امكانية قياسها أو 
عدم قياسها. ومن الأمثلة على تلك الفروض» استخدام المحاسبة لتظهر لنا بأنها تستخدم 
النقد كأداة قياسية وبأن تسجيل البيانات والمعلومات والقوائم المالية ما هو إلا تعبير عن 
وحدة قياس وهي النقد. وقد تسمى هذه الافتراضات بالافتراضات الكمية. 

وهناك عدد من الدراسات المحاسبية التي تناولت مفهوم النظرية بمفهوم العناصر 
التي تحتويها. ومن هذه الدراسات مغلا : 
-١‏ دراسة كريدي 2.680 عام 1558. 
- دراسة الجمعية المحاسبية الأمريكية ۸44 عام 1555. 
۴“ دراسج ايجري 1j‏ عام 4¥ . 
£~ دراسة ماير Meyer‏ عام .44 
0~ ا كيسو وویجانت Keiso & Weygent‏ عام 0 154. 

د ؤراسة جامعة 0 عام 1941. 

ويصور الشكل رقم (4) خلاصة مختصرة لنتائج تلك الدراسات. 

وبعد التعرف 0 صفهوم النظرية وعناصرهاء سوف تتم المراجعة الأدبية للدراسات 
التي تناولت طبيعة النظرية المحاسبية وتطورها. 


(1) Moonitz. M. "The Basic postulates of Accounting" AICPA, ARS, No.1 
1961. 
~f¥— 


شكل رقم )٤(‏ 
خلاصة الدراسات التى تناولت طبيعة النظرية المحاسبية 
-١‏ دراسة كريدي 2.6120 ١556‏ ؟- دراسة الجمعية المحاسبية الأمريكية ۵4۵4۸ ۱۹۹۹ 
وصفت بأنها أكثر الدراسات تكاملاً في مجال نظرية| تعتبر أهم درأسة من حيث اهتمامها بناحية الاتصأ 
المحاسبة المعاصرة؛ وقد قسم كريدي دراسته إلى: | المحاسبي وقد قسمتها على النحو ألتالي : 


-١‏ المفاهيم الأساسية وعددها ٠١‏ مفاهيم -١‏ معايير المعلومات وتشمل : الملاءمة, التجهيز؛ 
؟- الأهداف وعددها ٤‏ أهداف القابلية للتحقق؛ القياس. 
"9 المياديء وعددها ۴ مباديء ؟- معايير الاتصال وتشمل : التوصيسل. الإفصاح, 


الوضوح. التماثل. الثبات. 


: - درأسة أيجري -٤ 1Y Y. Hii‏ دراسة ماير 14A.‏ 
قدم ثلاث مجموعات أو مسلمات أو بديهيات شملت عشرة عناصر متمثلة بالمياديء المحأسبية 
وثلاث قواعد للتقييم وهي : المقبولة قبولاً عام 04.2487 وقد صنفت إلى فروض 
- المسلمات ومباديء وهي : 
-١‏ الرقابة ؟- القياس الكمي #- التبادل | -١‏ الوحدة المحاسبية 5- الثنائية 
ب- قواعد التقييم #- المعادلة المحاسبية -٤‏ الاستمرارية 
-١‏ قاعدة توزيع التقييم ه- التحفظ 5- أساس التكلفة 
۴- قاعدة انتساب التقييم ۷- التحقق ۸- المقابلة 
۴- قاعدة فكرية التقييم 4- الثبات أو الاتساق -١١‏ الافصام والأهمية النسبية 


۵- دراسة كيسو وويجانت ۱۹۸۰ - دراسة جامعة النيوي 1941 


عرضت العناصر المختافة للنظرية والجوائبالتطبيقية | أخذت بالإطار العام لنظرية المحاسبة ممثلة بثلاث 


لوظائف المحاسبية؛ وهه العناصرهي: مجموعات. واعتبرت التطور في النظرية. 
-١‏ الأهداف / توفير المعلومات -١‏ مجموعة الفروض الأساسية 
۴- العناصر الأساسية/الأصرلرالمطلوباترحقوقالملك | Accounting Postulates‏ 


۴- الافتراضات/ الوحدة الاقتصادية/ الاستمرارية | ۲- مجموعة المقاهيم المحاسبية 
“٤‏ المباديء/ تكلفة تاريخية. تحقق الايراد Accounting Concepis‏ 
8- وظائف المحاسبة/ تحديد العمليات وقياس العمليات - مجموعة المباديء المحاسبية 
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Accounting Principles 


ق 


ثانيآً - طبيعة ومفهوم النظرية المحاسبية وتطورها 

يرى الكثيرون بأنه لا بد من أن يتم اكتشاف النظرية المحاسبية من خلال الممارسة 
المهنية للمحاسبين» ذلك على أساس ضرورة ربط النظرية بالخبرات والتطبيقات التي تنشأ 
منهاء وبذلك تنشأ النظرية عن التطبيق العملي. ويطلق على هذا المنهج في تفسير نظرية 
المحاسبة مصطلح "المنهج العملي". Approach"‏ عتلهسيف©). 

وفي هذا الإطار حدد مجلس معايير المحاسبة الأمريكية الغرض من نظرية المحاسبة 
في توفير الأجوبة لتساؤلات تظهر عند الممارسة المهنية للمحاسب. 


ومن خلال مراجعة الدوريات والكتب المحاسبية يظهر وفق هذا المنهج أي المنهج 
العملي وجود عدد من المفاهيم لنظرية المحاسبة. فقد عرف 1956 :0:80 '''نظرية 
المحاسبة بأنها "تفسير وشرح للقواعد المحاسبية» وغرض النظرية المحاسبية هو التعبير 
عن المفاهيم أو الأفكار الأساسية التي تستند إليها القواعد المحاسبية, وترتبط هذه 
الأفكار بأشياء توصف عادة بأنها فروض. تعريفات» تعميمات» أهداف» أغراض. والنظرية 
اکور للسحاسبة:؛ فالمفاهيم والأفكار هي عبارة عن الأعمدة التي تبنى حلول 
المشاكل المحاسبية". 

ومن خلال التعريف أعلاه يمكن القول بأن النظرية المحاسبية هي تفسير وشرح 
لقواعد المحاسبة في المهنة أو هي تعبير عن الأفكار والمفاهيم الأساسية التي تقع خلف 
القواعد المحاسبية أو أداة ضرورية للمفاضلة بين الحلول البديلة للمشاكل المحاسبية. 
لكن هذا التعريف قاصرء إذ لو كان صحيحاً فلماذا لم تتطور نظرية المحاسبة منذ القدم؟ 
ولماذا لم يتطور مفهوم المحاسبة إلا في بداية هذا القرن؟ 


فقد قدم 11106107 ” مفهوم نظرية المحاسبة كونها "تفكير مركز للقواعصد 
المحاسبية؛ فالتطبيق حقيقة وواقع والنظرية تحتوي على التفسيرات والأسباب والمبررات" 
لهذا التطبيق فالنظرية في هذا التعريف تكتشف عن طريق التطبيق وتحتوي على التفسير 
لعلك القواعد المحاسيية: ووراء كل تصق أو سلوك محاسبي تكمن الأفكار والدواقع 
والأسباب» ثم يضيف 110908 "وإذا كانت النظرية المحاسبية في جوهرها تفسيراً فإن 


)1( Graber, J.P. "Accounting theory". Review Manual, AICPA. 5, 1956. 
(2) Littleton, ©. A., "Structure of Accounting theory" AAA,pp 132-136. 
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التفسيرات ليست متساوية في جودتهاء فالتطبيق الجيد يقع خلفه تفسيرات جيدة أي 
نظرية جيدة أما التطبيق الرديء فيقع خلفه تفسيرات ضعيفة". ولكي يدعم مفهوم التفسير 
الجيد بناه على اربع ركائز اساسية هي : 

-١‏ التخمين أو المشاهدة : يكون في قاعدة أي مرحلة من التفكير وقد سبق أن تم 
اعتمادها فى تفسير الظواهر الطبيعية على أساس التخمين. 

؟- الفروض : وهي الحدس الذي لا يكون مدعماً بحقائق ترتبط بمتغيرات ذات مضامين 
راض + 5 

- الاقتتناع : وهي عبارة عن معتقدات تبدو صحيحة ويمكن اقناع الغير بها لأنها تتفق 
مع الحقائق المعروفة ولكنها غير مدعمة بالمعرفة التي تخضع للبرهان. 

4- الشمول : وهي أعلى مستويات التفسير التي توجد بصورة شاملة وهي الفسيرات 
العلمية المبنية على المعرفة المبرهنة: والحقائق الخاصة بهذه التفسيرات ويمكن الوصول 
إليها بالتجارب العلمية والعلاقات التفسيرية كما يمكن صياغتها بصورة قانون. 


ومن تعريف نظرية المحاسبة حسب مفهوم 1105107 يمكن القولء بأن النظرية لا 
تحتوي على تفسيرات علمية لخلو المحاسبة من قوانين ثابعة بالمقارنة بالقوانين 
الطبيعية. كما لا يمكن إجراء التجارب على بياناتها لاستخلاص القوانين التفسيرية. 
وخلاصة القول بأن وظيفة النظرية وفق مفهومه تكمن بالنقاط التالية : 
-١‏ تساعدنا في فحص ما تم تنفيذه حتى نستطيع أن نرى الدوافع والأسباب التي تواجه 
المعالجة أو تقترح غيرها. 
- تساعدنا فى ايجاد التفاعل والعلاقات المتداخلة بين الأفكار. 
#- تساعدنا في تقييم البدائل من الأفكار والأغراض والطرق. 
4- تساعدنا في تحديد الأهمية النسبية للأفكار وذلك لمعرفة أي من هذه الأفكار تعتير 
أكثر أهمية من الأفكار التي ترتبط بعضها بالبعض بصورة أكبر. 
0- تساعدنا في تنمية طاقاتنا للعمل. 
وخلاصة مفهوم 0١‏ لنظرية المحأسبة يمكن تحديدها بالنقاط التالية: 
-١‏ إن نظرية المحاسبة لا تصل إلى مستوى التطبيق والتفسير المتوفر للنظرية العلمية 
الطبيعية وذلك بسبب مناقشتها لقواعد محاسبية هي من صميم وضع البشر أو الوحدة 
الاقتصادية أو الهيئات العلمية والعملية . 


ساق 


؟- إن الممارسة أو التطبيق تسبق في وجودها النظرية ولذا فإن النظرية المحاسبية هي 
تفسير للتطبيق القائم على الممارسة وهذا التفسير يكون في خدمة الوحدة الاقتصنادية 
۴- النظرية السحاسبية تقدم لنا الأفكار وعلى أساسها يمكن حل المشكلات للقواعد 


والمفاهيم المحاسبية أو بواسطتها. 


وقد سار في نفس الاتجاه السابق لتفسير النظرية المحاسبية أي مفهوم ١0اعلازا‏ 
القائم على المنهج العملي النفعي زميله Zimmerman‏ ° فجاء في مؤلفهما معأ بأن نظرية 
المحاسبة "ليست موجهة نحو الحجج المنطقية بقدر مأ هي موجهة نحو الخدمات 
النفعيةء فهي لا تهتم بالتعميمات المنطقية قدر أهتمامها بالمنجزات العملية. أما 
المحتوى الفلسفي للنظرية المحاسبية فهو الفلسفة العلمية والنظرية المحاسبية التي تقدم 
التفسيرات والمبررات للتطبيق المحاسبي» فالأفكار (النظرية) تقع خلف العنفيذ على 
الرغم من أن التنفيذ قد تم بحكم العادة". 

وقد أضافا إلى ما سبق بأن "النظرية المحاسبية تساعد في الاختيار ما بين البدائل 
المسحاسبية عن طريق موازنة الأفكار التي تقع خلف هذه البدائلء وإذا كانت النظرية 
المحاسبية توضح لنا من اين جاء التطبيق فإنها تسمح لنا كذلك يتحسين التطبيق 
الموجود عن طريق القاء الضوء على المزايا الموجودة وانتقادها حتى تستطيع أن تمد 
المستقبل بأفضل ما فى هذه المزايا". 
مما سبق يتضع الآتي 
-١‏ إن نظرية المحاسبة ما هي إلا تفسير نفعي. 
۴- إن نظرية المحاسبة تقدم تفسيراً لمبررات القواعد المحاسبة. 
#- إن نظرية المحاسبة هي دراسة للأفكار التي تقع خلف التطبيق. 
4- إن نظرية المحاسبة هي دراسة للأفكار وربطها بالخدمة النفعية وللمقارنة بين بدائل 
القواعد المحاسبية. 
0- إن نظرية المحاسبة هي دراسة الأفكار والحاجة إلى تعديلها على ضوء احتياجات 
المستقبل. ١‏ 
Zimmerman, K.V and A, Litleton, C. A., "Accouming theory" Continuity‏ )1( 


and change". prentice - Hall Inc, N.Y. 1962, p13. 
-£- 


لكن «0ءkإف٠ء1٨‏ ”' عرف نظرية المحاسبة بأنها "تعليل منطقئ في شكل مجموعة 
من المساديء العريضة وتؤدي إلى تقديم إطار عام يمكن الرجوع إليه عند تقديم وتطوير 
التطبيق المحاسبي. ترشد وتقود التطور المحاسبي وتستخدم أيضاً في شرح التطبيق 
السوجود للحصول على أفضل فهم له". ويلاحظ أن هدف النظرية المحاسبيسة في نظر 
Hendriks‏ هو أمدادنا بمجموعة من المباديء المنطقية التي تكون إطاراً عاماً يمكن 
الرجوع إليه في تطور وتنمية التطبيق المحاسبي. 


وبناء لمفهوم Hendriks0n‏ لنظرية المحاسبية المسبني على المنهج المنطقي 
Deductive Approach‏ يقوم هذا المقهو م على ما يلي : 
-١‏ نظرية المحاسبة تفسير لتطبيق قواعد محاسبية. 
؟- تقوم نظرية المحاسبة على المباديء المنطقية والتعليل الذي يرتبط بالهدف الذي يتم 
السعى إليه من ناحية المنفعية لتطبيق القواعد المحأسبية. 
- نظرية المحاسبة تفسير للقواعد التي تقود إلى التطوير بالإضافة إلى تفسير القواعد 
الموجودة. 

ومفهوم النظرية لدی كيم ١9545(‏ 0ه ) لا يختلف كثيراً عما جاء به هندركسن 
حيث يلتقي معه بنقطتين رئيسيتين هما: 
-١‏ توفر لنا نموذجاً متسلسلاً لحل مشكلة محاسبية. 
؟- تعتبر دليلاً لتطبيق القواعد المحاسبية. 


بالإضافة إلى ذلك فإنه يعتقد بأن نظرية المحاسبة الشمولية يمكن أن تولد بعض 
المنافع بالإضافة إلى النقطتين أعلاه مثل : 
-١‏ تحديد مباديء قياس لتحضير ميزانية مالية. 
27 زيادة المنفعة والثقة في الميزانية . 
ومن مراجعة المفاهيم أعلاهء يمكن التوصل بشكل عام إلى النقاط التالية" : 
-١‏ رغم تطبيق المنهجية العلمية أو البحث العلمي في نظرية المحاسبة تبقى نظرية 
المحاسبة غير ثابتة كما هو الحال في العلوم الاننايية: 
Hendrikson, E, "Accounting ıhcory"., Richard Irwin, ILL., 1982, p7.‏ )1( 


(2) Kam. .لا‎ "Accounting theory", John wiley and Sons,N.y 1986, p.3. 
¥ 


؟- النظرية المحاسبية في تفسيرها الضيق هي بمثابة تفسير وشرح للقواعد والمباديء 
المحاسبية الموجودة في التطبيق العملي. 

1 تنبل النظرية المحاسبية الاتجاه الجامد في تفسير القواعد المحاسبية الذي يتمثل في 
التقوقع داخل ممارسة المهنة في مباديء وقواعد محاسبية ثابتة. 

-٤‏ تأخذ النظرية المحاسبية بالاتجاه الحديث في تفسير القواعد المحاسبية بحيث يؤخذ 
فى الاعتبار عامل التطور وعامل القدرة على الابتكار للقواعد الجديدة المستخدمة 
لمواجهة المستجدات المطلوية. 


ثالغآ - مناهج دراسة النظرية المحاسبية : 

هناك كثير من المناهج المتبعة في دراسة النظرية المحاسبية إلا أن أكثرها انتشاراً 
هي : 
-١‏ المنهج الرياضي Axiomatic or Mathematical ۸۳۲0۵٣1‏ وفقا لهذا المنهج تصاغ 
الأفكار والسفاهيم المحاسبية في صورة نماذج رياضية» لتعطي كل فكرة أو مفهوم بعد 
ذلك رمزاً رياضياً. ويستخدم مصفوفة جبرية ۸|80۲ «12171/! وتوصف بشكل رياضي 
وبواسطة هذا النموذج يمكن تطبيق الاستدلال المنطقي أو الاستنباطي #اناءناله2 (أي من 
العام إلى الخاص). 
؟- المنهج الاستنتاجي (الاستنباطي) 870:08 120010006 الذي يبدا بالتحليل من 
العام إلى الخاص ويتم تطبيقه في المحاسبة وفق الخطوات التالية : 
؟/١-‏ تحديد أهداف التقارير الحالية . 
- تحديد الفروض المحاسبية الأساسية. 
۲~ تحديد القيود 00050:210205 الخاصة لقياس واستخدام المعلومات المحاسبية. 
4/1- تحديد الإطار الذي يجب أن يتم فيه عرض المعلومات مثل استخدام نظام القيسد 
المزدوج. 
9/ 6- تحديد المفاهيم والمصطلحات المحاسبية. 
9 استنتاج المباديء العامة. 
۲ ۷- استمخلاص القواعد والطرق اللازمة للعطبيق. 

ومن الخطوات أعلاه يمكن استخلاص مباديء محاسبية مختلفة مع اخعلاف الأهداف 
المحاسبية والظروق المستخدمة: 


أرقت 


-- المنهج الاستقرائي !uctive Approach‏ وهو الذي يتجه من الخاص إلى العام أما 
تطبيقه على مجال المحاسبة» فيتطلب القيام بتجميع الملاحظات والمشاهدات وقياس 
الظواهر مشل قيام استخدام قوائم الاستبيان واجراء دراسة الأرقام المحاسبية في القوائم 
المالية المنشورة لدراسة سلوك مغلا الحسابات الواردة في الميزانية أو دراسة سلوك 
وأسعار أسهم وسندات السوق. والهدف منه هو تحديد نواحي التشابه والتكرار والانتظام 
فى البيانات والمعلومات المحسابية للتوصل إلى مباديء لها صفة العمومية والشمولية. 
4 المتهج العلمي Selene Approach‏ والذي طور من أجل البحث العلمي ويتمثل في 
الخطوات التالية : 

۳/- تعيين المشكلة التى يمكن دراستها. 

۴/- تعيين الفرضيات حتى يمكن اختبارها. 

۳/- جمع الحقائق والبيانات التي تبدو ضرورية. 

۳ - استخدام النتائج المؤقتة. 

۵- المنهج الواقعي أو العملي Approach‏ 2108128110 وریا يكون الأكشر قبولاً بين 
المحاسبين فاستخدم لتطوير نظرية المحاسبة بالاستناد إلى مفهوم المنفعة أو الفائدة. إذ 
بعد تحديد المشكلة فإن الباحث يحاول ايجاد حل منفعي أو الفائدة بايجاد حل عملي لهدف 
معنين أو انجاد تفشير لمشكلة والوصول إلى هباديء مقبولة قرلا غاماً. أو ايجناذ حلول 
كثيرة لمشكلة معينة ويجد ذريعة لها لتكون مقبولة قبولاً عاماً. 


رابعا- الإطار العام للنظرية المحاسبية الحديثة : 

يشكل انفتاح المحاسبة كعلم على فروع المعرفة الأخرى العامل الأهم قي تطوير 
نظريتها للوصول إلى ما يعرف بالنظرية المحأسبية الحديثة .Modern Accounting Theory‏ 
وفي دراستهم لمسار التطوير الحادث في النظرية المحاسبية يجمع الباحشون على أن 
المحاسبة تأثرت بمجموعة من النظريات منها أربع نظريات رئيسية هي نظرية القرارء نظرية 
القياس» نظرية المعلومات ونظرية الاتصال وذلك كما يتضح من الشكلين (2.: 9). 


Decision (heory  رارقلا نظرية‎ -١ 


يركز المحاسبون تقليدياً على قياس الأرباح أو الدخل. وخلال السنوات العشرين 
الماضية تغير الموقف الاجتماعي والاقتصادي وتطورت تقنية المعلومات رالمناهج الكمية 


عقوت 


والعلوم السلوكية وتحول التركيز من نظرية الدخل إلى نظرية القرار. 

فنظرية القرار تحاول أن تفسر كيف تصنع القرارات بالإضافة إلى محاولتها إظهار 
كيفية صنع القرارات. ونظرية القرار ذات درجة كبيرة من الأهمية للمحاسبة وفهم غرضها 
يعني توفير المعلومات لصنع القرار وان صنع القرار هو تسلسل منطقي للأحداث التي 
يمكن تحليلها في الخطوات التالية : 

-١‏ ادراك المشكلة أو الحاجة إلى قرار. 

؟- تحديد الحلول البديلة للمشكلة. 

'“- جمع كل المعلومات المتعلقة بتلك الحلول البديلة. 

“٤‏ تقييم أو تصنيف المعلومات. 

۵- تقرير الحل البديل الأفضل. 

- المصادقة على القرار بواسطة التغذية العكسية للمعلومات النظرية والمحاسبية 
وتظهر علاقة نظرية القرار بالمحاسبة فى المجالات التالية : 
-١‏ يوفر المحاسب مواد المعلومات لصانعي القرارات. 
؟- النظام المحاسبي نظام معلومات ويمكن أن يبرمج عملية قرار وعملية الجرد وغيرها 
وهي عبارة عن أنظمة معلومات. 
- يمكن للسحاسب أن يستخدم نسوذج القرار أو صنع القرار عندما يكون له صلاحية 
اتخاذ القرار. 
4- للمعلومات قيمة ويمكن للمحاسب أن يقيم تأثير التغير الحادث في المعلومات التي 
یزود بها المستخدم. 


¥~ نظرية القياسى  Measurement theory‏ 
تعتبر هذه النظرية ذات أهمية كبيرة للمحاسب لأنها تعالج مشكلة تقييم وتمشيل 
البيانات حتى تعبين أهميتها بصورة صحيحة: لقد عرف القياس "بأنه قرن الأعداد 
بالأشياء والأحداث حسب القواعد المحددة الواجب قياسهاء والمقياس الذي يجب استعماله 

وكذلك وحدة القياس (جامير )١1555‏ ووفقاً لهذا التعريف يجب تحديد ما يلى : 
-١‏ أية أحداث أو أشياء يجب أن تقاس؟ ١‏ 
۲- أي مقياس يجب أن يستعمل؟ 
۳- ماذا يجب أن يكون بعد وحدة القياس؟ 


0-00 


وحيث أن الهدف الأساسي للمحاسبة هو توفير معلومات لصنع القراء لذا فإن طبيعة 
رار تقرر أية أحداث يجب أن تقاس. وحيث أن معيار القياس هو الوحدة النقديةء ولأن 
, دولة تقيس بشكل مختلف عن الدول الأخرىء لذا فإن القياسات يعبر عنها عادة بوحدة 
ية ة تناسب أغرا ض القرار كما يفترض بهذه الوحدة أبطنا أن تكون ثابتة القيمة على مدار 
ترات الزمنية المتتالية كي تجعل البيانات المحاسبية قابلة للمقارنة. 
وعموما يتطلب متخذ القرار توفر سمتين رئيسيتين في القياسات هما : 
- أن تكون القياسات ملائمة ومفيدة. 
- أن تصلح أساساً لعملية التنبؤ. 


- نظرية المعلومات  Information theory‏ 
تعسالج نظرية المسعلوصات مسألة الكفاءة في استخدام المعلومة وذلك عن طريق 
قابلة بين تكلفة انتاج المغلومة والعائد أو الفائدة المحققة من استخدامها في صنع 
رار. وتنبع أهمية دور المحاسب في زيادة كفاءة الانتفاع من المعلومات وذلك من خلال 
معي نحو تخفيض تكلفة المعلومة في إطار مفهوم الجدوى الاقتصادية الساعي لتعظيم 
سائدة المسحسقسقسة منهساء أو بصعنى آخر السعي نحو تعظيم المسحتوى الإعسلامي 

Con‏ 101008110081 للتقرير المالي. 


- نظرية الاتصاك Communication theory‏ 
تدرس هذه النظرية العلاقة بين طرفي عملية التصال أي المرسل والمستقبل. وقد 
دت الجمعية الامريكية للمحاسبة (4.۸.4) عام ۱۹١١‏ على أهمية هذه النظرية عندما 
زت بأن أغلب المشاكل المحاسبة تمكن في عملية الاتصال. وتهدف نظرية الاتصال إلى 
ظيف البسيسانات والمعلومات بأفسضل صورة ممكنة تصالع مستخدم المعلوسات 
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وبي 


قياس المركز المالي والقواثم المالية 
قياس الموجودات 

قياس المطلويات 

قياس الدخل 

قياس الايرادات 

قياس المصرونات 


نظرية الوكالة 


الدراسات التي تخدم مهنة المحاسبة والنابعة من مهنة المحاسية 


شكل رقم (8) 
أركان نظرية المحاسبة الحديثة 


Patton 1922 


Moore 1938 
Littleton 1940 


Statement of Financid 
Position 


Assets 
Liabilities 
Income 
Revenue 


Expenses 


Agency Theory 
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Cary 1965 
Moonitz 1961 
Kiesot 1980 

, Un. lllinoise 1981 


نظرية القرار Decision Theory‏ 
نظرية المعلرمات Information Theory‏ 
نظرية القياس Measurement Theory‏ 
نظرية السلوك Behavior Theory‏ 
نظرية الاتصال Communication Theory‏ |„ 
النظرية: الإخلائية Ethic Theory‏ 
1 النظريات الأكاديمية التي انطلقت من خلال البحث العلمي 
نظرية الالتزام Contingency theory‏ 
نظرية الكفاءعة Efficiency theory‏ 


جا 


شكل رقم ( 5 
الإطار العام للنظرية المحاسبية الحديثة 


لمحاسبة السلوكية 
(رد فعل العاملين تجاه المعلومات) 


00 


أسئلة الفصل الثالت 


-١‏ ما المقصود بمفهوم العلم. 

؟- ما المقصود بمفهوم البحث . 

۴- ما المقصود بمفهوم النظرية 1 

: ما المقصود د بعفهوم الأهداف‎ -٤ 

8- ما المقصود بمفهوم المقاهيم : 

. ما المقصود بمفهوم الافتراضات‎ -١ 

۷- ما المقصود بمفهوم التعاريف . 

ا المقصرة 'بالفزوض الوصنية والثروسن اة 

- اشرح دراسة كريدي 6:20 1556. 

١955 أشرح دراسة الجمعية المحاسبية الأمريكية ححة عام‎ -٠ 

.1951/ اشرح دراسة ايجري ازا عام‎ -١ 

؟١-‏ اشرح درأسة مير نعتزت4! عام 4ت . 

۴- أشرح دراسة کیسو ۱۹۸۰. 

.1541 أشرح دراسة جامعة النيوي عام‎ -٤ 

6- ما هو تعريف نظرية المحاسبة من قبل ليتلتون وتفسيرها. وما هو عناصر النظرية . 
- ما هو تعريف نظرية المحاسبة من مفهوم زمرمان ولينتلئون. وما المقصود بالخدمة 
النفعية . 

¥ ا هر مريت نظوية المعاية في منهوع طشركسن. 

- عده مناهج البحث العلمي واشرح كل واحدة منها 

۹- ما علاقة نظرية القرار بنظرية المحاسبة . 

؟!- ما هي جلور نظرية المحاسبة. عددها واشرح كل واحدة منها بشكل مختصر . 
-١‏ ما المقصود بنظرية القرار. وما هي علاقة القرار بمفهوم النظرية . 

؟1- ما المقصود بنظرية القياس. وما هي علاقة القياس بالمحاسبة . 

۴- ما المقصود بنظرية المعلومات. وما المقصود بالمعلومات كونها تكلفة . 
-٤‏ ما علاقة حجم المعلومات بكلفة المعلومات . 


و 


رشن ررم 


الفروض «المبادئ 
المجاسبية المتحارف عليما ولطبقاتعا المي 


لقد أضحى جليا أن النظريات بشكل عام هي خلاصة أفكار تعبر عن بعض الحقائق. 
وهي باكورة العقل البشري النير الذي يهدف إلى استيضاح الحقيقة؛ فالنظرية المحاسبية 
كما هو معلوم تختص في نشاطها بالبحث عن القواعد والأصول المعمول بها في مجال 
المحاسبة من حيث قبولها أو رفضهاء وقد صنفت المحاسبة على أنها أحد فروع العلوم 
الاجتماعيةء لذلك فإن موضوع هذا الفرع وبالتالي مفاهيمه؛ وأبعاد نظريته. لا تتصف 
بالقطعية» كما هو الحال بالنسبة للعلوم الطبيعية: التي تقصف بالملموسية والقطعية, 
كنتيجعة حتمية لما تبحثه من ظواهر مستقرة ومستمرة. 

وعلى هذا الأساس ولأسباب عدم استقرار النظرية المحاسبية الموحدة فقد شاع في 
أدبيات الفكر المحاسبي الخلط وعدم الوضوح في العديد من الفروض والمفاهيم والمبادىء 
المحاسبية. اذ تعتبر بعض المراجع المحاسبية الكثير من الفروض على أنها مبادىء, 
ويعض الخصائص والمفاهيم على أنها فروض وبالعكس ونظرا لما يكتسيه هذا الموضوع 
من أهمية لاستيضاح المدلول اللفظي والمحتوى العلمي لكل من الفروض والميادىء, 
مسوف نتناول في هذا الفصل الفروض والمبادىء المحاسبية التي تعتبر أكشر شيوعاً 
وتكراراً في المراجع العلمية المعاصرة. ونحاول قدر الإمكان استيضاح مفاهيمها 
وتطبيقاتها بما يساعد على ايجاد نظرية محاسبية موحدة. 


أولأ - الفروض المحاسبية الأساسية : 

تعستسر الفروض أو الافتراضات بمشابة نقطة البداية في الهيكل العام للنظرية, 
والمقصود بالفرض : التكهن بالحلول التي يمكن عن طريق التجريب الأكد من صحة 
الظواهر للارتقساء بها إلى مستوى الحقيقة من خلال استخدام مزيجا من الاستسقراء 


ETE 


والاستنباط» وحينما تكون النتائج المحققة على درجة مقبولة من الدقةء فإنه يمكن اعتبار 
الفروض الاستدلالية مقبولة وصحيحة. وعلى هذا الأساس فإن خطوات البحث العلمي تبدء 
بالملاحطة أو مشاهدة الظاهرة المراد دراستهاء ثم التكهن بفرض أو مجموعة فروض تتلاءم 
مع موضوع المشاهدة لتحقيق مجموعة استنتاجات مشتقة" . 

ويمكن أن نصور دورة وضع الفروض بالشكل التالي : 


شكل رقم (۷) 
دورة وضع الفروض 


المرحلة الأولى المرحلة الغانية 


اختبار الاستنتاجات عن طريق 


المرحلة الرابعة 
١‏ 1 1 
الملاحظة المشاهدة التجريب 


إن الفروض المحاسبية الأكثر انتشاراً وقبولاً في الفكر المحاسبي والتي كانت 
الانعكاس المباشر لتطور المحاسبة في مراحلها المختلفة هي : 
-١‏ فرض الوحدة المحاسبية. 
؟- فرض الاستمرارية. 
- فرض القياس النقدي وثبات وحدة النقد. 
-٤‏ فرض التوازن المحاسبي. 
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- فرض الوحدة المحاسبية : 

يقوم هذا الفرض على أساس أن أي وحدة اقتصادية عند إنشائها واكتسابها الصفة 
قانونية تكون مستقلة ومنفصلة بملكيتها عن ملكية المالكين. لذلك فإن الاقرار عن 
لكية الوحدة الاقتصادية يتم بواسطة اعداد القوائم المالية التي ليس لها علاقة بالعمليات 
شخصية للمالكين .. ونرى بأن دراسة هذا الفرض لا تنفصل عن دراسة الهدف الأساسي 
محاسبة المالية: التى كانت ولا زالت تؤكد على قياس ملكية الوحدة الاقتصادية 
عملياتها المختلفة بشكل مترابط. والقياس في دائرة الفكر المحاسبي يقصد به القياس 
مادي المتوافق مع طبيعة توصيف العملية الاقتصادية المتصلة بأحد الجوانب الثلاثة 
تالية : 

-١‏ علاقة الوحدة المحاسبية بالمالكين. 

؟- علاقة الوحدة المحاسبية بالوحدات الاقتصادية الأخرى. 

-٠‏ طبيعة الوحدة الاقتصادية. 

إن الدراسة المستفيضة للعلاقات المشار إليها تجعلنا نبحث في موضوع قياس 
وارد الوحدة الاقتصادية وحقوقها والتزاماتهاء وكذا اجمالي وصافي الدخل وفق قاعدتي 
لتحقق والمقابلة: فإذا نظرنا إلى علاقة الوحدة المحاسبية بالمالكين والوحدات المحاسبية 
لأخرى» فإنه من الضروري النظر إلى احتياجات الوحدة الاقتصادية للموارد الاقتصادية قبل 
بعد إنشائهاء وهذه الموارد تتطلب العديد من مصادر التمويل» يكون البعض منها من 
لمالكين مباشرة يطلق عليه حقوق الملكية, والآخر يقترض من أطراف وجهات متعددة 
يسمى بالالتزامات؛ وإذا أضفنا إلى ما تقد احتياجات سير العمليات الاقتصادية للأموال 
لمادية والماليةء بهدف إجراء التوسعات أو إحلال معدات جديدة بدلا من المعدات الهالكة, 
غايات تقليل الوقت الضائع» أو تحسين جودة الانتاج» أو مقابلة الزيادة المتوقعة في 
لمبيعات» أو رفع الكفاءة الانتاجية, وغير ذلك من الأحداث التي في مجملها تسعى إلى 
نحقيق الزيادة في أرباح المشروع مستقبلاً. والتي تؤدي إلى نشوء الإلتزامات حيال الوحدة 
لمحاسبية, كما يؤدي إلى بعض الحقوق المادية تجاه الغيرء > وكل ذلك يؤدي إلى زيادة 
عض أصولها أو 1 في البعض الآخرء وإلى زيادة أو نقصان التزاماتها في نهاية الفترة 
لماليةء وجميعها تؤثر على حقوق ملكية أصحاب المشروع بالزيادة أو النقصان تبعاً 
لنتتيجة نشاطهاء ولذلك فإن حقوق الملكية في تاريخ معين تشمل الفرق الحاصل بين 
أصول المنشأة والتزاماتهاء وهي بذلك تمثل مقدار القيمة الدفترية لحقوق أصحاب 


ماوت 


المشروع. كما أن النظرة السابقة يجب أن لا تنفصل عن طبنيعة الوحدة المحاسبية 
التنظيسية: إذ أن المشاريع الاقتصادية ذات أنواع : فمنها الفردية ومنها الجماعية 
(شركات الأشخاص وشركات الأموال)؛ ولذلك فإن من الطبيعي أن تكون المعالجة 
المحاسبية لقياس موارد الوحدة المحاسبية وحقوقها تختلف لكل نوع من أنواع المشاريع 
سالفة الذكرء ولا سجن الدراسة هنا فقط على النواحي التنظيمية للوحدة المحاسبية, بل 
من الضروري أن تة تقضمن طبيعة عملها أيضاً. ولذلك سوف نعالج ضمن سياق عرضنا 
لتداخلات وتفاعلات فرض الوحدة المحاسبية جميع الجوانب المشار إليها بشي ء من 
التفصيل من خلال عرضنا لتعددية خصائص الوحدة المحاسبية الناجم عن تعدد المفاهيم 
الخاصة بهاء وهذه التعددية في الواقع نتيجة مفهومين أساسين هما" . 
- مفهوم حقوق الملكية Prorietorship‏ 
- مفهوم الشخصية المعنوية Eniily Concep!‏ 

وفيما يلي نتناول هذه المفاهيم لإبراز علاقاتهاء والتحديات الناجمة عنهاء والتي 
القت بظلالها على فرض الوحدة المحاسبية. 


لقد أشرنا في بداية هذه الدراسة على أن فرض الوحدة المحاسبية يعني ضمنياً 
الشخصية المعنوية المستقلة للوحدة الاقتصاديةء وهنا لا يبدو أي خلاف في هذا الجانب. 
إلا أننا نرى بأن الخلاف الجوهري ينصب حول طبيعة الوحدة الاقتصادية, ويشاطرنا هذا 
الرأي العديد من الباحثين الذين كانت لهم الأسبقية بهذا المجال. ولذلك ووفقا لهذا 
المفهوم فإنه من الضروري التفرقة بين الالتزامات وحقوق الملكية. إذ يجب التأكد من أن 
الحق كان مستحقاً لشخص خارجي أو لمالك من ملاك المشروع» أي أنه إذا كان هناك 
التزام بالدفع لشخص خارجي عندئذ يطلق على هذا النوع يمثابة التزام. 

أما إذا لم يكن هناك تعهد من جانب المنشأة. بمعنى أن الفشل في التنفيذ لا يعرض 
المنشأة للمساءلة القانونية عندئذ نقول أنه حق من حقوق ملاك الوحدة الالتزامات تعتبر 
من الأعباء الواجبة الخصم من وعاء ضريبة الأرباح المقررة, أما الأرباح الموزعة والمدفوعة 
على الملاك فهي ليست عبء التزامي» وإنما حق من حقوق أصحاب المشروع. ولذلك فإن 
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من يتبنى هذا المفهوم يرى بأن جميع الظواهر المحاسبية لا بد من أن تفسر بما يتفق مع 
مصالع أصحاب المشروع المنسجمة مع وجهات نظرهم. والتي هي عبارة عن وجهة نظر 
نفعية في فحواهاالعام منبشقة من أن “جميع أصول الوحدة المحاسبية هي ملكا للمالك, 
أما الخصوم فهي التزاماً عليه ولا علاقة للمشروع بذلك". 

وقد لاقى المفهوم السابق رواجا في مطلع القرن التاسع عشر عندما كان الشكل 
التنظيمي السائد في وسط التنظيمات الاقتصادية هو : المشروعات الفردية أو مجموعة 
المالكين الأشخاص. فقد دأبوا (أي المالكين) على تفسير العلاقة بين ملكية المشروع 
وملكيتهم الشخصية تفسيرا واحداً» إلا أن توسع المشروعات وزيادة الانتاج أدى إلى ظهور 
الحاجة لرؤوس الأموال الضخمة والتي رافقها بروز ظاهرة شركات الأموال وذلك في أواخر 
القرن الشامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر مما استوجب انفصال الملكية بالكامل عن 
المالك وسيطرة الإدارة المسثلة عن أصحاب المشروع» وهذا التنظيم الاقتصادي الجديد 
فرق بشكل أكثر وضوحاً بين ملكية أصحاب المشروع والملكية الخاصة للمشروعء وكذلك 
التفرقة بين التزامات الطرفين» كما سوف نرى فيما بعد. 


مفهوم الشخصية المعنوية : 

يعتبر مفهوم الشخصية المعنوية حجر الزاوية لفرض الوحدة المحاسبية في الهيكل 
لعام لنظرية المحاسبة, الذي يعني استقلالية وانفصال الوحدة المحاسبية عن المالكين من 
حيث حقوقها والتزاماتهاء وبالعالي فإن السجلات المحاسبية وقوائمها المالية أصبحت 
لمرآة العاكسة لنشاط الوحدة الاقتصادية» وليس لها أي علاقة بنشاط المالكين» ولذلك 
ووفقا لهذا المفهوم أصبح ينظر إلى المحاسبة بأنها المجال الذي يتم فيه تسجيل وتثبيت 
لبيانات عن وقائع النشاط الاقعتصادي أولاً بأول أو بعد حصول الواقعة مباشرة لعكون 
لمرآة العاكسة لهذا النشاط في حركته المستمرة ولم تقتصر التفرقة فقط على حقوق 
لطرفين وإنما استوجبت أيضاً التفرقة بين أصول الوحدة الاقتصادية وأصول المالكين» 
وكما شملت التفرقة أيضاً التزامات الوحدة الاقتصادية عن التزامات المالكين» وهذا يؤدي 
بالضرورة إلى التفرقة بين نتائج عمل الوحدة الاقتصادية عن نشائج أعمال المالكين 
بصفتهم الشخصية؛ باعتبار أن أرباح وخسائر الوحدة المحاسبية مستقلة عن أربا وخسائر 
المالكين عن أنشطتهم الممثلة لشخصهم» ولذلك ووفقاً لهذا المفهوم فإن القوائم المالية 
تعبر عن الوحدة المحاسبية ولا تعبر عن المالكين. 
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مما تقدم يتضح أن مفهوم الشخصية المعنوية المستقلة يطبق على المشروع الفردي 
أو شركات الأشخاص أو الأموال سواء كانت صغيرة أو كبيرة الحجم» كما أنه يطبق على 
جزء من الوحدة المحاسبية كما هو الحال في محاسبة الأقسام والفروع» أو على الوحدات 
المحاسبية المترابطة مثل الشركات القابضة والشركات التابعة. 

ويمكن أن نمثل لفرض الوحدة المحاسبية بالشكل التالي : 


شكل رقم (۸) 
فرض الوحدة المحاسبية 


علاقة الوحدة 
الإقتصادية بالمالكين 


علاقة الوحدة الإقتصادية 
بالوحدات الأخرى 


؟- فرض الاستمرارية : 

بسقتضى فرض الاستمرارية يرى المحاسبون بأن الوحدة المحاسبية ومنذ تاريخ 
نشوئها وحدة متصلةء ومستمرة النشاطء دون النظر للعمر الطبيعي للمالكين. أي أن 
الفحوى العام لفرض الاستمرار هو الفصل بين عمر الوحدة المحاسبية وعمر المالكين 
باعتبارهما شخصيتين مستقلتين عن بعضهما لكل منها أهدافاً وخططأً مستقلة عن بعض 
يسعيان في عملهما على تحقيقها. 

ولذلك فإن النظرة الطبيعية للوحدة المحاسبية هي استمرارها على المدى البعيد 
دون انفصال في نشاطها عن الفعرات السابقة واللاحقة, لحين تصفيتها التصفية الفعلية. 
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لقد اعهبر هذا الفرض أحد الفروض الجوهرية في نظرية المسحاسبة: لكرته أحن الأركان 
التبريرية لأسس وقواعد القياس والتقييم المحاسبي. إذ ترك أثره في الممارسات المهنية 
من حيث تجنب الوحدة المحاسبية بعض الخسائر المحتملةء فيما لو تم مراعاة الاعتبارات 


التالية : 
-١‏ تقييم الأصول طويلة الأجل (الشابتة) بسعر التكلفة مخصوما منها الاستهلاك 
المتراكم. 


۲- تقييم الأصول المتداولة بسعر العكلفة أو السوق أيهما أقل. 
“1 احتساب الأرباح المحققة خلال الفترة المحاسبية مع استبعاد المحتمل منها. 

ويبدو واضحا أن الاعتبارات السابقة تنسجم مع موضوعية القياس المحاسبي» 
وتحديداً عند استخدام منهج التكلفة التاريخية في تقييم الأصول طويلة الأجل. والتكلفة 
أو السوق أبهما أقل عند تقييم الأصول المتداولة وعلى وجه الخصوص المخزون السلعي 
في نهاية الفترة المحاسبية. 

ويذهب أنصار فرض الاستمرار في تبرير اعتمادهم على الاعتبارات التقويمية 

السابقة في القياس المحاسبي» على حجة امكانية تعديل قيم الأخطاء الناجمة عن عملية 
التقييم وفق منهج التكلفة التاريخية باعتبار أن الوحدة المحاسبية وحدة مستمرة متصلة 
في نشاطها لذا يمكن معالجة الأخطاء المرتكبة في فترات محاسبية سابقة في فترات 
لاحقة. وبالإضافة إلى ذلك فإن مؤيدي فرض الاستمرار يستندون في دعمهم لهذا الفرض 
على قوة الاعتبارات المستخدمة في القياس لتحقيق القيمة النفعية لبيانات المحاسبة. 

وعلى العكس من أنصار فرض الاستمرار هناك فريق, ثان يدعو إلى التخلي عن فرض 
الاستمرار لعدم انسجامه مع الواقع الاقتصادي في ظل ظاهرة التضخم الذي يشهده العالم 
منذ الحرب العالمية الغانيةء بما أدت إلى زوال مبررات 'ستخدام الاعتبارات السابقة في 
التقييم المحاسبي والاستعاضة عنها بطرق تقييمة جديدة أكثر ملاءمة للواقع الاقتصادي, 
باعشبار أن الاستمرار في تطبيق المعايير السابقة يجعل من البيانات المحاسبية المعبر 
عنها بالقوائم المالية ضرياً من التضليل للمستثمر العادي» مما يناقض أهداف القوائم 
المالية المشار إليها في توجيه رقم )١(‏ الفقرة رقم )١(‏ الصادرة في عام ۱۹۷۸ عن 
مجلس معايير المحاسبة المالية (۴۸58) والتي جاء فيها "لا يتم النظر إلى القوائم المالية 
على أنها هدف تسعى الوحدة المحاسبية لتحقيقه بمجرد اعداد القوائم الصالية وإنما 
الغرض منها مساعدة بعض الأطراف لاتخاذ القرارات المختلفة بالإضافة لتوفير عنصر 
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المراقبة للمالكين على نشاط المشروع وخصوصاً في الشركات المساهمة. ومن أنصار هذا 
الرأي سترلنغ (8«ذانعا9) حيث يرى أن فرض الاستمرار لا يقدم تبريراً منطقياً لاستخدام 
التكاليف العاريخية في ظل توفر بدائل أخرى للتقييم. ويذهب أبعد من ذلك في رأيه 
حينما يرى أن التكاليف التاريخية تصلح فقط لأغراض التنبؤ' ' ويسانده بذلك سشوري 
(رهاها5) أذ يعتقد بأن فرض الاستمرار لا يبرر تقييم المخزون السلعي وفق ثمن العكلفة 
وإنما تبرر ذلك قاعدة تحقق الايراد. 

وصهسا كان حجم الانتقادات الموجه إلى هذا الفرض إلا أنه يبقى حجر الزاوية في 
نظرية المحاسبةء باعتباره يتوافق مع التوقيت الطبيعي لحياة المشروع من حيث استفنائية 
حالة التصفية أو التوقف عن ممارسة النشاط وهذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى فإن هذا 
الفرض يتفق أيضاً مع العامل الزمني الذي تعمل في ظله الوحدة المحاسبية, بمعنى أن 
عسصرها بأسوء احتسمال هو أطول من عسسر أي أصل من أصولها وبذلك تمستطيع الوفاء 
بالتزاماتها وتنفيذ تعهداتهاء كما أن العديد من المبادىء المحاسبية المتعارف عليها مغل 
مبدأ الفعرة الدوريةء ومبدأ التكلفة التاريخية ومبدأ الموضوعية» ومبداً التحفظ تجد 
تبريرها بهذا الفرض. 
ويمكن أن نمثل فرض الاستمرار بالشكل (5) : 


"!- فرض القياس النقدي وثبات وحدة النقد: 

منذ أن مارس الإنسان أول أشكال النشاط الاقتصادي أدرك أن عملية معرفة كم 
يوجسد لديه من كل نوع من المسوجودات التي يملكهها في وحدته الاققصادية؛ وكم هي 
القزاماته تجاه الوحدات الأخرى» وكم هي التزاماتها نحوه وبأي درجة من الفاعليّة تدار 
وحدتهء كل هذه الأمور جعلت المحاسبة تتصف ببعض المزايا التي يمكن أن نشير إلى 
ابرازها فيما يلي: 
أ الطابع الميداني المباشر: تسجيل وتقبيت البيانات عن وقائع النشاط الاقعصادي 
أولاً بأول حال أو بعد حصول الواقعة مباشرة. فإذا تمعنا في هذه المزية أدركنا أهميتها 
الواضحة في الحصول على بيانات دقيقة وموضوعية» فكلما تأخر التسجيل عن لحظة 
حدوث الواقعة زادت احتمالات الخطأ في المعلومة المسجلة, ومما يؤكد طابع المحاسبة 
Sterling, R R. : "The Going Concern : An Examination", : The Accounting‏ (1) 


Review" July. 1968, pp. 481-502. 
و‎ 


| هو أن الوحدات الاقتصادية القاعدية التي يتحقق فيها النشاط الاقتصادي الفعلي تعد 
ميدان الأكثر انتشاراً لاستعمالهاء وما استخدام أدوات المحاسبة على المستويات الأعلى 
ي الاقتصاد الوطني (القطاع الاقتصاديء الاقتصادي الكلي) إلا عملية تجميع وتعميم 
عطياتها القاعدية, من حيث الجوهر. 


شكل رقم (4) 


فرض الاستمرار 


F/T 1/8 


NFP الا‎ 


AFT 


- الشمولية : يقصد بذلك شمول البيانات لكل الوقائع والعمليات موضوع المحاسبة 
بي لا تعني أي شيء ذي قيمة اقتصادية دون متابعة وتسجيل (مثلاء لا يوجد شيء اسمه 
عينات في المعطيات المحاسبية» كما هو الحال في الاحصاء) وإذا ما حصل مثل هذا 
"همال فيكون نسيجة لسهو أو لسوء نية. وتتوفر لدى المحاسبة طرق عديدة لتلافي أو 
حد من مثل هذه الأخطاء أو التجاوزات (الجرد الدوري؛ التدقيق وما إلى ذلك). ويأتي 
مقياس النقدي الموحد للمعطيات المحاسبية ليمنحها أقصى درجات الشمول في تشبيت 
مكس النشاط الاقتصادي. 
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ج- الامكانيات التحليلية : لا يقتصر دور المحاسبة على تسجيل الوقائع فحسب» بل 
يتعداها إلى تهيئة وتكييف البيانات بما يخدم عملية اتخاذ القرارات ومراقبة تنفيذها على 
المستويات الإدارية المختلفة: ويبرز هنا الدور التحليلي الذي تتزايد أهميته باستمرار في 
المحاسبة, الأمر الذي جعل منها قاعدة اعلامية - تحليلية للادارة والتخطيط الاقتصادي. 


ومما تقدم يتضع لنا أن للمحاسبة وظائف عديدة إلا أن الوظيفتين الأساسيقين لها 
هما : وظيفة القياس» ووظيفة الاتصال, وقد قدم (مونتز) أفضل توصيف لوظيفة القياس 
والذي جاء به : على أن المحاسبة المالية تهدف إلى ". 
أ- قياس الموارد التي تقع في حيازة وحدات اقتصادية معينة. 
ب- ان تعكس الحقوق أو الالتزامات التي تقع على عاتق الوحدات ومصالح الملاك فيها. 
ج- قياس التغيرات التي تطرأ على هذه الموارد والحقوق والمصالح. 
د - تخصيص هذه التغيرات على فترات زمئية محددة. 
ه- وأخيراً التعبير عن العمليات السابقة في صورة نقدية باعتبار النقد وحدة قياس 
موحدة. 
ولتحقيق وظيفة القياس في المحاسبة لتكون أداة للمراقبة والإشراف تلجأ الوحدة 
المحاسبية إلى استخدام ثلاثة أنواع من المقاييس هي : 
-١‏ المقياس الطبيعي. 
؟- مقياس العمل. 
*- المقياس النقدي. 
المقياس الطبيعي : يعتبر هذا المقياس أداة للحصول على البيانات المتعلقة 
بالمادة المراد قياسها وبالشكل الطبيعي (وزنهاء طولهاء حجمهاء مساحتها) إلا أن هذا 
المقياس لا يتلاءم مع سيادة علاقات التبادل : السلعي - النقدي في الحياة الاقتصادية, 
وان استخدام هذا المقياس منفرداً لا يستجيب لمتطلبات المحاسبة وعليه يستخدم مع هذا 
النوع من المقاييس المقياسين التاليين : 


(1) Maurice Moonilz : The Basic postulates of Accounting, Accounting Research 
smely No.1 (New Yourk. The American Instilute of Certified Puplic 
Accountants 1961), 
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مقياس العمل : يستخدم في تحديد كمية ووقت العمل المبذول في انتاج منتوج أو 
خدمة معينة شلال فعرة زمنية معينة. إلا أن مقدار الاستفادة من المقياسين السابقين يبقى 
مصحدوداً دون تحديد القيمة الثقدية للعملية أو الشيء المراد قياسه محاسييساء ولذلك 
استخدم القياس النقدي. 

المقياس النقدي: باعتيار النقد وحدة قياس نمطية ملائمة لعلاقات العبادل السائدة 
في الوقت الحاضرء حيث يتم بواسطتها تحديد ملكية الوحدة الاقتصادية ومركزها المالي» 
بالإضافة إلى قياس انعاجية العمل وتكاليف انتاج المنتوج وربحتها وتحديد أسعارها خلال 

وتأسيساً على ما تقدم فإن الموارد الاقتصادية التي تمتلكها الوحدة المحاسبية 
تشكون من مسجموعة عناصر غير مجمانسة (أراضي» مباني» بضاعة؛ مكائن... الغ) 
ونتيدة لعدم العجانس في المواره اصبح من الضروري إيجاد وحدة قياس صوحدة يتم 
بموجبها تسجيل العمليات المالية التى تحدث فى الوحدة المحاسبية خلال فهرة معينة: 
لذلك تم استخدام النقرد كوحدة لقياس القيم باعتبارها وسيلة متعارف عليها في القياس, 
وعليه يمكن تعريف المحاسبة وفق فرض وحدة القياس النقدي على أنها "عملية قياس 
وتوصيل المعلومات عن الأنشطة القابلة للقياس بوحدات نقدية للتعبير عن الحقائق غير 
لمتجانسة على شكل أرقام"؛ وقد كان يعتقد بأن النقود تتمتع بقوة شرائية ثابعة, تصلح 
لأن تكون مقياساً لقيمة الشروة في الفترات الزمنية المختلفةء إلا أن بروز ظاهرة التضخم 
في بداية الأربعينات من هذا القرن نجم عنها متغيرات اقتصادية كانت غير منظورة سأبقاء 
أدت إلى التشكيك في الأفكار التقليدية لعرض البيانات التي تقدمها القوائم المالية» مما 
ستوجب ظهور أفكار وأساليب لتطوير الطرق المحاسبية التقليدية لمراجهة التغيرات في 
لظروف الاقتصادية. ١‏ 


وقد شسملت هذه الأفكار بالدرجة الأولى عدم القناعة بفرض ثبات القوة الشرائية 
للنقود والذي كان يقوم على أساس التعبير عن الحقائق غير المعجانسة على شكل أرقام 
بوحدة نقدية افشرض المحاسبون ثبات قوتها الشرائية: إلا أن المتغيرات والحقائق 
الاقتصادية الجديدة -كما أشرنا سابقاً- قدمت أكثر من مدلول عملي على عدم صحة 
لافتراض السابق؛ وعليه فإن التغيير في القوة الشرائية للنقود يؤدي إلى عدم تجانس قيم 
الأصول في الفعرات المحاسبية المختلفة استوجب معه ايجاد بعض الطرق لتعديل البيانات 
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المحاسبية في الفترات المختلفة لتكن معبرة بشكل دقيق عن حقيقتها في ظل التغير في 
مستوى الأسعار. 


4- فرض التوازن المحاسبي'" 
يعبر اكتشاف عالم الرياضيات الإيطالي لوقا باشولو (:200101 10008) في عسام 
ام لنظرية القيد السزدوج المقدمة العلمية في السحاسبة لولادة فسرض التسوازن 
المحاسبي والذي مفاده أن جميع العمليات الاقتصادية الخاضعة للقياس المحاسبي تنطلق 
أساساً من توازن الطرفين لأي قيد محاسبي وبالتالي يكون المجموع الجبري لهذا القيد 
دائماً صفراً ومن هذه الخاصية تستمد معادلة الميزانية توازنها المستمر. ويكاد يكون 
فرض التوازن المحاسبي الركن الأساسي في نظرية المحاسبة الذي لقى قبولاً قطعياً لدى 
جميع المحاسبين في التطبيق العملي ويمكن أن نعبر عن معادلة فرض التوازن المحاسبي 
بالصيغة العالية : 
الأصول = الالتزامات + رأس المال 
الأصول - الخصوم - 
أو الأصول - (الالتزامات + رأس المال) = 
والتفسير العملي لهذه المعادلة ينطلق من أن كافة الموارد الاقتصادية التي تملكها 
الوحدة المحاسبية تكون مساوية لقيمة مصادر التمويل الذاتية والمقترضة المختلفة عنها 
فقط في الاتجاه ولذلك يعبر عن الأصول محاسبياً بالجانب المدين من الحسابات الخاصة 
يكل نوع من أنواع الأصول وبالجانب الدائن من الحسابات الخاصة بكل نوع من أنواع 
الخصوم. وهذا ما يفسر تساوي جانبي الميزانية لأي وحدة محاسبية في نهاية الفترة 
المحاسبية. 


ثانية - المبادىء المحاسبية الأساسية. 

المبدأ كمفهوم يعني حقيقة أساسية تكون أساساً لحقائق أخرى تشتق منهاء وهذا 
في جوهره يشير إلى أنه هناك مجموعة من القواعد يجري الاتفاق عليها ومن “ثم قبولها في 
المهنة المحاسبية لحين استقرارها في الممارسات العملية لتصبح مرشدا علمياً وعملياً 


. ٥۴ص د. حسين القاضي : نظرية المحاسبةء مطبعة الداودي: دمشق. ۱۹۸۸ء‎ )١( 
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مشتركاً في الممارسات المهنية. وتستند المبادىء المحاسبية عند صياغتها على الفروض 
لمحاسبية, باعتيارها الدليل الذي يسترشد به في صياغة المبادىء المحاسبية لتصبح 
رثا علمياً مشتركا لجميع المحاسبين. وهذا ما يفسر استمرار المحاسبين على استخدام 
لعديد من المبادىء والقواعد المحاسبية منذ ظهور نظرية القيد المزدوج ولحد الآن. وفيما 
لي شرح مفصل للمبادىء المحاسبية المطبقة في الحياة العملية وفقاً لنظرية الملكية 
لمشتركة ونظرية الشخصية المعنوية التي جرى التعرف عليها سابقاً وهذه المبادىء هي : 

-١‏ مبدأً الفعرة الدورية. 

؟- مبدأ التكلفة التاريخية. 

مدا الموضوغية. 

-٤‏ مبداً تحقق الايراد. 

6- مبدأ مقابلة الايرادات بالنفقات. 

5- مبدأ الأهمية النسبية. 

ا مبدأ الافصاح التام. 

۸- مبدأ الغبات أو الإتساق. 

9- مبدأ التحفظ. 
- مبدأ الفعرة الدورية : 

يعتبر هذا الميدأ اشتقاقاً من فرض الاستمرار المحاسبي الذي جرى بحثه في هذا 
لفصلء والذي يعني استمرا ر المشروع في ممارسة نشاطه دون النظر للعمر الطبيعي 
لمالكين» لحين تحقيق أهداف وخطط الوحدة المحاسبية بشكل منفصل عن خطط وأهداف 
لملاك؛ لحين التصفية الفعلية. وقد أعتبر هيدا الدووية اعد المبادىء الجوهرية الذي 
مأهم في إنهاء المشكلة القائمة بين رغبة أصحاب المشروع في معرفة نعيجة عمل 
لممشسروع من ربح أو خسارة في فعرات دورية» بدلاً من الانتظار لحين تصفية المشروع 
صفية نهائية. الذي يتناقض وفرض الاستمرار. وقد أسس هذا المبدأ على تصور نظري 
عفيأة المشروعء > إذ تقسم بموجبه حياة المشروع إلى فترات زمنية تختلف مدتها من منشأة 
بى أشرى» إلا أنها عادة ما تكون سنة ميلادية تبدأ في ١/1١‏ وتنتهي في ۱۲/۳۱ من كل 
دام بحيث يتم تأسيس المنشأة دفترياً أ أول كل سنة ثم يتم تصفيتها في أخرهاء ثم تأسس 
ن جديد في بداية السنة كمنشأة جديدة لتصفى مرة أخرى في نهاية السنةء وهكذا تستمر 
ملية الإنشاء والتصفية النظرية طول عمر المنشأة حتى يتم تصفيتها فعلاً 
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لكن الأساس من الناحية القانونية هو أن نعيجة أعمال المشروع من ربح أو خسارة لا 
يمكن معرفقها إلا في نهاية حياة المشروع أو عند العصفية الفعلية. ولذلتك وبدون هذا 
السقسيم النظري لحياة المشروع لكان من الصعب معرفة نعيعة أعماله, إلا في حالة 
العصفية الفعليةء هذا كما ذكرنا سابقاً يتنافى مع فرض الاستمرار وللأسباب السابقة لجأ 
الفكر المحاسبي إلى مبداً الدورية الذي بموجبه تقسم حياة المشروع إلى فشرات زمنية 
قصيرة تسمى كل فترة منها بالفترة المحاسبية. 

وأن الأداة الأجرائية لعنفيذ فكرة صبداً الدورية في بداية كل فشرة محاسبية يكون 
القيد الافتعاعي المكرن من ميزانية السنة السابقة, ثم في نهاية الفعرة يعم اقفال جميع 
أرصدة الحسابات الظاهرة بميزان المراجعة بالقوائم المالية المختلفة. وبذلك يسعطيع 
المحاسب تحديد نعيجة عمل المشروع بواسطة قائمة الدخل أو الأرباح والخسائ ومن ثم 
معرفة المركز المالي عن طريق الميزانية أو قائمة المركز المالي. 


ومن المناقشة السابقة لمبدأ الدورية نستطيع أن نحدد إجراءات تطبيقه في الواقع 
العملى وهذه الإجراءات يمكن تلخيصها بالخطوات التالية : 
أ إثبات ما يساهم به المالك فعلاً في رأس مال المشروع بدفتر اليوميةء والذي يطلق 
عليه بالقيد الافتتاحي لكي يسجل الخطوة الأولى محاسبياً بولادة المشروع وذلك بجعل ما 
سام به الملاك من أموال مدينا ورأس المال دائناً. 
ب إجراء عملية ترحيل الحسابات من دفشر اليومية إلى الحسابات المختصة بدفتر 
الأستاذ العام في نهاية الفترة المحاسبية الأولى مع إجراء عملية ترصيد الحسابات. 
ج اعداد ميزان المراجعة للتأكد بشكل أولى من صحة الاثبات بدفتر اليومية والترحيل 
إلى حسابات الأسماذ المختصة. 
د- إجراء قيود التسوية بعد إجراء الجرد الفعلي للموجودات تطبيقا لأساس الاستحقاق 
وذلك في نهاية الفترة الأولى. 
ه- اعداد قائمة الدخل أو حسابات النتيجة لتحديد صافي ربح أو صافي خسارة المشروع 
عن الفشرة الأولى بعد إقفال جميع أرصدة الحسابات الظاهرة بميزان المراجعة كلا حسب 
قائمنه. 


و- اعداد قائمة المركز المالي أو الميزانية لتحديد المركز المالي في نهاية الفترة الأولى. 
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وبذلك تصبح القوائم المالية المعدة في نهاية الفترة الأولى الأساس الذي يستند 
اليه المحاسب لإجراء القيد الافتقاحي في بداية الفعرة المحاسبية الثانية» وعند اثبات 
قيد الافتماحي القاني. الذي يطلق عليها (بالقيود العكسية) كأنما يقوم المحاسب في 
نشاء جديد للمشروع» وفي نهاية الفعرة القانيسة يتم تطبيق الفقرات السابقة من (ب-و) 
القمسلسل كسا في الفعرة الأولى لكي تكون حالة العصفية الدفشرية. وهكذا يسشمر 
لمحاسب في العمليات السابقة لحين حلول تاريخ العصفية الفعلية للمشروعء وفي حينها 
تقل مسؤولية إجراء التصفية وحساباتها إلى المحاسب المصفي الذي يجري تعينه وفق 
لأعراف والقوانين المعمول بها في هذا المجال. 
على ضوء ما تقدم من شرح نستطيع أن نعصور مبدأ الدورية بموجب الشكل الآتي: 

شكل رقم )٠١(‏ 
بدا الذوزية 


TTY 35‏ 1/81 1/81 1/1 1/1 
بناية تكوين المشريع  /1١‏ / ا 1 


الجبنانات الحسابات | الحسابات 
الختامية | الختامية 0 
والسجزانية. | والسيزانية 

الخخامية العمومية | العمومية 


والميزانية العمومية 


القيد الافتتاحي الفعرة 1/۱ الفترة A‏ الفترة نا 
الأولى القانية الثالئة 


- مبدأ العكلفة العاريخية : 

يعتبر هذا الميدأ أحد أهم المبادىء التي يعتمد عليها النموذج المحاسبي في تقييم 
مناصر الأصول والخصوم. إذ بمقعضاه يتم تقييم كافة عناصر المواره الاقتصادية, 
باستخداماتهاء ومصادر تمويلهاء وجميع المصروفات والايرادات التي يتم التعبير عنها في 
لقوائم السالية بتكلفتها الأصلية وبغض النظر عن العقلبات التي تتعرض لها القيمة 
الاقتصادية للأصل نتيجة التغيرات الحادثة في القوة الشرائية للنقودء مما تجعل البيانات 
المماسبية المعروضة بالقوائم المالية في فترات مختلفة غير ملائمة لعقد المقارنات 
الزمئية والمكانية. 
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وتعتبر الأصول طويلة الأجل (الأراضي» المباني» المكائن, الأثاث: وسائط النقل 
... وغسيسرها) أكشر العناصر تأثراً بهذا المبسدأ. ويرجع السبب في استخدام التكلفة 
التاريخية في تقييم هذه الأصول إلى ما يلي" : 
أ- أنها تمثل التكلفة الحقيقية وقت الحصول على الأصل. 
ب- أنها ناتجة عن عملية تبادل حقيقية وليست افتراضية ولذا يمكن الاعتماد عليها. 
ج- عند استخدام طرق أخرى لتقييم الأصل وينجم عنها مكاسب أو خسارة فيجب أن لا 
تؤخذ بنظر الاعتبار مادام الأصل مازال في حيازة الوحدة الاقتصادية. 


ويدخل في احتعساب تكلفة الأصل طويل الأجل كل ما ينفق نقدا أو عينيا أو ما 
يعادلهما في سبيل الحصول عليه. سوا كان ذلك بواسطة الشراء أو الانتاج الداخلي. ففي 
حالة الشراء تحتسب التكلفة عن طريق احتساب كافة مصاريف الشراء وما يترتب عليها من 
نفقات ضرورية ولازمة» حتى يصبح الأصل ضمن ممتلكات الوحدة الاقتصادية. أما في حالة 
انتاج الأصل داخل المشروع فهنا تشمل تكلفة الأصل جميع النفقات الضرورية لانتاجه حتى 
يصبح جاهراً للاستخدام. والمعيار الأساسي الذي يستخدم في مثل هذه الحالة هو ايجاد 
العلاقة السببية بين النضقة والأصل. بمعنى أنه ينبغي البحث في مدى ارتباط النفقة 
بالأصل الذي تنتجه الوحدة الاقتصادية. 

إلا أنه وبالرغم من أهمية هذا المبدأ وما يتمتع به من موضوعيةء لكنه يبقى قاصراً 
عن بيان حقيقة المركز المالي للوحدات الاقتصادية المختلفة التي تمتلك أصول متشابهة 
تم الحصول عليها في فترات محاسبية مختلفة. مما يستحيل معها عملية المقارنة في 
حصالة بقاء قسيم الأصول التاريخية دون تعديل, لاظهار أثر تغيرات الأسعار على هذه 
البيانات. وينطبق التحليل السابق على الوحدة المحاسبية الواحدة فى اجراء المقارنات 
لفترات محاسبية مختلفة. ١‏ 

ويعود السبب في ذلك إلى حالة التضخم التي تتعرض لها اقستصاديات البلدان 
المختلفة عبر الزمن» مما يؤثر تأثيراً واضحاً على عناصر القوائم المالية الذي يؤدي إلى 
تضليل مستخدمي هله القوائم. 


)١(‏ دونالدكيسىء جيري ويجانت : المحاسبة المتوسطة - الجزء الأول دار المريخ للنشرء المملكة العربية 
السعودية. الریاض» ۱۹۸۸ء ص1 /؟. 
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ونظراً لعدم ملاءمة القوائم المالية على أساس مبدأ التكلفة التاريخية لمتطلبات 
لتقييم الدقيق» في ظل سيادة ظاهرة التضخم» فقد ظهرت آراء عديدة تنادي بتعديل القوائم 
لمالية على أساس طرق تختلف عن طربقة التكلفة التاريخية. ومن هذه الآراء التي اطلقها 
عض المهتمين بهذا المجال الرأي الذي يدعو إلى استخدام التكلفة الحالية (تكلفة 
لاستبدال) التي يرى أصحابها أن يتم تحديد الدخل الناشيء عن الأنشطة الاععيادية 
رفصله عن الدخل الناتج بفعل تغيرات الأسعار. 

وبالرغم من رواج الرأي الأخيرء إلا أنه قد وجهت إليه العديد من الانتقادات التي 
كانت جلها تنصب وتتركز على عدم موضوعية ودقة معيار تكلفة الاستبدالء نظراً لاستناده 
على التقديرات الشخصية في الغالب. لذلك ظهرت بعض المعالجات المحاسبية لمشكلة 
لتغيرات في مستويات الأسعار باستخدام الأرقام القياسية التي أيدها الكثير من مفكري 
لمحاسبة ونادوا على أثرها بإعداد قوائم مالية معدلة على أساس الأرقام القياسية لتكون 
ملحقة بالقوائم المالية المعدة بموجب مبدأ التكلفة التاريخية. 

وعلى الرغم من الانشقادات التي واجهها مبدأً التكلفة التاريخية إلا أنه يوفر 
منهجه المستخدم في قياس عناصر الأصول والخصوم امكانية التحقق من البيانات المعبر 
عنها بموجب هذا المبدأ مما يحقق درجة كبيرة من الموضوعية التي تؤمن الثقة عند 
استخدام البيانات المحاسبية, كما أن استخدام مبدأ التكلفة التاريخية كمنهج للقياس 
المحاسبي يواكب عناصر الاطار الفكري للمحاسبة المالية. 

إذا كسانت المناقشة السابقة قد تركزت في جوهرها على الأصول طويلة الأجل 
(الثابتة)؛ إلا أن تلك المناقشة لا تقلل من أهمية دراسة أثر منهج مبدأ التكلفة التاريخية 
على الأصول قصيرة الأجل (المتداولة): وتحديدا السخزون السلعي باعتباره أحد أهم 
عناصر الأصول المتداولة من حيث كبر حجمه بالمقارنة مع أي عنصر من هذه العناصر, 
الإضافة إلى أن هذا العنصر يدخل في تحديد نتيجة الأعمال من ربح؛ أو خسارة في نهاية 
لفعرة المحاسبية: كما أن خطأ تقييمه يقدم أرقاماً غير صحيحة لمجموع الأصول 
لمعداولة وبالتالي لاجمالي الأصولء علما أن أثر هذا الخطأ سرف ينسحب على حقوق 
الملكية. وهذا يعود إلى أن المخزون السلعي يدخل في تحديد رقم تكلفة البضاعة 
المباعة؛ وبطبيعة الحال إذا كان أحد عناصره غير صحيح فإن مجمل الربح وصافي الريع 
يكون بالتبيعة غير صحيح. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أيضاً أن رقم المخزون السلعي آخر 
المدة هو رقم المخزون السلعي في أول المدة للفحرة المحاسبية التاليةء الذي يترك أثره 


-إلإب 


على أرصدة الحمسابات ذات العلاقة بالسخزون السلعي» وهذا الأثر سوف ينسحب على 
حسابات الفعرة التالية. 

ان استخدام مبدأ التكلفة التاريخية في هذا المجال واضحا عند اثبات ثمن شراء 
المخزون السلعي» وتقييم المتبقي منه في نهاية الفترة المحاسبية بسعر التكلفة أو السوق 
أيهما أقل. وفي ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تعصف بها ظاهرة العضهم فإن هذا 
الأساس لا يرقى إلى مستوى الواقع الاقتصادي, لأنه وان يبدو ظاهرياً منسجماً مع مبداً 
العكلفة العاريخية والسحفظ ولكنه في واقع الحال متناقضساً معه» حيث يتجلى هذا 
التناقض حين يقيم المخزون بالتكلفة الأقل وهو لأسباب التضخم سعر التكلفة؛ مما يؤدي 
إلى تضخيم أرباح الفترة الجارية على حساب الفترة التالية إذ كانت المنشأة تتبع في تقييم 
هذا المخزون طريقة الوارد أولاً صادر أولاً (051150 . 


۴- ميدأ الموضوعية نيا تاتامه[06 : 

يقصد بمبداً الموضوعية : التأكد بأي وسيلة مادية من حدوث الواقعة المالية. وقد 
اعشبرت المستندات المحاسبية دليلاً مادياً كافياً لذلك» كبرهان مكتوب يؤيد حدوث 
الواقعةء ولذلك فالمحاسبة لا تعتد بالعمليات المالية ولا تسجل بالسجلات المحاسبية 
دون وجود توثيق مستندي يؤكد حدوث كل عملية على انفراد» ويشمل التوثيق المستندي 
جصيع عناصر الأصول والخصوم دون استثناء, كما يعزز ذلك الجرد الفعلي الذي تجريه 
الوحدات الاقتصادية في نهاية كل فترة مالية عند اعداد القوائم المالية, التي تعتبر بدونه 
غير مكتملة من الناحية القانونية وكشرط أساسي للاعتراف بها. وللاعتبارات السابقة 
تعميز البيانات المحاسبية كأحد مصادر البيانات التي تتمتع بالموثوقية.والميزة الأخيرة 
للمحاسبة أضفت صفة الموضوعية على بياناتهاء ولذلك كثيرا ما يجعل مبدأ الموضوعية 
yاObjeetivi‏ مرادفاً لمبداً السحقق 0005ه10ده . إذ لا يوجد اختلاف جوهري بين 
المبدئين» وهذا ناجم بطبيعة الحال عن ابتعاد المحاسبة في أكشر الأحيان عن التقدير 
والتنبؤ وعدم الاعتعماد على الأحكام الشخصية. إلا في الحالات التي يكون فيها سئد 
علمي ما يبررها بالحجج العلمية الملائمة "أما الموضوعية العلمية فنحن نعني بها 
إمكانية اللجوء إلى الوسائل أو الأساليب التي تساعد في تحديد القيمة الاقتصادية 
الحاضرة للثروة وما يطرأ عليها من تغيرات بشرط أن تستند هذه الوسائل والأساليب إلى 
الأساس العلمي. ولا مانع إطلاقاء بل أنه من المستحبء أن نلجأ إلى التقدير إذا لزم الأمر 
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شريطة أن يكون هذا التقدير أو العنبؤ مستنداً إلى الأسس العلمية أو ما يمكن تبريره 
إحصائياً أو بقوانين الاحتمالات. ولا مانع أيضاً من الالتجاء إلى الحكم الشخص بشرط أن 
يستند ذلك الحكم على الأسانيد والحجج العلمية الملائمة””. 


مبدأ تحقق الايراه : 

من المعلوم أن ايرادات أي فعرة محاسبية يعم مقابلتها بمصروفات نفس الفترة وفقاً 
لمبداً مقابلة الايرادات بالمصروفات: فإذا كانت الإيرادات أكبر من المصروفات» فالنتيجة 
هنا تكون سالبة أي صافي خسارة. ومن الطبيعي إذا كانت النعيجة موجبة أن تؤدي إلى 
زيادة حقوق الملكية بمقدار صافي الربح المحقق. أما إذا كانت النتيجة سالبةء فإنها تؤدي 
إلى نقص حقوق الملكية بمقدار صافي خسارة الفترة. 

ولأجل تحديد هذه الآلية يستوجب بيان النظرة المحاسبية عن تحقق الإيراد باعتباره 
المفهوم الركيزة في مبدأ التحقق. والإيراد كمفهوم مجرد بالفكر المحاسبي يعني إجمالي 
العدفقات الداخلية للوحدة الاقتصادية نقيجة بيع السلع أو تقديم الخدمات. والتي تؤدي 
إلى زيادة في إجمالي أصولها أو تؤدي إلى نقص في إجمالي الخصوم أو كليهما معاً. 

ووفقاً لمبدأ التحقق المتعلق بالإيراد فلا بد من وجود واقعة أو حدث يمكن الاعتماد 
عليه كقرينة أو معيار لتحقق أو اكتساب الإيراد وذلك ليكون بالإمكان الاعتراف بهذا 
الإيراد دفترياً. ومع اختلاف وجهات نظر المحاسبين حول معايير تحقق الإيراد, إلا أن الرأي 
الأرجح هو أن الإيراد من بيع البضاعة أو الخدمة» يتحقق بمجرد بيع البضاعة وتسليمها 
للعصيل. والرأي الأخير يعتبر قاعدة أساسية لشحقق الإيراد . وهي في الواقع القاعدة 
المطبقة في الحياة العملية, التي يستند عليها المحاسبون والذي يتم سواء كانت طريقة 
البيع نقدا أو على الحساب وسواء كان البيع بموجب الطريقة الأخيرة معززا بورقة تجارية 
أو على الثقة (ذمم). 

وبالإضافة إلى تحقق الإيراد بموجب بيع البضاعة أو الخدمة: توجد حالات أخرى 
يعتبر فيها الإيراد متحققاً منها : 

' أ- تحقق الإيراد بعد البيع. 


(1) د.عبد الحي مرعي» د. محمد سمير الصبان : التطور المحاسبي والمشاكل المحاسبية المعاصرة؛ دار 
النهضية العربية» بيروت: ۰۱۹۸۸ صض۲۲-٣۲‏ , 
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ب- تحقق الإيراد عند الانتهاء من الانتاج. 
ج- تحقق الإيراد أثناء عملية الإنتاج. 
د- تحقق الإيراد عند الانتهاء من النشاط الاقتصادي الرئيسي لعملية الإنتاج. 


أ- تحقق الإيراد بعد البيع : 
يسحقق الإيراد بعد البيع في بعض الحالات : كما هو الحال عند البيع بالتقسيط 

والبيع اا ففي النوع الأول يقوم البائع ببيع البضائع للمشتري ويتم سداد الثشمن 
على أقساط. وبموجب هذا الأسلوب البيعي فإن ملكية البضاعة تنتقل إلى المشتري 
بمجرد إتمام الصفقة ووصول البضاعة إلى مخازن المشتري» وبصرف النظر عن المبلغ 
المتبقي بذمة المشتري ومصير هذا الدين وخصوصاً عند توقف المدين عن سداد الأقساط 
المستحقة عليه؛ حيث لا يحت للبائع استرداد بضاعته المباعة, وإنما يحق له القيام 
بالإجراءات القانونية للحصول على حكم قضائي لاسترداد ما تبقى له من دين بذمة 
المشتري. 

أما البيع الإيجاري فهو عبارة عن اتفاق بين البائع والمشتري على صفقة معينة لا 
تنتقل بموجبها ملكية البضاعة إلى المشتري بمجرد إتمام الصفقة وإنما فقط في حالة 
تسديد القسط الأخير من الصفقة, ويفهم من ذلك بأن البضاعة تسلم إلى المشتري حال 
إتمام صفقة البيع المبرمة بين طرفي الاتفاق إلا أن ملكية البضاعة تب تبقى للبائع لحين 
تسديد المشتري آخر قسط من أقساط الصفقة المتفق عليهاء وبموجب هذا النوم من البيع 
يحق للبائع استرداد البضاعة دون قيامه بأي إجراءات قضائية, وحين استرداد البائع 
للبضاعة يحق له التصرف بها دون أن يكون للمشتري أي حق في المطالبة بأي قسط دفعه 
قبل استرداد البضاعة. ١‏ 


ب- تحقق الإيراد عند الانتهاء من الإنتاج : 

في حالات معيئة يجوز اعبار الإيراد محققأ بمجرد الانتهاء من الانعاج وخصوصاً 
عندما يكون بالإمكان تقدير ثمن بيع السلعة بشكل موضوعي. وقد أيدت هذه القاعدة 
التوصيات الصادرة عن المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين 41028 والتي جاء فيها: 
"يجوز في أحوال استثنائية إثبات قيمة المخزون السلعي بسعر أعلى من ثمن تكلفته. فإذا 
كان المخزون مثلاً مكوناً من معادن ثمينة ذات قيمة نقدية ثابعة؛ وكان توزيعها يتطلب 


يع لأس 


نفقات بيعية كبيرة» فإنه يجوز إثبات قيمة هذا المخزون بقيمته النقدية المرتفعة. ويجب 
أن يكون الأساس المستخدم في تبرير هذه القاعدة مستندا إلى : 

أ- عدم إمكان تحديد ثمن تكلفة المخزون بدرجة معقولة من الدقة. 

ب- إمكان تسويق المخزون بالأسعار المحددة له في السوق في فترة قصيرة. 


من النص السابق يمكن تطبيق مبدأ تحقق الإيراد بعد الانتهاء من الإنتاج إذا توفرت 
الشروط التالية : 
-١‏ أمكانية احتساب تكلفة الانتاج بدرجة عالية من الدقة. 
۴- إمكانية احتساب سعر البيع بشكل موضوعي. 
“!- عندما يكون المنتج نمطياً. 
“٤‏ عند توفر سوق منتظمة ومؤكدة للمنتج. 

ويمكن تطبيق القاعدة السابقة في بعض الصناعات المتعلقة بالمناجم الخاصة 
بالفحم والماس والذهب والفضة وكذلك بصناعة التعدين وآبار البترول. 


ج- تحقق الإيراد أثناء عملية الإنتاج : 

من المعلوم أن الدورة الإنتاجية تختلف من صناعة إلى أخرى» وذلك حسب طبيعة 
لمنتج» إذ هناك صناعات تستغرق دورتها الإنعاجية فترة تقل عن الفشرة المحاسبية 
الواحدةء بينما في أنواع أخرى تكون دورتها الإنتاجية أطول من الفترة المحاسبية الواحدة» 
أي أن دورة الإنتاج تستغرق عدا من الفترات المحاسبيةء ولذلك فإن الصناعات من النوع 
الأول لا تتميز بأي مشاكل محاسبية من حيث توزيع التكاليف والإيرادات على الفترات 
المحاسبية. إلا أن الحال يختلف في الصناعات التي تستغرق دورتها الانتاجية أكثر من 
دورة محاسبية واعدة؛ وخصوصاً في الحالات التي يتحقق فيها الإيراد بالسدريج وكسب 
مراحل الإنتاج وفق مستوى الإنجاز» كما هو الحال في عقود الإنشاءات طويلة الأجل ع10۲ 
15 11۳“ » وهي العقود التي يتم تنفيذها على مدار فعرات محاسبية نظرا لعدم 
تزامن استنفاذ نفقاته وتحقق إيراداته خلال الفعرة المحاسبية نفسهاء كما أنه يكون عادة 
أكشر جسسامة سواء من زاوية التفقات» أم من زاوية الإيرادات مما جغلالشيفيات 
المحاسبية في معظم البلدان تضع معايير محاسبية خاصة به. وهنا تتم المحاسية عن عقود 


وا 


الإنشساءات طويلة الأجل بصوجب طريقتين رئيسسيستين هما ": طريقة العقد المنجز أو 
المنتهي Contact Method‏ -etedاComp‏ وطربقة نسية الإتمام أو نسبة Percentage jil‏ 
Of Completion Method‏ . ومع أن المبادىء المحاسبية المتعارف عليها تمرك المقاول 
حرا في اختيار أيهماء إلا أن لجنة المبادىء المحاسبية الأمريكية أصدرت عام 1941 
بياناً محاسبياً يرجع طريقة نسبة الإتمام وبموجب هذه الطريقة يخصص ايراد العقد على 
الفترات المحاسبية التي تشهد تنفيذه وذلك بنسب يقلاءعم مع قيمة العمل المنجز خلال كل 
فترة. وعلى هذا الأساس يتم على مدار الفترات المحاسبية الاعتراف بجزء من نفقات العقد 
وأيراداته وأرباحه بموجب نسبة إتمامه تسخذ صورة نسبة مئوية يتم تحديدها بموجب أسس 
محاسبية متعارف عليها. 

والسيزة الرئيسية لهذه الطريقة أنها تتمشى مع متطلبات أساس الاستحقاق في 
المحاسبة وكذلك مع متطلبات مبدأ مقابلة الإيرادات بالنفقات؛ إذ بموجبها يتم الاعقراف 
بالإيراد المحقق من العقد عن الأعمال المنجزة والمعتمدة خلال الفترة المحاسبية ومن ثم 
تتحميل هذا الايراد بنفقات العقد التي تم استنفاذهاء لكن عيبها الأساسي هو أن الأرياح 
التي تخصص بموجبها للفترات المحاسبية التى ينفذ خلالها العقد لا تكون باتة أو مؤكدة 
بل تكون عرضة لمخاطر عدم التحقق بسبب تغيرات محتملة قد تحدث في المستقيل في 
نفقات العقدء أو بسبب احتمال عجز العميل عن تسديد كامل التزاماته تجاه المقاول. 


د- تحقق الإيراد عند الانتهاء من النشاط الاقتصادي لعملية الإنتاج : 

"يقصد بهذا السسيار أن الإيراد يتحقق ويسجل في الوقت الذي يتم فيه انجاز 
النشاط الاقتصادي الأكبر متى أمكن قياس هذا النشاط والتحقق منه دون تحيز. ويتفق 
هذا الرأي مع وجهة نظر الاقىتصاديين التي ترى أن القيمة المضافة بواسطة المشروع 
(والتي تسجل باعتبارها صافي الربح) تصاحب العملية الكاملة للانتاج والتي تتضمن : 
التخطيط. الإنتاج, تقديم السلع أو الخدمات إلى العملاء. تحصيل من البيع نقداً. 

وبسبب تلازم القيمة المضافة لكل عملية من هذه العمليات على مر الزمن» فإنه 
يكون من الصعب تخصيص القيمة المضافة على العمليات المختلفة غير أنه ينبغي أن 


(1) د. محمد مطر, د. عبد الكريم زواتي» د. محمد مجيد سليم : المحاسبة المتوسطة: دار حنين» عمان؛ 219555 
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يقوم المشروع بتسجيل القيمة المضافة في نقطة زمينة معينة. ويقضي أحد المفاهيم الذي 
يطلق عليه "منهوم الحدث الرئيسي" ا١8۷‏ انات بأن الوقت المناسب لإثبات الإيراد و 
الوقت الذي يضخذ فيه القرار الرئيسي أو عند انجاز الجزء الأكبر في عمليسة الانداج. 
ويسكن أن يكون هذا الوقت هو لحظة توقيع العقد. أو لحظة تقديم الخدمات أو لحظة 
تحصيل النقدية"". 

أن قاعدة تحقق الإيراد عند الانعهاء من نشاط الاقتعساد الرئيسسي لعملية الإنساج 
يمكن تطبيقها في الحالات العالية ": 
عندما يكون الإنتاج بناء على AS‏ وسعر البيع محدد مسقا وتكلفة 
الإنتاج يمكن تحديدها أيضاً. 

عندما يكون سعر البيع محددا تنافسياً في سوق التنافس الكامل ويمكن تصريف 
كامل الإنعاج في وقت قصير ودون تخنيض سعر البيع. 


۵- مدا مقايلة الايرادات بالتققات : 

أدى الاعتراف بفرض الاستمرار المحاسبي إلى ضرورة اشتقاق مبدأ محاسبياً ينسجم 
وروخ هذا الفرضء فما كان إلا وأن تم تطبيق مبدأ مقابلة الإيرادات بالنفقات, الذي يتم 
على أساسه تحديد إيرادات كل فعرة محاسبية لتحمل بالنفقات التي تكبدتها لتحقيق تلك 
الإيرادات» على أن يجري الفصل بين ايرادات ونفقات الفشرات المحاسبية المختلفة من 
دون النظر لتاريخ دفع النفقة أو استلام الإيراد؛ تطبيقاً لأساس الاستحقاق المحاسبي. 


وقد سعى الفكر المحاسبي إلى خلق تراہط مقبول إلى حد ما بين إيرادات ونفقات كل 
فعرة محاسبية من خلال إيجاد علاقة سببية مقبولة بين طرفيها (الإيرادات والنفقات), 
فكانت هذه العسلاقسة :هو أن النفقسات التي ت تؤدي إلى خدمسات فسورية يحب سيا 
(حسنها) للإيرادات التي حققتها أو كانت سبباً في تحقيقهاء على أن يجري تطبيق هذه 
العلاقة بعيداً عن تاريخ دفع النفقة أو اسعلام الإيراد المتحقق؛ من خلال الفصل الكامل 
لكل منهما عن الفترات المحاسبية. 


(۱) خیرت شیف : مذكرات في تطور القكر المحاسبي» بیروت» ۱۹۸۲ ص45 . 
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وقد استخدم المحاسبون بعض الأدوات المحاسبية كهدف ونتيجة لتطبيق مبدأ 
مقابلة الإيرادات بالنفقات فكانت حسابات النتيجة أو قائمة الدخل هذه الأداة المحاسبية 
التي من خلالها تستطيع الوحدة الاقتصادية بيان إيرادات ونفقات كل فترة محاسبية لتحديد 
نتيجة عملها من ربح أو خسارة. 


وتجدر الإشارة هنا أن استخدام الأداة المحاسبية لتحقيق المبدأ السابق يجري في 
الواقع العملي على مرحلتين أو مرحلة واحدة. فإذا تم على مرحلتين فإن الأداة المستخدمة 
لهذا الغرض تسمى بقوائم النتيجة (حسابات النتيجة)؛ والتي تتكون من حسابين أو أكثر 
حسب طبيعة نشاط الوحدة الاقتتصادية؛ إذ في الوحدات الاقتصادية التي تمارس نشاطا 
تجارياً تكون حسابات النتيجة متمثلة بحساب المتاجرة» وحساب الأرباح والخسائر. أما إذا 
كانت طبيعة نشاطها صناعياً فتتكون هذه الحسابات من : حساب التشغيل وحساب 
المتاجرة؛ وحساب الأرباح والخسائر لكن نتيجة عدم الفصل الواضح بين أنواع الإيرادات 
والمصروفات التي تعبر عنها حسابات النتيجة» وبالتالي يكون من الصعب إيجاد ارتباطات 
بين مكونات عناصر هذه الحسابات. فقد تم الاستعاضة عن هذا النوع من الحسابات بالأداة 
التي تحقق نفس نتائجهاء Sms‏ 
مرحلة واحدة من دون تجزئة الحسابات» مع تحقيق مبدأ مقابلة الايرادات بالنفقات. 


"وطبقا للنموذج المحاسبي المعاصر يتم تحديد الدخل على أساس مبداً مقابلة 
الإيرادات بالمصروفات. إذ أن اهتمام مستخدمي القوائم المالية لا يقعصر على مقدار 
الدخل الذي تحققه المنشأة خلال فترة معيئة وإنما يمتد إلى ضرورة معرفة مصادر تلك 
الدضول ومكوناتها والأحداث والعمليات والظروف التي أدت إلى تحقيقهاء ومثل هذه 
المعلومات التحليلية التي يمكن تطبيقها عن طريق مبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات 
تعقبر من الأهمية بمكان إذ أنها تساعد كشيراً على تكوين التوقعات عن المستقبل 
وعلاقته بالماضي. ولقد كانت نشأة هذا المبدأ وليدة الحاجة إلى حل المشاكل المتعددة 
العي تقابلنا في مهال تحديد وقياس عناصر المصروفات. وطبقاً لمبدأ المقابلة تمغل 
المصروفات تكاليف الحصول على إيرادات الفشرة المحاسبية الحالية؛ وبئاء عليه فإن 
العلاقة السببية هذه تصبح الأساس العام الذي يمكن به مواجهة معظم مشاكل القياس 


NA 


لدوري لعناصر المصروفات”". 

مما تقدم يتضح أن مبدأ مقابلة الإيرادات بالنفقات يتطلب تطبيق المحاسية على 
ساس الاستحقاق كما أشرنا سابقاء وهذا الأساس يقوم على فكرة أن القوائم المالية التي 
بخص فترة مالية معينة يجب أن تشمل كافة النفقات المتعلقة بتلك الفترة بصرف النظر 
هما إذا كانت دفعت أم لم تدفع؛ وكذلك بالنسبة للايرادات والتي يجب أن تشمل جميع 
لإيرادات المكتسبة خلال الفترة سواء حصلت أم لم تحصل. 

لقد أشرنا إلى أن تطبيق مبدأ مقابلة الإيرادات بالنفقات على أساس الاستحقاق 
بحدث من خلال قائمة الدخل. فيما إذا كانت هذه القائمة هي الأداة المعتمدة لتحقيق هذا 
لميدأ. حيث تعد هذه القائمة في الحياة العملية بصيغتين هما : 
-١‏ قائمة الدخل ذات المرحلة الواحدة. 
1- قائمة الدخل ذات المراحل. 


نائمة الدخل ذات المرحلة الواحدة : 

تعد قائمة الدخل وفق هذا النموذج من جزءين : الجزء الأول يشمل كافة إيرادات 
الفترةء أما الشاني فيشمل جميع المصروفات لنفس الفترة المحاسبية التي شملت 
لإيرادات. 

إن قائمة الدخل ذات المرحلة الواحدة رغم تميزها بالبساطة وعدم التعقيد., إلا أنه 
بعاب عليها عدم التفرقة بين الإيرادات الناجمة عن النشاط الاععيادي عن الإيرادات 
الأخرى. ونفس الملاحظة تنطبق على المصروفات. ولذلك غالبا ما يستعاض عن هذا 
النموذج بقائمة الدخل ذات المراحل المتعددة. 


قائمة الدخل ذات المراحل المتعددة : 

يقوم هذا النموذج على أساس إعطاء صورة تفصيلية عن الإيرادات والمصروفات 
لتوضيح العلاقة بين البيانات المكونة للعنصرين السابقين» وبيان تأثيرهما على نتيجة 
الأعمال النهائية من ربح أو خسارةء وفق المعيارين التاليين'": 
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-١‏ التفرقة بين الدخل الناتج عن النشاط الاقتصادي الرئيس للمنشأة: وبين الدخل الناتج 
عن أنشعلة عرضية أو ثانوية؛ بحيث يمكن إعطاء أهسية خاصة لدراسة ربحية المنشأة 
الاتجة عن النشاط الأساسي لها وتحليل هذه الربحية. 

؟- القفرقءة بين السصروفات الخاصة بالأنشطة الأساسية للمنشأة وبين المصروفات 
العرضية الناتجة عن ظروف أو سياسة مالية معينة للمنشأةء بالإضافة إلى تصنيف هذه 
المصروفنات حسب الوظائف النوعسيسة بالمنشأة. ففي المنشأة الصناعية مثلاً. نقسم 
المصروشات إلى : تكاليف صناعية: وتكاليف تسويقية؛ وتكاليف إدارية... وهكذا. 
وبالشكل الذي يسهل تطبيق مبدأ مقابلة الإيرادات بالنفقات. 

فضلاً عما تقدم» فإن قائمة الدخل المعدة على مراحل سوف تفصع عن بيانات أخرى 

مثل "إجمالي الدخل" الذي يمشل الفرق بين صافي المبيعات وبين تكلفة البضاعة؛ وكذلك 
"صافي الدخل الناتج عن التسشغيل العادي للمتشأة وهو عبارة عن الفرق بين "إجمالي 
الدخل" وإجمالي مصروفات التشغيل كما تفصح أيضاً عن البنود الاستثنائية أو البتود 
الأغرى. 


ميد الأهمية النسبية : 

لقد كان من نشائج فرض الاستسرار اششقاق بدأ الدورية الذي يعن ي اسراو 
المشروع في ممارسة نشاطه دون النظر للعمر الطبيعي للمالكين, »> لعمين تحشیق ق أهدافه 
وخططه. كما كان من نتائجه اشتقاق مبدأ محاسبياً ثانياًء وهو مبدأ الأهمية النسبية. 
والذي يعني إيلاء أكبر أهمية للعناصر المهمة التي تكون ذات تأثير أكبر من غيرها على 
القوائم المالية المختلفة. ولكن من الناحية النظرية يجب معالجة جميع العناصر كبيرة 
كانت أهميتها الاقتصادية أم صغيرة بنفس الطريقة. إلا أنه في الحياة العملية كثيراً ما 
يهمل تطبيق قاعدة الأهمية الشاملة لجميع العناصرء 00 إذا كانت العملية بقيم 
صغيرة نسبيا. فمثلاً ماكنة تمثل تكلفتها مبلغاً كبيراً تعتبر ذات أهمية نسبية كبيرة. 
ولكن تكلفة بعض الأدوات الكمابية مغل الشاقبة تكون ذات تكلفة منخفضة بالمقارنة 
لعكلفة الماكنة بالإضافة إلى أن الأهمية النسبية للثاقبة لا تقارن بأهمية الماكنة من حيث 
فائدتها للوحدة الاقتصادية ولذلك لا يعم تخصيص تكلفة مثل هذه الأدوات على الفعرات 
المحاسبية» وإنما تعتبر مصروفات إيرادية تحمل على إيرادات الفعرة التي اشتريت فيها. 


يرتبط هذا المبدأ ارتباطا وثيقاً بمبدأ الإفصاح التام» الذي يشترط الإفصاح الكامل 
بن بيسانات العمليات المالية التي تؤثر على نتيجة أعمال الوحدة الاقتصادية ومركزها 
لمالي» وبغض النظر عن القيمة الاقتصادية لهذه العملية وفي التطبيقات العملية للمهنة, 
تم الاسترشاد بمبدأ الأهمية النسبية وتحديداً عندما تتم عملية الدمج بين بعض البيانات 
لمالية ذات العلاقة وعرضها بالقوائم المالية تحت حساب أحد العنصرين المندمجين كما 
و الحال عند دمج مجموعة من المصروفات صغيرة الحجم تحت حساب المصروفات 
لنثرية. 

إن الفهم السابق لمبدأ الأهمية النسبة يدل على خضوع بعض الإجراءات المحاسبية 
محاكمة المحاسب ورأيه الشخصي في تطبيق النسبية على بعض العناصر المحاسبية» 
مما يؤكد هذا الرأي البيان رقم (4) الصادر في عام ۱۹۷۰١‏ عن مجلس المبادىء 
محاسبية التابع للمعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين "81008" والذي يوضح مفهوم 
لأهمية النسبية حيث جاء فيه "التقرير المالي فقط عن معلومات مهمة أو جوهرية لدرجة 
نها تؤثر على التقديرات أو القدرات". ومن دراسة متأنية لهذا البيان يلاحظ التالى : 
-١‏ لم يقدم تعريفا شاملاً وافياً عن الأهمية النسبية من حيث تحديد العناصر المحاسبية 
ني تخضع لتطبيقات هذا المبدأ؛ ومتى تعتبر المعلومات مهمة أو جوهرية. 
-١‏ يتضح أن البيان رقم (4) ترك الخيار للمحاسب أو مراقب الحسابات لتحديد أهمية 
ستخدام هذا المبدأ مستندين في إجراءاتهم على اخلاقيات المهنة ودرجة معرفتهم العلمية 

"على أنه ثمة حقيقة ترتبط بهذا المبدأ وهي أن الظروف المحيطة بالحدث 
لاقتصادي والرأي الشخصي للمحاسب أو مراقب الحسابات يلعبان دوراً هاماً في تحديد 
طار الأهمية النسبية وتتجلى في تطبيق الأهمية النسبية المعرفة العلمية والخبرة العملية 
ي نفس الوقت"". 1 1 

ومن دراسة لهذا المبدأ سوف نجد أن المعايير المستخدمة في تطبيقاته العملية, 
ني المعايير الأربع التالية : 
-١‏ حجم العنصر النسبي قياس بالعناصر المماثلة الأخرى وذلك من حيث حجم قيمته 
لأقتصادية. 
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1- طبيعة العنصر وإمكانية تغيرها. مثل تحويل بعض المصروفات الرأسمالية إلى إيرادية 
أو العكس. 
-٠‏ مدى تأثير العنصر على قرار مستثمر المعلومات. 
-٤‏ تأثير العنصر على سلوك مستثمر المعلومات من خلال الظروف المحيطة به من فترة 
إلى أخرى. 

ويعتبر المعيار الأول أكثر المعايير شيوعاً بين المحاسبين حيث غالبا ما يجري 
تطبيقه في الحياة العملية على أن لا يفهم بأن هناك معدلاً معيارياً موحدأً يحدد 
استخداماته كأن نقول أن يكون الوزن النسبي للعنصر /١‏ أو 0/ لأجل تطبيق مفهوم 
الأهمية النسبية وإنما ترك تطبيقه للمحاسب حسب طبيعة العنصرء وحجم أعمال الوحدة 
الاقتصادية» وحجم العنصر بالنسبة للعناصر المماثلة الأخرى. لكن المحاسبين بدأوا في 
العصر الحاضر يولون أهتمامهم بمعيار التغير النسبي Relative Change‏ الحادث في 
حجم البند كأساس لتقييم الأهمية النسبية 


۷- مبدأ الإفصاح : 

بمقتضى هذا المبدأ أصبح لا ينظر إلى القوائم المالية على أنها هدف تسعى الوحدة 
المحاسبية إلى تحقيقه بمجرد إعدادها وإنما لمساعدة بعض الأطراف لاتخاذ القرارات 
المختلفة» بالإضافة لتوفير عنصر المراقبة على نشاط المشروع من قبل المالكين 
وخصوصاً في الشركات المساهمة مما استوجب أن تكون البيانات والمعلومات المعبر عنها 
بالقوائم المالية واضحة وكافية ومفهومه لكل الأطراف التي تسعى للاستفادة منها. 

وعلى ضوء ما تقدم يرى "شوتزمان" أن الغرض من إعداد القوائم المالية يتلخص في 
الآأتي : 

"عبارة عن وسيلة اتصال ودية مع المستشمرين وكتيب به معلومات تهم الموظفين» 
وبمثابة (كتالوج) لمنتجات الشركة؛ ومعلومات اقتصادية مفيدة للصحافة المهتمة يشؤون 
الأعمال, وأداة لتقوية الروابط بين المشروع والمجتمع الذي يعيش فيه» وكتاب يصلح 
للدراسة في فصول المحاسية والإدارة» ووسيلة لاكتساب ثقة العملاء والموردينء: ودليل 
سنوي لرجال المبيعات"". 


(1) Schulzman, J. " The Annual Report and the Financial Executive". Financial 
Executive, December, 1963. p.35. 
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أما "مارتمر فوكس" فإنه يرى أن أغراض القوائم المالية تكمن في : "إعطاء الإدارة 
فرصة لتمد ملاك المشروع بمعلومات تفصيلية عما تقوم به نيابة عنهم وهذا ما يساعد 
لى خلق روح من التفاهم بين الإدارة والملاك وعلى إظهار حسن نوايا الإدارة وما تبذله من 
جهود ومن ثم يعطي جوا من الثقة يمكن الإدارة من أن تؤدي واجبها بطريقة مرنة فيها 
وح المبادرة"“. 
من وجهات النظر السابقة نستطيع أن نحدد أغراض القوائم المالية بالآتي: 
- تعشبر القوائم المالية وسيلة مهمة من وسائل الاتصال بين الوحدة الاقتصادية والأطراف 
لخارجية. 
'- إن القوائم المالية تعقبرٌ مصدراً من المصادر المهمة للمعلومات التي يستند عليها 
الكو المشروع لمعرفة ما تقوم به الإدارة من أعمال نيابة عنهم. 
--١‏ إن القوائم المالية مصدر للمعلومات تستند عليها الإدارة في تسيير أعمالها. 
- إن القوائم المالية من المصادر الرئيسية التي يستفيد من بياناتها الموظفون 
العملاء ورجال الأعمال والمستشمرون وغيرهم. 

ونظراً لأهسية البيانات المحاسبية وبالاستناد لأهداف القوائم المالية وأغراضها 
صبع لزاماً اشتقاق مبدأ يتلاءم مع كل ذلك فكان مبدأ الإفصاح والذي أصبح بمقعضاه 
سرورة شمول التقارير المالية على جميع المعلومات مع توفير الوضوح المناسب فيها. 

ولأجل تحقيق مبدأ الإفصاح في القوائم المالية لا بد من توفر بعض الخواص في 
معلومات التي تعبر عنها. ومن هذه الخواص ما يأتي'": 
'- الشمول : تشير هذه الخاصية إلى شمولية البيانات على المعلومات التي توفر الإجابة 
بن كل علامات الاستفهام التي يستطيع أن يعرفها مستخدم هذه المعلومات من خلال 
يانات القوائم المالية. 
-١‏ الدقة : من أهم خصائص المعلومات الجيدةء درجة دقتها في تصوير ووصف الحالة 
وضوع البحث. بمعنى خلو البيانات التي تتولد عن نظام المعلومات المحاسبي من الخطأ 
در الإمكان. 


)1( Martimer J. Fox. "The Annual Report. An Objective Appraisal". 
Financial Executive. January. 1965. p. 39. 
؟) د.وليد ناجي الحيالي: المدخل في المحاسبة الإدارية. منشورات الجامعة المفتوحة: طرابلس.‎ 
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- الملاءمة : يقصد بالملاءمة مدى مطابقة المعلومات المتوفرة لاحتياجات متخذ القرار 
7 لأن المعلومات التي يحتاج إليها متخذ القرار في وقت من الأوقات قد لا تكون 
ملائمة في وقت آخر. وتشير هذه الخاصية إلى المنفعة النسبية للبيانات التي تتولد 
نظام المعلومات بما فيها نظام المعلومات المحاسبي. 

4- الوضوح : يقصد بالوضوح خلو البيانات من الغسوض بحيث يسهل فهمها بيسر 
لشحقيق الفائدة منها بمعنى أن البيانات والمعلومات المعبر عنها بالقوائم المالية» يجب 
أن تكون بسيطة وواضحة وخالية من التعقيد. 

ارو : المقصود بموضوعية البيانات والمعلومات هو قابليتها للتعبير عن 
الحقائق بدون تحريف وبعيداً عن التحيز الشخصي. وبذلك يجب أن تكون البيانات 
المحاسبية دليلاً موضوعياً بعيدا عن التحيز الشخصي القصد منه إظهار الأحداث 
والحقائق كما هي بالواقع الفعلي. 

6- القياس الكمي : هناك بعض المعلومات التي لا يمكن قياس قيمتها على الرغم من 
أهميتها في تحقيق الوضوح التام والتي يطلق عليها "المعلومات الوصفية" بينما معظم 
المعلومات المحاسبية هي معلومات كميّة من خلال استخدام وحدة النقد المستخدمة في 
كل بلد. 

إن القياس الكمي المشار إليه قد شمل المعلومة التي يمكن التعبير عنها بوحدة 
القياس النقدي إلا أنه وكما أشرنا في خاصية القياس الكمي هناك بعض المعلومات التي 
تكون ذات فائدة كبيرة لمستخدمي القوائم المالية» كما توفر الإفصاح التام فيما لو تم 
التعبير عنها بالقوائم المالية بالرغم من عدم إمكانية إخضاعها للقياس الكمي لذلك 
يتطلب استخدام الأسلوب الوصفي في التعبير عن هذه المعلومة عبر عمل مذكرات ملحقة 
بالقوائم المالية أو مرفقة بها تبين بعض الملاحظات عن المعلومات الضرورية والمهمة 
لاستكمال استخدامات القوائم؛ ولتوضيح بعض ما وزه ها من لاتتقا لدا 
الإفصاح التام. وقد تشمل هذه الملاحظات كل أو بعض البنود التالية : 

-١‏ أسس قياس وتقويم بعض عناصر القوائم المالية مثل طريقة احتساب أقساط استهلاك 
الأصول طويلة الأجل؛ طريقة توزيع ا تقييم المخزون 
السلعي» طريقة معالجة مصروفات البحث والتطوير» طريقة تقييم الاستشمارات 00 الأجل 
وغيرها. 
؟- السعلومات الإضافية عن احتمالات وقوع بعض الأحداث المستقبلية والتي يصعب 
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قييم تأثيرها القاطع على المركز الماليء مع تطبيق مبدأ التحفظ كلما أمكن ذلك. 
-١‏ المعلومات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية التي قد تنشأ على الوحدة الاقتصادية 
تيجة بعض التزاماتها حيال الغيرء والتي تحد من قدرتها على استخدام بعض أصولهاء 
شل المسؤولية الناجمة عن الاقتراض طويل الأجل برهن بعض الأصول. 
؛- المعلومات المتعلقة بالأحداث التي حصلت بعد تاريخ الميزانية وقبل إصدار القوائم 
لمالية. 

وبغرض عرض المعلومات الوصفية بالقرائم المالية عموماً والميزانية خاصة يتم 
تباع بعض الطرق منها : 
- الإيضاحات بين قوسين. 
- الملاحظات الإيضاحية. 

لإعطاء صورة أكثر عمقاً في تطبيق بعض الإجراءات المحاسبية المتعلقة بعرض 
لمعلومات الوصفية المبينة بالقوائم المالية والمشار إليها أعلاه نرى ضرورة توضيح هذه 
لفقرات بشيء من التفصيل. 


لإيضاحات بين القرسين : 

لإيضاح بعض العناصر التي تحويها القوائم المالية يتم استخدام معلومات إضافية 
حصر بين قوسين أمام العنصر الذي يحتاج إلى أيضاح إضافي قد يزيل غموضاً أو يعطي 
فصيلا أكبرء أو لتركيز انتباه مستخدمي القوائم المالية لأهمية بعض العناصرء مثال ذلك 
عندما ترغب المنشأة إلى لفت انعباه مستخدمي القوائم المالية إلى القيمة السوقية 
لاستثمارات قصيرة الأجل بالميزانية. 


ويتصف هذا الأسلوب بالبساطة والوضوح في عرض وتوصيل المعلومات لقارىء 
لقوائم المالية بحيث يؤدي إلى انسجام أو تحقيق مبدأ الإفصاح التام عن المعلومات التي 
بصعب التعبير عنها كمياً. 
لملاحظات : 

في بعض الأحيان ولأسباب معينة, لا يستطيع المحاسب عرض إيضاحات معينة قد 
رى أنها ضرورية ومهمة ولا بد من التعبير عنها بالقوائم المالية. وللتغلب على هذه 
لصعوبة يتم استخدام الملاحظة كوسيلة لتحقيق هذا الغرض. وتستخدم الملاحظة أيضاً في 
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الحالات التي تتطلب إزالة بعض الغموض عن عنصر أو بعض عناصر القوائم المالية. 

وبالإضافة إلى الإجراءين السابقين والمتعلقين في تحقيق الإفصاح عن المعلومات 
والبيانات المحاسبية يتم استخدام الجداول المساعدةء وأسلوب البنود المقابلةء حيث أن 
الجداول المساعدة تستخدم للتأكيد عن أهمية بعض عناصر القوائم المالية من حيث 
الكيف والكم عن بقية العناصر الأخرى التي ترى الوحدة الاقتصادية إعطاء تفاصيل أكبر 
عنها مما هي معروضة بالقوائم» سواء كان ذلك بقائمة الدخل أو في الميزانية. 

أما البنود المقابلة فتستخدم لايضاح العلاقة بين عناصر الميزائيةء كما هو الحال 
عند مقابلة المدينين "بحساب مخصص الديون المشكوك فيها. أو مقابلة المخزون السلعي 
"بحساب مخصص هبوط أسعار البضائع". والهدف من ذلك تسهيل مهمة مستخدمي 
القوائم المالية للتتعرف على القيمة الحقيقية لكل عنصر من عناصر القوائم المالية, 
بالإضافة إلى ذلك فإن البنود المقابلة كثيراً ما تستخدم لأغراض التحليل المالي. 


4- مبدأ الثبات أو الاتساق : 

يقوم هذا المبدأ على أساس أن الإجراءات والطرق والميادىء والسياسات المحاسبية 
التي يتم اختيارها من بين عدة إجراءات وطرق ومبادىء بديلةء يجب أن يتم اتباعها بصورة 
ثابشة ومنتظمة من فترة إلى فترة محاسبية أخرى. لذلك فإن مبدأ الشبات أو الاتساق 
يتضمن : 
-١‏ تطبيق نفس الإجراءات والطرق المحاسبية على الأحداث المتماثلة في المشروع الواحد 
خلال الفعرات المحاسبية المختلفة. 
۲- تطبيق نفس المبادىء والسياسات والمفاهيم والطرق والإجراءات لكل عنصر من عناصر 
القوائم المالية للمشروع خلال الفترات المحاسبية المختلفة. 

إن الاتساق في تطبيق المبادىء والسياسات والطرق والإجراءات عبر الزمن ومن فترة 
إلى فشرة محاسبية أخرى» سوف يتيح من دون أدنى شك إمكانية المقارنة بين القوائم 
المالية المعدة خلال هذه الفترات بما يخدم مستخدميها. وبذلك تتيح خاصية الاتساق إجراء 
المقارنات المختلفة على عناصر القوائم المالية. مما يكشف التغيرات التي تطرأ عليها 
واتجاهات هذه التغيرات ومقدار أثرها على القوائم المالية. 

"إن الاتساق في تطبيق المبادىء المحاسبية والطرق المحاسبية والسياسات 
المحاسبية ضروري جداً قبل استخدام القوائم المالية لأغراض التحليل المالي (وخاصة عند 


جا 


اجراء المقارنات) كما أن الثبات في استخدام تلك المبادىء والسياسات والطرق يؤدي إلى 
صدق دلالة القوائم المالية إذ أن تغيير تلك الأسس من عام إلى آخر يفقد تلك القوائم 
دلالتها وقد يكون مضللاً للطائفة التي تستخدمها. ومن هنا فقد ألزمت بعض التشريعات 
مدقق الحسابات أن يشير في تقريره إلى مدى الاتساق في استخدام المبادىء المحاسبية 
رتطبيقها أو الطرق المحاسبية من فترة إلى أخرى» أن هذا الإلتزام هو أحد معايير التدقيق 
لمتعارف عليه" 

إلا أن انات لا يعني عدم إمكانية تغيير بعض المبادىء والإجراءات المحاسبية في 
حالة توفر سبب أو أكثر يدعو إلى التغيير» ولكن عند وجود ما يبرر الإجراء الأخير فإنه 
لزم الإشارة إليه في القوائم المالية وبيان الأسباب التي دعت إليه على شكل ملاحظات 
رفق بالقوائم الماليةء توافقا مع مبدأ الإفصاح التام. 

وقد أيد مجلس المبادىء المحاسبية ۴۸58 هذا الإجراء بموجب الرأي المرقم )۲١(‏ 
ميث أشار فيه إلى إمكانية إجراء التغييرات في المبادىء والطرق والإجراءات المحاسبية 
هين توفر المبررات القوية والمقنعة لإجراء هذه التغيرات على أن تتم الإشارة إلى عملية 
لتغيير بالقوائم المالية على شكل ملاحظة مع بيان الأسباب التي دفعت الوحدة الاقتصادية 
لقيام به 


#- مبدأ التحفظ : 

بمقتضى هذا المبدأ فإن بعض عناصر القوائم المالية التي تحتاج إلى بعض 
لتقديرات وخصوصا العناصر التي يدخل فيها التخمين الشخصيء يجب أن يراعي فيها 
هانب التحفظء والابتعاد عن المبالغة الناجمة عن التفاؤل في معالجة بعض الأمور 
المحاسبية. 

ويبدو أن الأساس الذي استند عليه في تطبيق هذا المبدأ اختيار السياسة التي 
نطوي على اتباع الإجراء المحاسبي الذي يأخذ العداترا a‏ في المستقبل بعين 
لاعتبار دون الأرباح. ولعل من أهم التطبيقات العملية لهذا المبدأ تقييم المخزون السلعي 

ي آخر المسدة ببسعر التكلفة أو السوق أيهما أقل, ةا ن المخصصات 

الاحتياطيات للخسائر المحتملة والالتزامات الطارئة. 
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ونری بأن منحى اتباع مبدأ التحفظ الذي سلكه مفكرو المحاسبة كان دافعه تحقيق 

الموضوعية في عملية القياس في الفترة الزمنية التي كان فيها الاتجاه العام لاقتصاديات 
أغلب بلدان العالم هو الانتعاش الاقتصادي الذي استوجب مثل هذه السياسة (التحفظ). 
إلا أنه ومنذ بداية حقبة الأربعينات من هذا القرن يمر العالم في ظروف تضخمية تستوجب 
التخلي عن سياسة التحفظ لزوال المبررات الموضوعية لاستمرار تطبيقها نظراً لكون 
الاتجاه العام السائد للأسعار هو الارتفاع المستمر. 
وتأسيسا على ما تقدم وجهت العديد من الانتقادات لهذا المبدأ لعل أهمها'": 
1 - إن مبداً التحفظ يظهر تناقضاً ذاتياً أحياناء فهو يأخذ موقفاً تشأؤمياً عند تحديد 
الدخل في دورة معينة باعتماد سعر السوق الأدنى لمخزون آخر المدة» ولكن هذا الإجراء 
نفسه سيؤدي في الدورة التالية إلى زيادة مقابلة في أرباح العام التالي» وهذه الزيادة تناقض 
التحفظ. 

؟- الإفراط في التشاؤم باعتماد القيم الأدنى للأصول والقيم الأعلى للخصوم وفق مبدأ 
لصحفظ وكذلك عدم إثبات الأرباح غير المحققة بالبيع بعد رغم أنه يمكن تحقيقها 
بسهولة إذا رغبت الإدارة في ذلك. فظروف السوق تسمح بتحقيق هذا الريح. إن هذا الموقف 
لتشاؤمي لمبداً التحفظ يتناقض مع مبداً الدورية في المحاسبة. وضرورة تحديد نعيجة 
أعمال كل دورة بشكل دقيق وواقعي» وتصوير قائمة مركز مالي واقعية. فيؤدي مبداً 
لتحفظ تبعاً لذلك إلى الإضرار بمصالح المساهمين» فهو ينقص أرباح جيل من المساهمين 
في دورة محاسبية معينة لصالح غيرهم في الدورات المتعاقبة بالرغم مما د قد يسوقيه 
الكتاب التقليديون من حجج تستند إلى فرض الاستمرار الذي يتضمن تسوية أرياح العام 
لحالي مع أرباح العام القادم» ولكن استمرار المشروع -إذا قبلناه جدلاً- إنما ينطوي على 
عدم استمرار أصحاب الحقوق فيه 
#- يمثل مبدأ التحفظ "مزيجا" من منهج التكلفة التاريخية ومنهج تكلفة الاستبدال» فهو 
يعتمد أساساً بيانات التكلفة التاريخية: ولكنه يعتمد تكلفة الاستبدال فقط إذا كانت 
أسعار الاستبدال أدنى من الأسعار التاريخية". 
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أسئلة الفصل الرابع 


: ناقش العبارات التالية مبينا الأسباب والنتائج‎ -١ 

- النظريات بشكل عام هي خلاصة الفكر البشري . 

- صنفت المحاسبة ضمن العلوم الاجتماعية . 

- لقد شاع في أدبيسات الك الان الخلط وعدم الوضوح في العديد من 
الفروض والمفاهيم والمبادىء المحاسبية. 

- الفروض ت تعتبر نقطة البداية في الهيكل العام لنظرية المحاسبة : 

تیدا خطوات البحث العلمي بالملاحظة أو مشاهدة الظاهرة المراد دراستها. 


¥~ - عرف ما يأتي تعريفاً علمياً كافياً : 


- الحق (الالتزام) 
- الفائدة المستحقة على الالتزامات 
- المنشأة الفردية 

- شركات الأشخاص 

- شركات المساهمة 


-٣‏ ما هي النتائج المترتبة على تطبيق مفهوم الشخصية المعنوية الناجمة عن تداخلات 
وتفاعلات فرض الوحدة المحاسبية . 


-٤‏ إن دراسة فرض الوحدة المحاسبية لا ينفصل عن دراسة الهدف الأساسي للمحاسبة 
المتعلق بقياس ملكية الوحدة الاقتصادية وعملياتها المختلفة. وعلى ضوء هذه العبارة 
تكلم عن ما يأتي بالتفصيل. 

- علاقة الوحدة المحاسبية بالملاك. 

- علاقة الوحدة المحاسبية بالوحدات الاقتصادية الأخرى. 

- طبيعة الوحدة الاقتصادية. 


-A4- 


- علل ما يأتي باختصار : 


تعتبر الوحدة المحاسبية (المشروع) ومنذ نشوئها وحدة متصلة» ومستمرة 
النشاط؛ دون النظر للعمر الطبيعى للملاك. 

اعتبر فرض الاستمرار أحد الفروض الجوهرية في نظرية المحاسية. 

يرى بعض الباحثين ضرورة التخلي عن فرض الاستمرار. 

لا يقتصر دور المحاسبة على تسجيل الوقائع فحسب. 

يعتبر المقياس الطبيعي ومقياس العمل مقياسان يستخدمان في المحاسبة إلا 
أن مقدار الاستفادة منهما يبقى محدوداً دون تحديد القيمة النقدية للعنصر 
المراد قياسه. 

يكاد أن يكون فرض التوازن المحاسبي الركن الأساسي في نظرية المحاسبة. 
تستند المبادىء المحاسبية عند صياغتها على الفروض المحاسبية. 

اععبر مبدأً الدورية أحد المبادىء الجوهرية التي ساهمت في حل التناقض 
القائم بين رغبات الملاك وفرض الاستمرار. 

يعتبر مبدأ التكلفة التاريخية أحد أهم المبادىء المحاسبية الذي يعتمد عليها 
النموذج المحاسبي المعاصر في تقييم عناصر الأصول والخصوم. 

على الرغم من أهمية مبدأ التكلفة التاريخية وما يتصف به من موضوعية, إلا 
أنه يبقى قاصراً عن بيان حقيقة المركز المالي للوحدات الاقتصادية. 


1- أعط تطبيقاً عملياً واحداً في الممارسات المهنية لكل مما يأتي : 


مبدأ الموضوعية. 

مبدأ التكلفة التاريخية. 
مبدأ الفحفظ. 

فرض القياس النقدي. 
فرض التوازن المحاسبي. 
مبدأ الإفصاح المحاسبي. 
مبدأ الثبات أو الاتساق. 


۷- ما هي إجراءات تطبيق مبدأ الدورية في الحياة العملية . 


۸- ضع علامة صح ( 7 ) أو خظأ ( × ) على العبارات التالية وصحح الخطأ منها : 


- بموجب مبدأ التكلفة التاريخية يتم تقييم بعض عناصر الأصول بتكلفتها 
التاريخية» بينما يطبق المبدأ بالكامل على جميع عناصر الخصوم. 

- المقصود من مبدأ التحقق التأكد بأي وسيلة مادية لحدوث الواقعة المالية. 

- يستطيع المحاسب التفرقة بين المصاريف أو التكاليف الضرورية عن المصاريف 
- تعرف النقدية محاسبياً بأنها النقود المودعة في خزائن الوحدة الاقتصادية. 

- التحقق والموضوعية مصطلحان رديفان. 

- تمثل حقوق المالكين في الوحدة الاقتصادية أحد مصادر التمويل الخارجية. 

- التحقق من الإيراد يتطلب وجود واقعة أو حدث يمكن الاعتماد عليه كقرينة 
لتحقق أو اكتساب الإيراد. 

- في حالات معينة يجوز اعتبار الإيراد محققا عند الانتهاء من الانتاج وخصوصاً 
عندما يكون بالإمكان تقدير ثمن السلعة بشكل موضوعي. 

- أدى الاعتراف بفرض الاستمرار إلى ضرورة اشتقاق ميدأ محاسبيا ينسجم وروح 
هذا الفرض فما كان إلا وأن تم تطبيق مبدأ التحفظ. 

. يقبط هيدا الأهمية النسبية ارتباطاً وثيقا بمبدأ الإفصاح التام. 


توجد بعض الخواص التي يجب أن تتوفر في البيانات والمعلومات المعبر عنها 
بالقوائم المالية. عددها ثم اشرحها بالتفصيل . 


يتطلب مبداً الإفصاح التام التعبير عن البيانات والمعلومات الواردة بالقوائم 
الماليةء تعبيراً كمياً ووصفياٌ كيف يتم ذلك» ومتى . وضح ذلك. 


کک 


~4 


۴ 


~۴ 


£ 


- 


يعني مبدأ الثبات أن الإجرا ءات والطرق والمبادىء والسياسات المحاسبية التي يتم 
اختيارها من بين عدة إجراءات وطرق ومبادىء بديلةء يجب اتباعها بصورة ثابتة 
ومنتظمة بحيث يتم الإقرار عنها بطريقة موحدة من فترة إلى فترة محاسبية. على 
ضوء التعريف السابق بين ما يتضمنه مبدأ الثبات أو الاتساق . 


لقد وجهت العديد من الانتقادات لمبدأ التحفظء أذكرها مع بيان السبب . 

ما هي إجراءات التحقق التي يمكن تطبيقها على المخزون السلعي . 

تعتبر النقدية أحد العناصر المهمة ضمن ممتلكات الوحدة الاقتصادية. مما يتطلب 
توفر بعض المعايير الإجرائية لتحقيق مبدأ التحقق عليها. عدد هذه المعايير مع 


إعطاء شرح مفصل لكل معيار مع إيراد الأمثلة التطبيقية كلما أمكن ذلك. 


بين كيف يتم تطبيق مبدأ التحقق على المطلوبات طويلة الأجلء والمطلوبات قصيرة 
الأجل. 


استخدم الكلمات (مصروفات» إيرادات» حقوق الملكية» صافي ربح أو خسارة) في 
ملء الفراغات التالية : 


إن إيرادات أي فترة يتم مقابلتها N E‏ ا أقإذ] كانت 
الإيرادات أكبر من .00د اچ تكون كعد .+ ون الطبسعن 
إذا كانت النتيجة موجبة سوف تؤدي إلى زيادة -00م-. ققاز صافن الريح 
المحقق. أما إذا كانت النتيجة سالبةء فإنها تؤدي إلى نقص ودج مدا 
صافي خسارة الفترة. 


يشحقق الإيراد بعد البيع في بعض الحالات. ما هي هذه الحالات؟ عددها واشرحها 
بالتفصيل. 


-كأة- 


4- التوصية التالية صادرة من المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين (81054). 
"يجوز في أحوال استهنائية إثبات قيمة السخزون السلعي بسعر أعلى من ثمن 
تكلفته. فإذا كان المخزون مثلاً مكوناً من معادن ثميئة ذات قيمة نقدية ثابتة, 
وكان توزيعها يتطلب نفقات بيعية كبيرة: فإنه يجوز إثبات قيمة هذا المخزون 
بقيمته النقدية المرتفعة". 
المطلوب : بناءً على التوصية السابقة حدد ما يلي : 

أ) الأساس المستخدم لتبرير القاعدة التي وردت في التوصية. 
ب) من النص السابق كيف يمكن تطبيق مبدأ تحقق الإيراد بعد الانتهاء من الإنتاج. 


6- حدد كيف يمكن تحقق الإيراد أثناء عملية الإنتاج؟ مع إيراد الأمثلة التي تنسجم مع 
هذه القاعدة. 


-٠‏ متى يمكن تطبيق قاعدة تحقق الإيراد عند الانتهاء من النشاط الاقتصادي الرئيسي 
لعملية الإنتاج. 


-١‏ أدى الاعتراف بفرض الاستمرار المحاسبي إلى اشتقاق مبدأ محاسبياً ينسجم وروح 
هذا الفرض» ألا وهو مبدأ مقابلة الإيرادات بالنفقات. ولتطبيق المبدأ الأخير سعى 
الفكر المحاسبي إلى ايجاد علاقة مقبولة بين الإيرادات والنفقات. ما هي هذه 
العلاقة؟ وكيف يجري تطبيقها في الحياة العملية. 


۲- إن مبدأ مقابلة الإيرادات بالنفقات يتطلب تطبيق المحاسبة على أساس الاستحقاق. 
ما المقصود بأساس الاستحقاق. وكيف يجري تطبيقه في الحياة العملية. 


۴- يتم التعبير عن مبدأ مقابلة الإيرادات بالنفقات في الممارسات المهنية بواسطة 


قائمة الدخل أو حسابات النتيجة. بين كيف تم تفسير هذا المبدأ إلى الواقع العملي 
من خلال قائمة الدخل أو حسابات النتيجة. 


¥ 


4~ لقد كانت من نتائج فرض الاستمرار اشتقاق مبدأ الأهمية النسبية. فما المقصود 
بالأهمية النسبية. وكيف يجري تطبيقه في الحياة العملية. قدم مثالا محاسبا لذلك. 


06- على ضوء المبادى» المحاسبية التي درستها قدم تفسيراً مقبولاً للحالة التالية التي 
قام بها محاسب في إحدى الشركات التجارية : 
اشئرت شركة أدوات مكتبية مختلفة بقيمة 0٠‏ دينار يقدر عمر هذه:الأدوات بخمس 
سنوات» حملتها بالكامل على إيرادات الفترة التي اشتريت 


- حدد الإجابة الصحيحة بوضع دائرة حول الإجابة المناسبة : 
-١‏ يتم إعداد التسويات الجردية في نهاية الفترة المحاسبية تطبيقا ل : 
أ- الحيطة والحذر. 
ب- وحدة القياس النقدي. 
ح- الفترة المحاسبية. 
د- استمرارية المنشأة. 


۴“ - يقضي مبداً الغبات أو الاتساق : 


چ 


سے 


بإثبات الأصول بالتكلفة التاريخية. 
أن تطبق جميع الشركات العاملة في نفس المجال تطبق نفس الطريقة في 
استهلاك أصولها الثابتة. 
أن تطبق المنشأة طريقة واحدة فقط في استهلاك جميع أصولها الثابتة. 
أن تطبق المنشأة نفس الطريقة في استهلاك نفس الأصل على مدار عمسره 
الانتاجي. 
أن تطبق المنشأة نفس السياسات المتعلقة في الافصاح المحاسبي. 

أن تيع المنشأة طرق مختلفة في تقييم أصولها آخر المدة من فترة 
محاسبية لأخرى. 
أن تطبق المنشأة طرق تقييميه مختلفة لعناصر مطلوياتها من سنة لأخرى. 


كه 


(لفصل (ؤاس: ا مقومات العامي: للقياس المحاسبى 


(لنمل (ساوسس: ا مقومات الاعلاميۃ للقياس المجاسبى 


نسل (ؤاسن 
ا لقومات العامي: للقياس المجاسبى 

عند بحث المقومات العلمية للقياس المحاسبي » لا بد من الرجوع إلى أصولها في 
ل من النظرية الكلاسيكية للقياس » والنظرية الحديفة للقياس » وبخصوص النظرية 
لكلاسيكية » فترجع أصولها التاريخية إلى عالم الفيزياء (160زا8©) الذي وضع حجر 
لأساس لعملية القياس في مجال العلوم الطبيعية , وكان هذا العالم قد حدد المقومات 
لعلمية لعملية القياس بشكل عام في عنصرين هما ”: 
ع( نظام عددي A number Syslem‏ 
)١‏ قواعد حسابية Arithmatical rules‏ 

لكن (12«ساء1) أضاف في مؤلف له صدر عام 1441 عنصراً ثالقا إلى هذه 
لمقومات وذلك عندما اشترط لتنفيذ عملية القياس أن تتمشى هذه العملية مع قاعدة 
لإضافة الرياضية The mathematical Law of additivity”.‏ 

وعلى هذا النهج سار أيضاً ٠ (Campel!)‏ والذي أصبح يعتبر المنظر الأساسي 
لنظرية الكلاسيكية في القياس › وذلك حين شدد على أهمية توفر شرط أو قاعدة الإضافة 
ي عملية القياس وذلك بالنسبة للخاصية محل القياس فقال : "لكي تكون خاصية ما 
أبلة للقياس» يجب أن يتوفر لهذه الخاصية شرط الإضافة الطبيعية" 

وحسب هذا المفهوم لعملية القياس أصبح إطارها محصوراً في الخواص الطبيعية 
لملموسة فقط كالطول » الوزن › الحجم » التعدد . أما الخواص المعنوية كمستوى 
لذكاءء ومعنويات العاملين » والمنفعة الحدية فهذه خواص غير قابلة للقياس طالما أنها 
` تخضع لقاعدة الإضافة الطبيعية أو التجريبية. 


(1) Moustafa F. Abdel -Magid, Towards Abetter understanding of The Role 0 
Accounting. Measurement" The Acc. Review (April 1979), PP, 346-357. 
(2) Steven 5.5, Psychophysics, "( John- Wiley and Sons,N.Y. 1975). 


(3) Campell Norman R. "Foundations of Science {Dover Puplications, 1957). 
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وبقسيت مفاهيم النظرية الكلاسيكية للقياس تحكم عملية القياس في العلوم 
الطبيعية بشكل عام إلى منتصف العقد الخامس من القرن العشرين وبالتحديد إلى عام 
حين أصدر (6060ا5 .5.5) مؤلفا "» يدحض فيه الأسس التي تقوم عليها هذه 
التظرية ويدعو فيه إلى تبني مفاهيم جديدة.كانت بمثابة الأساس لما يعرف حاليا بالنظرية 
الحديقة للقياس .(Modern Measurement Theory)‏ 

وقد أحدثت هذه النظرية تغييرات حاسمة في المفاهيم السائدة لنظرية القياس سواء 
بالنسبة لمقومات عملية القياس » أم للخواص محل القياس» وللمقاييس المستخدمة 
ووحدات القياس. 

ولعل من أهم الإضافات التي أضافها )5٠۷0«(‏ إلى نظرية القياس » هي نجاحه في 
دحض أهم دعامة تقوم عليها النظرية الكلاسيكية وهو شرط تمتع الخواص محل القياس » 
بخاصية الإضافة الطبيعية أو التجريبية التي تمسك بها (1ادردة2) إذ استبدل («ع۷عا5) 
هذا المفهوم بمفهوم آخر هو قابلية عملية القياس لإجراء مقابلة (عہiاعاةM)‏ أو اقتران بين 
عنصر معين هو الخاصية محل القياس» بعنصر آخر في مجال آخر هو عدد أساسي 
Cardinal Number‏ يمشل المسحتوى الكمي للخاصية محل القياسء وذلك دون ضرورة 
تمتع الخاصية محل القياس بخاصية الإضافة الطبيعية '". 

وبهذا المفهوم المطور لعملية القياس . أحدث («۷2ع51) ثورة كبيرة في نظرية 
القيساس وذلك حين وسع من إطار عملية القياس فجعلها بعد أن كانت بالسفهسوم 
الكلاسيكي مقصورة على الخواص الطبيعية فقط تمعد لتشمل الخواص المعنوية أيضاً › 
وبذلك امتدت مجالات القياس إلى العلوم الإجتماعية » بعد أن كانت محصورة في العلوم 
الطبيعية فقط. 

من جانب آخر » شدد (6060ا5) على أهمية شرطين لابد من a‏ من وجهة نظره 
في علمية القياس ٠‏ وهذان الشرطان هما 
)١‏ الثبات الرياضي بالنسبة لوحدة القياس. 


The concept of Mathematical Invariance 


: کان هذا المؤلف كتاباً بعنوأن‎ )1١( 
On The Theory of Scales of Measurement ", (John Wiley And Sons, N.Y. 1946). 
(؟) انظر:‎ 


Steven S.S., Op. Cit., P. 52. 
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؟) الثبات في تطبيق قواعد الإقتران في قياس الخواص : 

The application of consistent rules in the assignment of numbers 

وحتى يتحقق الشرط الأول والخاص بوحدة القياسء لابد لهذه الوحدة من أن تتصف 
بخاصتين هما : 
أ) أن لا يتغير المحتوى الكمي لهذه الوحدة على مدار عملية القياس نفسها. وذلك كي 
يصح بالإمكان التغبت من صحة نتائج عملية القياس. 1 
ب) أن لا يتغير المحتوى الكمي لهذه الوحدة بين عملية قياس وأخرى طالما أن الخاصية 
محل القياس» لم تتغير في العمليتين. وذلك كي تصبح نتائج القياس قابلة للمقارنة. 

أما الشرط الثاني » والخاص بالثبات في تطبيق قواعد الإقتران فهو ضروري لتحديد 
كل من : 
أ) القواعد المختلفة التي تحكم عملية قياس معينة . 
ب) الخواص الرياضية للمقاييس المستخدمة . 
ج) مدى قابلية القياسات المختلفة لاستخدام الأساليب الرياضية والإحصائية ". 

وإذا كان الباحثون في مجال العلوم البحتة , قد سبقوا زملاءهم الباحثين في مجال 
العلوم الإجتماعية إلى تطوير القياس» وتحليل مشاكله , فإن المحاسبة كانت آخر علم في 
العلوم الإجتماعية يلتفت نحو هذه المشاكل . إذ بقيت نظرية القياس مهملة فيها إلى أمد 
قريب. ويمكن القول بأن (ءأووه84) كان في طليعة المحاسبين الذي تصدوا لبحث 
مشاكل القياس المحاسبي. إذ ترجع محاولاته في هذا المجال لعام .١1909‏ ثم حذا حذوه في 
ذلك مجموعة من الباحثين منهم على سببيل المثال : 

Homburger, Chambers, Bierman, Jaedicke , ljiri , Dean...ete. 

وقد قام هؤلاء بدراسات جادة في هذا المجال» مما ساهم في تطوير طرق وأساليب 
القياس المستخدمة في المجالات المحاسبية . 

وللإحاطة بالمقومات العلمية للقياس المحاسبي » نرى أهمية إيضاح ما يلي: 
أولاً : مفهوم عملية القياس المحاسبية. 
ثانياً : خطوات عملية القياس المحاسبية . 
ثالث : أساليب القياس المحاسبية. 


)1( Savage, ©. Wade, The Measurement of Sensation (University of California 


press., 1970) P. 204. 
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أولاً - مفهوم عملية القياس المحاسبية. 

قدم الباحثون في مجالات القياس المختلفة» تعريفات متعددة لعملية القياس هي 
وإن اختلفت إلى حد ما في الشكل » إلا أنها تتفق في المضمون. لذا سنكتفي بتقديم 
ثلاثة منها تعبر عن مدى تطور مفهوم عملية القياس المحاسبية من الناحية العملية » 
ولنخرج منها بعد ذلك بمفهوم مبسط لهذه العملية. 

وينسب أول تعريف علمي محده لعملية القياس بشكل عام إلى (للوهةة) الذي 
عرفها بالقالى" :5 

"يتمشل القياس بشكل عام في قرن الأعداد بالأشياء للتعبير عن خواصها وذلك بناء 
لقواعد طبيعية يتم اكتشافها إما بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة". 


لكن («ع۷ء81) أضاف بعداً رياضياً إلى تعريف عملية القياس حين عرفها بما يلي : 
"يتمثل القياس في المطابقة بين الخواص أو العلاقات بموجب نموذج رياضي". 


أما أكثر التعريفات تحديداً لعملية القياس المحاسبية فهو ذلك الصادر في تقرير 
لجمعية المحاسبين الأمريكية (4.4.4) › وورد فيه ما نصه ©: 

"يتمثل القياس المحاسبي في قرن الأعداد بأحداث المنشأة الماضية والجارية 
والمستقبلية وذلك بناء لملاحظات ماضية أو جارية وبموجب قواعد محددة". 


بتحليل التعريفات الثلاثة السابقة لعملية القياس» يمكن الخروج بمفهوم مبسط 
لشيلية القياس المحاسيية يذكن بمرجية تعريقها على النحو القالي + 

عملية القياس المحاسبية بالمفهوم العلمي ؛ هي عملية مقابلة يتم من خلالها قرن 
خاصية معيئة هي خاصية التعدد النقدي » لشيء معين هو حدث اقتصادي يتمثل فيها 


(1) Campþell Norman R., Op. Cit., P. 258. 

(2) Steven S.S., Measurement; Psychophysics and Utility. In C.W. Churchman 
and Thilburn Ratoosh eds. Measurement Definitions and Theories. ( : John 
Wiley and Sons,N.Y 1959). 


(3) A.A.A., Research in accounting measurement, Collected papers., 1966. 


P.47. 
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عنصر معين في مجال معين هو المشروع الإقتصادي ٠‏ بعنصر آخر محدد هو عدد حقيقي» 
ي مجال آخر هو نظام الأعداد الحقيقةء وذلك بإستخدام مقياس معين هو وحدة النقدء 
بموجب قواعد اقتران معينة هي قواعد الإحتساب. 


وبالمفهوم السابق لعملية القياس المحاسبية » يختلف إطار هذه العملية ثم نتائجها 
ذلك تبعاً لإختلاف أغراض القياس» والخواص محل القياس ثم تبعاً لتغير القواعد 
لمستخدمة في عملية القياس» والشخص القائم بعملية القياس» وبوجه عام تقوم عملية 


لقياس المحاسبية على أربعة أركان رئيسية هي : 


') الخاصية محل القياس Properly to be measured.‏ 
') المقياس المناسب للخاصية محل القياس Scale or measure.‏ 
)١‏ وحدة القياس المميزة للخاصية محل القياس Measurement unil.‏ 
) الشخص القائم بعملية القياس Measurer.‏ 


') الخاصية محل القياس : 

تنصب عملية القياس بشكل عام وأياً كان مجالها على خاصية معينة لشيء معين. 
في مجالات القياس المحاسبي إذا ما اعتبرنا ان المشروع الإقتصادي هو مجال القياس» 
إن الخاصية التي تنصب عليها عملية القياس» قد تكون التعده النقدي yماء«M0)‏ 
Numerosity‏ لشيء معين هو حدث من الأحداث الإقتصادية للمشروع كمبيعاته أو ريحه 
شلاً . كما قد تنصب على خاصية أخرى غير خاصية التعدد النقدي» كان يكون محل 
قياس ٠‏ الطاقة الإنتاجية للمشروع مثلاً > أو معدل دوران مخزونه السلعي. 


') مقياس مناسب للخاصية محل القياس : 

يشوقف نوع المقياس المستخدم في عملية القياسء على الخاصية محل القياس» 
بالنسبة للمشروع الإقتصادي إذا كانت خاصية التعدد النقدي للربح مثلاً هي الخاصية 
حل القياس» فالمقياس المستخدم حينئذ هو مقياس للقيمة (وحدة النقد). إما إذا كانت 
اقته الإناجية هي الخاصية محل القياس» فالمقياس المستخدم في هذه الحالة هو 
قياس للطاقة كعدد الوحدات المنتجة في الساعة الواحدة مثلاً. 
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۴) وحدة القياس المميزة للخاصية محل القياس : 

عندما يكون الهدف من عملية القياس هو قياس المحتوى الكمي لخاصية معينة 
لشيء معينء حينئذ لا يكفي فقط تحديد نوع المقياس المناسب لعملية القياس » بل لابد 
أيضاً من تحديد نوع وحدة القياس. فمثلاً لو كانت قيمة ربح المشروع هي محلا للقياس» 
في هذه الحالة فبالإضافة إلى ضرورة تحديد نوع المقياس المستخدم وهو مقياس مالي 
(وحدة النقد)ء لابد أيضاً من تحديد نوع وحدة النقد المميزة لهذه القيمة . أهي الجنيه 
مغلا أم الدينارء أم الدولار...الخ؟. 


: الشخص القائم بعملية القياس‎ )٤ 

يعبر الشخص القائم بعملية القياس عنصراً هاما في عملية القياس. لأن نتائج 
عملية القياس تختلف بإختلاف القائمين بها خصوصاً في حالة عدم توفر المقاييس 
الموضوعية. والشخص القائم بعملية القياس المحاسبية وهو المحاسب يلعب دور أساسياً 
ليس في تحديد مسار وأساليب عملية القياس المحاسبية فقط بل في تحديد نتائجها 
أيضاً. وسنتعرض لهذا الدور بالتفصيل في مكان لاحق عند بحث موضوع تحيز القياس 
المحاسبي. 


ثانياً - خطرات عملية القياس المحاسبية. 

يتوقف مسار عملية القياس المحاسبية وتعدد خطواتها على الأغراض التي 
ستستخدم فيها مخرجات -القياس. وعلى هذا الأساس تتفاوت وجهات نظر المحاسبين 
بشأن مدى مراحل عملية القياس المحاسبية وعدد الخطوات التي تنفذ بهاء وذلك تبعاأ 
لإختلاف آرائهم حول الأغراض المستخدمة فيها البيانات المحاسبية . إذ بينما يحصر 
البعض عملية القياس المحاسبية بمرحلتي تسجيل وتخصيص القياسات المحاسبية 
الشاريخية › يرى البعض منهم أن عملية القياس المحاسبية لا تنتهي عند هذا الحدء بل 
تشمل أيضاً عملية تشغيل هذه القياسات وبغض النظر عن كون هذه القياسات تاريخية أم 
مستقبلية. 

بناء على ما سبق» وقبل الشروع في تحديد الخطوات الأساسية لعملية القياس 
المحاسبية سنشير التساؤلات التالية والتي من خلال الإجابة عنها سنحاول تحديد هذه 
الخطرات. 
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سؤال الأول : 

ما علاقة عملية التبويب في المحاسبة بعملية القياس المحاسبية ؟. 
لسؤال الثاني : 

هل تعتبر عملية تشغيل القياسات المحاسبية جز من علمية القياس المحاسبية؟. 
ا السؤال الغالث : 

فهوء هل تدخل التقديرات أو التنبؤات فى إطار عملية القياس المحاسبية..؟. 

بخصوص علاقة عملية التبويب Classification‏ بعملية القياس المحاسبية › يشفق 
محاسبون على اعتبارهما معرابطتين . مشال على ذلك (18:ه0) والذي لا يكسفي 
عتبار التبويب خطوة أولية في عملية القياس المحاسبية › بل يذهب إلى حد ابعد من 
لك حين يعتبرهما مترادفتين فيقول : 

"الحقيقة التي لا يمكن نكرانهاء هي أن كل عملية قياس هي في الأصل عملية 

Oa 
چ‎ 

كما يؤيد هذا الرأي (51606) حين يدعو إلى إستخدام مصطلح قياس (هدناده5) 
لأ من مسصطلح تبسويب (15591502000©) . وذلك بقصد ابراز البعد القياسي لعملية 
تبويب فيقول فى هذا الصدد : 

" يعتبر التبويب العملية الأساسية في القياس " © 

وفي نفس الإتجاه أيضاً سارت جميعة المحاسبين الأمريكية (8.4.8) حين نصت 
ي تقرير صادر عنها ما يلي : 

"يعتبر التبويب المحاسبي في الغالب نوعاً من القياس بالرغم من عدم استخدام 
أرقام فيه ١‏ 

وبشحليل الآراء المذكورة أعلاه حول علاقة عملية التبويب بعملية القياس 
محاسبية؛ نستنتج بان عملية التبويب هي جزء من عملية القياس المحاسبية, أو خطوة 


)0 الفص الحرفي لهذ العبارة ء 
"The undeniable fact Remains that every measurement is classification.”‏ 
مصدر : 
Richard Mattessich. Op. Cil., P. 16.‏ 
Ibid. p. 62.‏ )2( 
A.A.A., "Report of the Committee on the Foundations of Accounting‏ )3( 
Measurement.". The Acc. Review. Suppl. to Vol. XLIVI 1971 P. 310.‏ 
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من خطواتهاء ولكن الفرق الأساسي بينهما وهو ما سنوضحه فيما بعدء تنحصر في نوع 
المقياس المستخدم في تنفيذ كل منهما. إذ بينما يستخدم المحاسب في عملية قياس 
خاصية التعدد النقدي للحدث الإقتصادي مقياساً تسبياً (داده5 0نا۸۵) هو وحدة النقد, 
فإنه في عملية تبويب هذا الحدث يستخدم مقياساً اسمياً (علده؟ لدصنصه!8) هر الخاصية 
المتخذة أساساً للتبويب. 

وقد زادت أهمية التساؤل المطروح حول علاقة عملية تشغيل القياسات المحاسبية 
(ع#دزوووهه:) » بعملية القياس المحاسبية بعد تزايد اهمية الدور الذي تلعبه المحاسبة 
كنظام للمعلومات . وحول هذه المسألة توجد ثلاث وجهات نظر. 


الأولى : متحفظة » ويتبناها المحاسبون التقليديون الذين يحصرون دور المحاسب 
في مجرد تبويب وتسجيل وتحميل القياسات المحاسبية التاريخية. أما تشغيل وتحليل 
هذه القياسات بعد ذلك بقصد توفير المعلومات المناسبة للأغراض الإدارية » فهي مهمة 
تقع خارج اختصاصات المحاسب وتقع ضمن مهام المدير متخذ القرار. 1 

وبالمقايل » من المحاسبين المحدثين فريق يتبنى وجهة نظر مخالفة تماما لوجهه 

النظر الأولى وينادي هذا الفريق بأن عملية تشغيل البيانات المحاسبية الأساسية والقي قد 
تشخذ صورة الدمج أو التجميع (Aggregation)‏ أو صورة التحليل (كsiراة»4)‏ » هي مهمة 
يجب أن تناط بالمحاسب لأنه هو الأقدر على عملية تشغيلها. 

لكننا نؤيد من جانبنا وجهة نظر ل الو ٠‏ ونری 
بأن عملية تشغيل البيانات المحاسبية » هي عملية مشتركة بين النظام المحاسبي 
للمعلوسات (.4.1.8) والنظام الإداري- للمعلومات )M.1.8(‏ » بمعنى أن القيساسات 
المحاسبية الأساسية والتي هي بمثابة المخرجات لعملية القياس المحاسبية الأولية أو 
المباشرة » يمكن ان تكون مدخلات لمرحلة جديدة من عملية القياس المحاسبية هي مرحلة 
التشغيل. وهكذا ضمن عملية قياس مشتقة أو غير مباشرة» تحول القياسات المحاسبية 
الأساسيةء إلى معلومات تناسب أغراض اتخاذ القرارات. 


وكما اختلفت آراء المحاسبين حول دور عملية تشغيل البيانات في عملية القياس 
المحاسبي؛ تختلف كذلك حول دور عملية التقدير («0ناة”ناء8) في هذا المجال. وفي هذا 
الصدد توجد أيضاً وجهات نظر ثلاث : 


-١.عاس‎ 


الأولى: متحنفظة لأنها تعارض بشدة إدخال عملية التقدير في إطار عملية القياس 
المحاسبية؛ وذلك بحجة أن عملية القياس المحاسبية تتطلب لصحتها حدوث عملية تبادل 
)Ex>change Transaction)‏ وما دامت عملية التقدير تقوم على توقعات بخصوص أحداث 
متستقبلية غير مؤكدة , إذن لا يجوز اعتبار عملية التقدير جزءاً من عملية القيساس 
المحاسبية. ولعل في القول التالي ل (5:ءم:ة©) تلخيص لوجهة النظر هذه. 

"عندما يكون هدفنا كمحاسبين تقدير قيمة معينة في المستقبل . فلا يجوز القول 
بإننا نقيس هذه القيمة وإن جاز القول بإننا نتنبأ بهذه القيمة بالإعتماد على قياسات جارية 
هي حصيلة لعملية قياس في الحاضر ". 

أما وجهة النظر الشانية بخصوص عملية التقدير المحاسبية » فهي مع الأولى 
على طرف نقيض» لأنها لا تشترط حدوث عملية التبادل كشرط لصحة عملية القياس 
المحاسبية. وعلى هذا الأساس فهي تعتبر عملية التقدير جزءاً من عملية القياس 
المحاسبية. ويعبر عن وجهة النظر هذه (2اند«00400) بقوله : 

"لا يكون القياس المحاسبي مستحيلاً في غياب عملية التبادل» وليس من 
الضروري دائماً أن يكون القياس المحاسبي في مثل هذه الحالة أقل دقة . فعملية التبادل 
لا تكون القيم وإن كان دورها ينحصر فقط في الكشف عن هذه القيم " *. 

وفي هذا الصده » توجد حيال هذه المسألة وجهة نظر ثالقة تتبناها جصمصية 
المحاسبين الأمريكية (.6.8.) » والتي هي أكثر مرونة من وجهتي النظر السابقتين . إذ 
تدعو إلى إعتبار عملية التقدير في المحاسبة جز من عملية القياس» ولكن بشرط توقر 
مقاييس للخطأ المحتمل في هذه التقديرات ”. ويمكن تبرير وجهة النظر هذه بحجة مفادها 
أن الفرق الأساسي بين عملية القياس وعلمية التقدير من الناحية العملية, ينحصر فقط 
في درجة خطأ القياس المتوقع في مخرجات كل من العمليتين . فالتقدير هو قياس ولكن 
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مدى الخطأ Range of Error‏ فيه متسع نسبياً . ذلك لأنه في عملية التقديرء وعلى عكس 
الحال بالنسبة لعملية القياس التاريخية ٠‏ تنعدم الوسيلة الكفيلة بإجراء عملية مقارنة 
مباشرة وموضوعية بين المقياس والخاصية محل القياس . لذا فحين يقدر المحاسب 
القيمة المستقبلية لحدث معين فهو في حقيقة الأمر يجري قياساً ولكن بدرجة ثقة أقل من 
القياس التاريخي . وذلك لأن نظام القياس المحاسبي التقليدي ٠‏ لا يوفر له مقاييس 
الخطأ الواجب توفرها في أي نظام للقياس. وعلى هذا الأساس وحتى يمكن اعتبار عملية 
التقدير جزءاً من عملية القياس المحاسبية: لا بد من رأينا من تطوير هذه العملية من 
ناحيتين : 
أولهما : 

تطوير الأساليب التقليدية في التقدير المحاسبي والتي تقوم في معظمها على 
اجتهادات تحكمية » إلى أساليب عملية في التنبؤ تقوم على أسس عملية . 
وثانيهما : 
استخدام بعض المؤشرات الرياضية والإحصائية والتي بإستخدامها كمقاييس للخطأ 
تساعد في تحسين دقة التنبؤات 8:65:08 , بالإضافة إلى مساهمتها في تقييم عنصر 
المخاطرة :1810 ء۸ المصاحب لعملية التقدير في ظل حالة عدم التأكد. 

وهكذا وبعد توفر الشرطين السابقين » تتحول عملية التقدير المحاسبية بالمفهوم 
السابق إلى عملية تنيوٌ علمى (عدنادده:20 ع اناد 58) لها من المقومات العلمية ما 
لعملية القياس. مما يبرر والحال هذه اعتبار عملية التنبؤ جزءاً من عملية القياس 
المخاسية: 


في إطار التحليل السابق لمفهوم عملية القياس المحاسبية؛ يمكن تحديد خطوات 
سير هذه العملية ومن ثم مراحلها الرئيسية. لكن قبل ذلك نذكر ببعض الإجراءات الهامة 
التي لابد من اتخاذها قبل البدء بتنفيذ عملية القياس » وهذه الإجراءات هي : 


: تحديد الخاصية محل القياس‎ )١ 

والخاصية محل القياس بالنسبة للوحدة المحاسبية هي حدث اقتصادي تاريخي أثر 
على المركز المالي للمشروع ؛ كما قد يكون حدثا مستقبليا ذو آثار اقتصادية مشوقعة 
على المشروع. والمشكلة الحقيقية التي يواجهها المحاسب هنا والتي ستنعكس آثارها 


لعي الك 


على جميع مراحل عملية القياس» تتلخص في عدم قدرة المحاسب في معظم الأحيان › 
دلى تعريف أو تحديد الخاصية محل القياس تعريفاً أو تحديداً دقيقاً. 

لنأخذ ربح المشروع مشلا لهذه الخاصية . فلو كلفت مجموعة من المحاسبين 
قياسه» لكان الخلاف الأول الذي سيبرز بينهم يدور حول مفهوم هذا الربح مما رتب 
منه بعد ذلك خلاف بينهم في طرق وأساليب قياسه » إذ يمكن لأي منهم أن يتسا يتساءل مشلا ,2 
بل الريع محل القياس هو الريح بمفهومه الإقتصادي › أم هو الريح بمفهومه المحاسبي ٠‏ 
م بمفهومه القانونيء أم بمفهومه الإداري . ٠‏ واختلاف المداخل في عملية قياس الربح, 
لا بد ان تنعكس على نعائج القياس » ولعل في مدلول العبارة التالية لأحد الباحشين وهو 
evine‏ تلخيص لأبعاد هذه المشكلة حيث يقول : 

"إن الحرص المبالغ فيه من جانب المحاسبين على التمسك بالمفاهيم والمبادئ 
لمحاسبية المتعارف عليها في مجالات القياس المحاسبي» ليس سوى وسيلة يدارون 
بهاعدم اتفاقهم حول مفاهيم الخواص او الأحداث المطلوب منهم قياسها لاه بتمسكهم 
الحرفي بهذه المفاهيم والمبادئ ‏ إنما يهدفون إلى درء المسؤولية التي قد تترتب عليهم 
من جراء الأخطاء المحتملة في عملية القياس" ". 


۲) تحديد نوع المقياس المناسب لعملية القياس مع وحدة القياس المميزة 

للقياسات : 

يتوقف اختيار نوع المقياس المناسب وكذلك وحدة القياس المناسبة على أغراض 
عملية القياس» وعلى نوع الخاصية محل القياس. فإذا كانت أغراض عملية القياس 
محصورة في مجرد تبويب الحدث محل القياس» فالمقياس المناسب حينئذ لهذا الغرض هو 
مقياس أسمي» أما إذا كانت أغراض عملية القياس محصورة في المقارنة بين قيمة حدثين 
(أصلين مثلاً) . فالمقياس المناسب حينئذ هو مقياس الترتيب. وإذا ما تجاوزت أغراض 
عملية القياس ما سبق ذكره إلى تحديد المحتوى الكمي للحدث (قيمة كل من الأصلين 
مثلاً) » فحينئذ يستخدم مقياس نسبي. 

وبجانب أهمية تحديد نوع المقياس المناسب لعملية المقياس» تقف جني إلى جنب 
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مسألة تحديد وحدة القياس › إذ عندما يكون هدف المحاسب مثلاً هو قياس القيمة النقدية 
للمبيعات السنوية للمشروع» لا يكفي حينئذ تحديد نوع المقياس الواجب استخدامه وهو 
المقياس النسبي ممثلاً بوحدة النقد. بل لا بد أن يتبع ذلك أيضاً تحديد نوع هذه الوحدة 
أهي الجنيه مغلا » أم الدينارء أم الدولار...؟. 


۴) تحديد أسلوب القياس المناسب لعملية القياس : 

يتوقف أسلوب القياس المتبع في تنفيذ عملية القياس المحاسبية على عاملين : 
أولهما: الهدف من عملية القياس . 
وثانيهما: الأفق الزمني لعملية القياس. 

فإذا كان هدف عملية القياس مجرد تبويب الحدث محل القياس أو اثباته محاسبياً 
فقطء حينئذ لا يتعدى أسلوب القياس ما يعرف بأسلوب أو طريقة القياس المياشرة أو 
الأساسية. أما فيما عدا ذلك فيستخدم أسلوب القياس المشتق أو غير المباشرء والذي 
بموجبه تحدد قيم القياسات > ضمن ما يسمى بعملية الإحتساب المبنية على علاقات 
5 چ 
من جانب آخر إذا كانت عملية القياس منصبة على حدث تاريخي » يسلك المحاسب 
في قياسه أساليب بسيطة تكون في معظمها من النوع المباشر الذي يأخذ شكل التسجيل 
المباشر لقيمة هذا الحدث من واقع مستند (فاتورة » سند صرف..الخ). في حين لو كانت 
هذه العملية منصبة على فرصة مستقبلية؛ حينئذ لا بد من استخدام أساليب غير مباشرة 
في القياس نتخذ شكل التحليل ضمن ما يسمى بعملية التنبؤ . 

بعد اتخاذ الإجراءات انفة الذكر من قبل المحاسب ٠‏ يمكنه حينئذ الشروع في تنفيذ 
عملية القياس المحاسبية. وهنا يمكن لهذه العملية أن تمر في عدة مراحل يتوقف مداها 
على أغراض عملية القياس والتي تحدد بالتالي نوعية القياسات المطلوب توفيرها. 

فإذا كان الهدف من عملية القياس يتوقف مثلاً عند مجرد الإثبات المحاسبي لقيمة 
أصل ثابت جديد تمت حيازته من قبل المنشأة » حينئذ لا بد لعملية القياس من اجتياز 
مرحلتين هما مرحلة التبويب » ثم مرحلة التسجيل في الدفاتر . ولكن إذا ما تطورت 
أهداف عملية القياس بعد ذلك إلى تحديد قيمة مصروف الاستهلاك السنوي لهذا الأصل, 
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لا بد حينئذ لعملية القياس المحاسبية من اجتياز مرحلة جديدة هي مرحلة التحميل والتي 
تقاس خلالها تكلفة قسط استهلاك هذا الأصل. بعد ذلك وفي نهاية الفترة المالية يمكن 
لقيمة هذا الأصل أن تخضع لمرحلة جديدة من مراحل عملية القياس وهي ما يعرف بمرحلة 
التجميع. وذلك حين تدمج قيمته بقيم غيره من الأصول الثابتة؛ وذلك بهدف توفير قياس 
جديد هو التكلفة الإجمالية للأصول الثابتة والتي تظهر في الميزانية العمومية للمشروع" 
أما إذا ما أراد المحاسب تحديد او قياس العائد المتوقع على الإستثمار من هذا الأصل, 
فحينئذ تخضع قيمة ذلك الأصل إلى ما يسمى بعملية التشغيل والتي تأخذ شكل تحليل 
مالى يسعى المحاسب من خلاله للتنبؤ بالتدفقات النقدية المتوقعة من الأصل على مدار 
عمره الإنتاجي. 


ثالقاً - أساليب القياس المحاسبية : 

في تنفيذ عملية القياس المحاسبية يمكن اتباع عدة أساليب يتوقف اختيار أي 
منها على أغراض عملية القياس. ويمكن بوجه عام حصر انواع اساليب القياس المتبعة 
في عملية القياس المحاسبية في ثلاثة هي" : 
)١‏ أساليب قياس أساسية أومباشرة . 
٠ )*‏ الت قاس مقعقة أن غير اشرة 
14# أساليب قياش تحكنية : 


0 أساليب القياس الأساسبة أو المباشرة Fundamental or Direct Methods‏ 

بإستخدام هذا الأسلوب من أساليب القياس» تحدد نتيجة عملية القياس المحاسبية 
ممثله بقيمة الخاصية محل القياس مباشرة وذلك دون الحاجة إلى ما يعرف بعملية 
الإحتساب Proeess(‏ دمناداده1ه0) والمبينة أصلاً على ضرورة توفر علاقة رياضية بين 
الخواص محل القياس. ويتبع أسلوب القياس المباشر مثلاً في قياس تكلفة آلة وذلك من 
خلال ثمنها المشبت على فاتورة الشراء. أما إذا تم تشمين اجزاء هذه الآلة كل على حدة 
تمهيدا لتحديد التكلفة الإجمالية لها. فحينئذ تقاس تكلفة هذه الآلة ضمن ما يسمى 
بأسلوب القياس المشتق أو غير المباشر. لأنه في الحالة الأخيرة لابد للوصول إلى تكلفة 


(D Ibid, PP. 731 - 743. 
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الآلة كوحدة من خلال عملية احتساب تضم فيها اثمان الأجزاء معا للوصول بعد ذلك إلى 
تكلفة الآلة ع 

كما تعتبر عملية التبويب المحاسبي من أوسع المجالات استخداما لأساليب القياس 
الأساسية أو المباشرة . إذ بدون الحاجة إلى استخدام الأرقام يمكن استخدام الخاصية 
المتخذة أساساً للتبويب كمقياس بموجبه يبوب الحدث الإقتصادي محل التبويب في الفئة 
أو المجموعة التى ينتمى إليها وفق تلك الخاصية. كأن يبوب أصلاً في فئة الأصول 
الثابتة» أو مصروفاً في فئة المصروفات المتغيرة وهكذا. 1 


¥( أساليب القياس المشتقة ل غير المباشرة  Derived or Indirect Methods‏ 

عندما يتعذر على المحاسب قياس قيمة الحدث الإقتصادي محل القياس بطريقة 
مباشرة» حينئذ لا بد من قياس قيمة هذا الحدث بطريقة غير مباشرة وذلك كما بينا سابقاً 

وقد ازداد اعتماد المحاسب على الأساليب غير المباشرة أو المشتقة في القياس بعد 
تزايد أهمية عملية تشغيل البيانات المحاسبية. لأن عملية تشغيل البيانات المحاسبية 
بمدخلاتها ومخرجاتها ؛ تعتمد إلى حد كبير على عملية التحليل التي لا يمكن انجازها 
بدون عملية الإحتساب والتي هي بمثابة الأساس الذي تقوم عليه أساليب القياس المشتقة 
غير المباشرة. 

وفي مجالات القياس عامة والقياس المحاسبي خاصة؛ تعتبر القياسات الأولية أو 
المباشرةء بمثابة المدخلات لأساليب القياس المشتقة أو غير المباشرة. بمعنى أنه لا يمكن 
لعملية قياس غير مباشرة ان تنفذ دون أن تكون مسبوقة بعملية قياس مباشرة. مثال على 
ذلك إذا أراد المحاسب قياس القيمة الإجمالية لأصلين ٠‏ أو قياس النسبة بين قيمتيهماء 
فحينئذ لا يمكنه تحديد هذه القيمة الإجمالية أو تحديد النسبة بين قيمتيهماء إلا بإتباع 
أسلوب القياس غير المباشر. إذ بعد تحديد قيمة كل منهما على انفراد بأسلوب القياس 
الأولي أو المباشرء تحدد بعد ذلك وبأسلوب غير مباشر قيمتها الإجمالية أو النسبة بين 


۳( أساليب القياس التحكمية : Arbitrary Methods‏ 
تشبه هذه الأساليب والتى يطلق عليها البعض من المحاسبين مصطلح (Measurements by‏ 
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(11 في أجراءاتها أساليب القياس المشتقة أو غير المباشرة. ولكن الفرق الرئيسي بينهما 
ينحصر في أنه بينما توجد قواعد موضوعية تحكم أساليب القياس غير المباشرء فإن 
أساليب القياس التحكمية تفتقر إلى مثل هذه القواعد مما يجعلها عرضة لأثار التحيز 
الناتج عن العقديرات أو الأحكام الشخصية للقائمين بعملية القياس. وفي مجال وصفه 
لهذا النوع من القياسات يقول (13ز) : 

"تكون أساليب القياس تحكمية فى الظروف التالية ”": 
أ( إذا لم توجد قواعد منطقية (sعان (Logical‏ تتحكم في خطوات تنفيذ عملية القياس» 
وبذلك لا تشوفر المبررات المنطقية التي يمكن الإعتماد عليها في إثبات ان الرقم حصيلة 
القياس. يمثل فعلاً القيمة الفعلية للخاصية محل القياس. 
ب) وترتيباً على ما سبق » تزداد الفرص لإحتمال ظهور خلاف حول نتائج عملية القياس 
بين الأشخاص القائمين بهذه العملية طالما لم تتوفر لهم المعايير الموضوعية للحكم في 
هذا الخلاف . 


وتندرج سعظم أساليب القياس المحاسبية تحت هذا النوع من أساليب القياس» 
فمثلاًء في قياس قيمة أصل معين من أصول المشروع توجد أمام المحاسب بدائل مختلفة 
لقياس هذه القيمة يؤدي كل منها إلى نتيجة تختلف عن النتائج المحققة بالبدائل الأخرى. 
واختيار أي بديل منها يخضع في الغالب لاجتهادات شخصية أو تحكصية من قبل 
المحاسب . إذ ان محاسبأ معيناً قد يختار تقييم هذا الأصل بناءً لتكلفته التاريخية: بينما 
محاسب آخر يختار تقييم هذا الأصل بناء لتكلفته الإستبدالية؛ في حين يقيم محاسب 
ثالث نفس الأصل بناء لصافي قيمته الحالية. وتحت كل بديل من البدائل الشلاث تختلة 
نتيجة القياس عنها تحت البديلين الآخرين . 


)1( A.A.A., Op. Cit., P. 22. 
جز ااه‎ 


أسئلة الفصل الخاعس 


-١‏ ترجع النظرية الكلاسيكية للقياس إلى عالم الفيزياء وعاثله6 . فما هي المقومات 
العلسية لعملية القسيساس في هذه النظرية . وسا هي الإضافات التي قدمها كل من 
Flelmholtz‏ و Campell‏ في مؤلفاتهم إلى ما جاء به معلثله6. 


۲- بقيت مفاهيم النظرية الكلاسيكية للقياس تحكم عملية القياس في العلوم الطبيعية 
فشرة طويلة إلى حين صدور مؤلف Steven‏ الذي دحض فيه الاسس التي تقوم عليها هذه 
النظري. بين ما جاء به 1۷0١‏ والإضافات التي أضافها في نظريته الحديثة للقياس . 


۴- ما معني القياس المحاسبي. وما أنسب تعريف تقدمه لذلك . 

-٤‏ يختلف إطار عملية القياس المحاسبي كما تختلف نتائجه وذلك تبعاً لإختلاف أغراض 
القياس» والخواص محل القياس ثم تبعاً لتغير القواعد المستخدمة في عملية القياس. 
والشخص القائم بعملية القياس. وبوجه عام يمكن القول بأن عملية القياس تقوم على 


مجموعة أركان. فما هي الأركان. وما تأثير كل ركن منها على عملية دقة القياس. 


0- أكمل المقطع التالي باستخدام الكلمة المناسبة للفراغ الموجود. 


يتوقف نوع و المستخدم في عملية القياس» علو ........ محل القياس» 
وبالنسبة للمشروع الإقتصادي إذا كانت خاصية التعدد للريح مثلاً هي الخاصية 
محل القياس» فالقياس المستخدم حينئذ هو مقياس م 0 قا 2 أها إذا كانت 


طاقته الانتاجية هي الخاصية محل القياس» فالقياس المستخدم في هذه الحالة هو مقياس 


*- يتوقف مسار عملية القياس المحاسبية وتعدد خطواتها على الأغراض التي ستستخدم 
فيها مخرجات القياس. وعلى هذا الأساس تتفاوت وجهات نظر المحاسبين بشأن مدى 


NYE 


راحل عملية القياس المحاسبية وعدد الخطوات التي تنفذ بها. 
على ضوء ما تقدم بين ما يلي : 
- لماذا تتفاوت وجهات نظر المحاسبين حول مراحل عملية القياس المحاسبية. 
- حدد خطوات القياس المحاسبية التي تراها مناسبة في هذه العملية. 


-١‏ لقد زادت أهمية التساول المطروج حول علاقة عملية تشغيل القياسات المحاسبية, 
عملية القياس المحاسبية بعد تزايد أهمية الدور الذي تلعبه المحاسبة كنظام للمعلومات. 


حول هذه المسألة توجد ثلاث وجهات نظر. حدد وجهات النظر هذه؛ وبين من منها أكشر 
قةء ولماذا. 


- في تنفيذ عملية القياس المحاسبية يمكن إتباع عدة اليب يتوقف اختيار أي منها 
لى أغراض عملية القياس. على ضوء ما تقدم حدد ما يلي : 
- أساليب القياس. 


- ما هو أفضل أسلوب من الأساليب السابقة في رأيك ولماذا. 
- اكتب مقالة شاملة عن القياس المحاسبي . 
-١‏ ما المقصود بالآني : 


- الهدف من عملية القياس. 
- الأفق الزمني لعملية القياس. 


د اا 


(لفيل الاو 
ا مقومات الإعلامية لاقياس الحا سى 


في السياق التاريخي لتطور المحاسبة » عرضنا تطورها . من نظام لمسك الدفاتر 
السجلات المحاسبية ؛ إلى نظام للقياس والإتصال هدفه الرئيسي توفير المعلومات 
لإقتصادية عن المشروع للطوائف ذات المصلحة . وهناك شبه اجماع من قبل الباحثين › 
دلى تأكيد اهمية الدور المعاصر الذي تلعبه المحاسبة كنظام للمعلومات . يشهد على ذلك 
عظم التعريفات الحديثة للمحاسبة والتي يشير معظمها إلى هذا الدور . 

كمثال على هذا الإتجاه يعرف احد الباحثين المحاسبة بما يلى : 

" تعتبر المحاسبة في مجتمعاتنا الإقتصادية وظيفة للخدمات . وينظر إلى تقاريرها 
لمسصدر للمعلومات تساعد الأطراف ذات المصلحة » في اتخاذ قراراتها الإقتصادية 
لمتعلقة بالمشروعات الإقتصادية ". 

ولعل من أكثر التعريفات تعبيراً عن قوة العلاقة بين وظيفتي القياس والإتصال في 
لمحاسبة » ذلك التعسريف الوارد في تقرير صادر عن جمعية المحاسبين الأمريكية 
(A.A.A.‏ والذي ورد فيه ما نصه : 
عملية القياس المحاسبية هي تعريف. قياس وتوصيل المعلومات الاقتصادية" *. 


ولأ - المحعوى الاعلامي للتقارير المحاسبية. 

يمكن حصر الفئات المستفيدة من المعلومات المحاسبية في عملية اتخاذ القرارات 
ي فئتين : الأولى : منهما داخل المشروع وتأتي إدارة المشروع على رأس هذه الفئة » 
أداة الإتصال بين هذه الفئة والنظام المحاسبي هي التقارير الداخلية بما تحويه من 
علومات مالية في أغلب الأحيان؛ وغير مالية في بعض الأحيان. 


(1) Fremger. James M. "Utility, and Accounting Principles". 
The Acc. Review. July 1967. PP. (457-469). 
(2) A.A.A., Acommiltee to Prepare Astatement of Basic Accounting Theory 
A.A.A. (Evanston, IH. 1966).P.(1). 
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والغائية : خارج المشروع ممثلة بالمساهمين والدائنين والمؤسسات الحكومية وغيرها 
من الأطراف ذات المصلحة بالمشروع . وأداة الإتصال المتاحه بين هذه الفئة والمشروع؛ هي 
التقارير المالية الخارجية , أو ما يعرف بالقوائم المالية المنشورة والتي يقتصر محتواها 
عادة على البيانات المالية فقط. 

وقد جرت مسحاولات عدة من قبل الساحشين لصحسين أداء السحاسبة كنظام 
للمعلومات. ومن المحاولات الرائدة في هذا المجال دراسات قام بها (1ذ۳۲۵) » حاول من 
خلالها ربط المحاسبة بنظرية المعلومات ونجع بواسطتها في اشتقاق بعض النماذج 
الرياضية المبنية على الدالة اللوغرتمية » واستخدامها في قياس المحتوى الإعلامي 
للتقرير المالي» بالإضافة إلى خسارة المعلومات التي تترتب على دمج أو تجميع بنود هذا 
التقرير . والنموذجان الأساسيان اللذان وضعهما 191 هما : 

)١‏ ق (س1) = چ سز لوس ز 


؟) ق (ص :س) چ ص لو س . 
ص 
وذلك حيث ترمز ( ق) إلى قيمة معلومات التقرير أو المحتوى الإعلامي . 
س1 = قيمة حدث معين في تاريخ معين . وترمز إلى القيمة المالية لبنود التقرير. 
ص1 = قيمة الحدث نفسه ولكن في تأريخ لاحق. 
وبينما يصلح النموذج الأول لقياس المحتوى الإعلامي للتقرير المالي غير المقارن. 
يسسخدم النموذج الشاني في قياس المحتوى الإعلامي للعقرير السالي المقارن مغل 
(الميزانية المقارنة). 
عموماً سنتطرق إلى هذين النموذجين واستخداماتهما في مكان لاحق من الكتاب. 
)١ 00 00) 1‏ بنى (TI heil)‏ درا اساته وأبحمائه في هذا السجال على دراسات كأن قد قمام (Shannon) Lg‏ عام 
۸ حول نظم الإتصال . وقد نشر [1!201' خلاصة أبحاثه في هذا المجال في كتاب يعنوان : 
Economics and Information Theory Vol. IH of Studies in Mathematical‏ 
and Managerial Economics. ), Rand McNally and Co.Chicago 1967).‏ 
HO) = J, xi Log Xi‏ )@( 
ORE‏ 0 
H (¥ : 0 =, Yi Log 5‏ 
المصدر : .)5( Ibid., P.‏ 
1~ 


ولأ - مفهوم المحترى الإعلامي للتقرير المالي : 

يقصد بالمحتوى الإعلامي للتقرير المالي ؛ قيمة ما يحويه من معلومات اقتصادية 
ذلك من وجهة نظر مس خدمي هذا التقرير في اتخاذ قرارات اقعصادية ذات علاقة 
المسشسروع. ومن القسرارات الإقستسصادية التي تقع في هذا الإطار » تلك العي يتسخسذها 
لمستفصرون بشأن توظيف أموالهم في المشروع » وقرارات المقرضين بثسأن منح 
لعسهيلات الإئتمانية للمشروع . 

والسحصستوى الإعلامي للققرير ‏ ذو أهمية خاصة في مجالات تطوير القياس 
لمحاسبي. ذلك لأن وظيفة الإتصال في المحاسبة وأداتها التقارير المالية تقف جنب إلى 
نب مع وظيفة القياس» لتشكلان معا الأساس الذي يقسوم عليسه نظام المعلومات 
لمحاسبي. وبذلك تلتقي أغراض الوظيفتين عند هدف واحد مشترك هو الحرص على 
وفير أكبر قدر من المعلومات المفيدة لمتخذي القرارات الإقتصادية . وعليه» فإن تحسنا 
بي أداء أي من الوظيفهين . سيؤثر على أداء الوظيفة الأخرى. مشال على ذلك عملية 
لدمج او التجسيع وهي جانب من جوانب عملية القياس المحاسبية فيمكن عن طريق 
حمسينها » زيادة القيمة الإعلامية للتقرير المالي. وبالمقابل » فإن توفير المعلومات 
لمناسبة عن دقة تنبؤات الموازنة وذلك بإستخدام مقاييس المعلومات هو جانب من جوانب 
رظيفة الإتصال ولكنه سيؤدي إلى تحسين عملية التنبؤ وهي جانب من جوانب عملية 
القياس. 

والقاعدة الأساسية العامة التي تحكم قياس المحتوى الإعلامي للتقرير المالي تقوم 
على مبدأين هما : 
)١‏ أن الفائدة المحققة لمستخدم التقرير المالي بما يحويه من معلومات , تزيد كلما زادت 
نيمة المعلومات المحتواه فيه. او بمعنى آخر كلما زادت قيمة محتواه الإعلامي . 
؟) أن المحتوى الإعلامي للتقرير المالي ممثلاً بقيمة ما يحويه من معلومات اقتصادية, 
زيد كلما زاد معدل التغير في قيمة البنود المكونة لهذا التقرير ‏ وذلك على مدار الفترة 
لزمنية التي يغطيها هذا التقرير. 

هذا ويمكن التعبير عن المبدأين أعلاه فى صورة علاقة رياضية تأخذ الشكل التالى: 

ف مم ق العم ان 1 

حيث ف = الفائدة المحققة لمستخدم التقرير . 

قى = قيمة المعلومات الإقتصادية المحتواه في التقرير . 
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ت = معدل التغير في القيمة المالية أو القياسات الممثلة لبنود التقرير على مدار 
الفترة الزمنية ". 

وبقصد تفسير مدلول هذه العلاقة » سنعرض مثالا لها من الحياة الواقعية. 

بضرض وجود ثلاثة مستثمرين (أ » ب » ج) كان كل منهم بصدد اتخاذ قرار 
استثماري بشأن توظيف أمواله في شراء أسهم المشروع (س) . وقد رهن كل منهم تنفيذ 
قراره بتحقيق شرط أساسي هو أن يكون الحد الأدنى المتوقع لصافي الربح المحقق في 
نهاية الفترة المحاسبية للمشروع (س )+ بمعلل ر من راس الال 

وفي محاولته لإتخاذ قرار بهذا الشأن » راجع كل منهم القوائم المالية المنشورة 
للمشروع (س) على مدار عدة فترت محاسبية سابقة فكانت حصيلة هذه الدراسة مايلي : 
)١‏ توقع المستفمر (أ) بإحتمال (0.ر.) أن يكون الحد الأدنى لصافي الربح الذي 
سيحققه المشروع في نهاية العام الجاري هو /٠١‏ من رأس المال المستثمر بما يعني 
توقفه باحتمال 6ؤر. أن لا يحقق الحد الأدنى المطلوب» وعلى هذا الأساس قرر عدم 
استثمار أمواله في المشروع (س). 
؟) أما المستشمر (ب) ٠‏ فقد توقع بإحتمال (١5ر‏ ) أن يكون الحد الأدنى لصافي الربع 
المتوقع للمشروع في نهاية العام الجاري /٠١‏ من رأس المال المستثمر. 

ومعنى ذلك أنه توقع أيضاً بإحتمال (50ر ) . أن لا يحقق المشروع هذا الهدف › 
لذا تردد في اتخاذ قراره وبذلك قرر انتظار صدور القوائم المالية الختامية للمشروع ليتخذ 
قراره حینئذ على هديها. 
۳) لكن المستثمر (ج) والذي كان متفائلاً جداً » فقد توقع بإحتمال (١5ر‏ ) أن يحقق 
المشروع في نهاية العام الجاري صافي ربح حده الأدنى /٠١‏ من رأس المال المستثمر » 
وبإحتمال (١٠ر‏ ) أن لا يحقق المشروع هذا الهدف . لذلك بادر فوراً بإتخاذ قراره بتوظيف 
أمواله في المشروع . 
والسؤال المطريح هنا هو : 

يفرض أن القوائم المالية المنشورة للمشروع (س) والتي صدرت بعد اسبوعين فقط 
من تاريخ توقعات المستشمرين الثلاثة » أظهرت فشل المشروع في تحقيق الحد الأدنى 
لصافي الربح المطلوب وهو /٠١‏ من رأس المال المستثمر. إذ لم يحقق سوى صافي ريع 
Van Court Horc, Jr., Systems Analysis : A diagonostic Approach; (Harcourt‏ (1) 


Brace and World, Inc.N.Y : 1967), P. 118. 
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معدل ۵/ › فما هي الآثار التي كانت ستترتب بسبب ذلك على القرارات الإقتصادية التي 
نخذها المستغمرون الثلاثة. فيما لو أجلوا اتخاذ هذه القرارات الى ما بعد صدور هذه 
لقوائم ..؟. 
') بالنسبة للمستثمر (أ) » فإن قراره ما كان ليتأثر » لأنه منذ البداية كان قد توقع 
بدرجة احتمال كبيرة (30ر ) » أن يحدث ما حدث فعلاً . من هنا فالقوائم المالية 
لمنشورة للمشروع (س) » لم تحمل فيها أية مفاجأة له. وبالتالي يمكن القول » بأن هذا 
لمستثمر كان سيكون أقل الثلاثة استفادة من المعلومات المحاسبية المحتواه في هذه 
لقوائم طالما أن هذه المعلومات لم تكن سوى تأكيد لمعلومات كان قد توقعها بنفسه قبل 
شر هذه القوائم. 
)١‏ على العكس تماماً من المستثمر (أ) » فإن المستثمر (ج) كان سيجد مفاجأة كبيرة 
ي المعلومات التي احتوتها القوائم السالية المنشورة للمشروع. لأن ما تحويه من 
لعلومات خالف توقعاته تماما حول صافي الربح المتوقع للمشروع. وعليه فإن هذا 
لمستمثر كان بإمكانه الحصول على قدر كبير من الفائدة من المعلومات المحاسبية 
لمحتواه في القوائم المالية المنشورة: ولو انتظر صدور هذه القوائم » لكان قد اتخذ قراراً 
دلى نقيض تام مع القرار الذي اتخذه فعلاً. 
)١‏ أما بالنسبة للمستثمر (ب) فالمعلومات التي حملتها القوائم المالية المنشورة 
لمشروع كانت في قيمتها الإعلامية وسطأ بين قيمتها من وجهة نظر زميله (أ) » 
قيمتها من وجهة نظر زميله (ج) . بما يعني أنه كان سيحقق من هذه القوائم فائدة بدرجة 
كبر من الفائدة التي حققها (أ) وأقل من الفائدة التي حققها (ج). وهكذا لو أجل اتخاذ 
راره إلى ما بعد صدور القوائم السالية المنشسورة للمشروع » فإن دور هذه القوائم كان 
مينحصر فقط في حسم تردده بعدم استثمار أمواله في المشروع. 

مما سبق يمكننا القول بأن المحتوى الإعلامي للقوائم المالية المنشورة للمشروع 
اس )ء يختلف من وجهة نظر المستثمرين الثلاثة (أ > ب » ج )» فهذا المحموى في 
يمته مرتفع بالنسبة للمستثمر (جاء ومنخفض بالنسبة للمستشمر (أ)» ومتوسط بالنسبة 
لمستثمر (ب). وإذا ما حاولنا تمشيل قيمة المعلومات المحتواه في القوائم الختامية 
لمشروع (س) من وجهة نظر هؤلاء المستثمرين بعلاقة رياضية . لظهرت هذه العلاقة في 
مكل علاقة ترتيب على النحو التالي : 

ق(أ)دق(ب) < ق(ج) 


سكوك 


وبينما يمكن إظهار توقعات المستشمرين الشلاثة حول احتمال الحدث الإقتصادي 

وهو هنا تحقيق صافي ربح أقل من /٠١‏ من رأس المال المستثمر على النحو التالي : 
4 أ( > ح (ب) »اح حا( 

وبمقارنة العلاقتين أعلاه نستخلص النعيجة التالية : 

"نتناسب قيمة المعلومات الواردة في التقرير المالي حول حدث معين تناسباً عكسيا 
مع درجة الإحتمال التي كانت مقدرة لحدوث هذا الحدث من قبل متخذ القرار قبل وصول 
التقرير إليه". 

وبناءً على النتيجة المستخلصة أعلاه, يمكن القول بأن التقرير المالي المؤكد ليس 
له محتوى إعلامي . بمعنى أن قيمة المعلومات المحتواه فيه صفراً . ذلك لأن قيمة حالة 
عدم التأكد المحيطة بتحقق الأحداث الإقتصادية التي يدور حولها التقرير » تساوي صفرأ 
من وجهة نظر مستخدم هذا التقرير في اتخاذ قرار اقتصادي. وبالطبع لا مجال لتخضفيض 
حالة عدم التأكد عن الصفر. وبالتالي ليس لهذا التقرير قيمة إعلامية من وجهة نظر متخذ 
القرار. 

ويمكن التعبير عن مفهوم النتيجة السابقة في صيغة رياضية بالقول : بأن المحتوى 
الإعلامي للعقرير المالي » هو دالة متناقصة «مناءهدة (00a‏ لإحتمال حدوث الحدث 
الإقتصادي الذي يدور حوله التقرير. وهكذا كلما كان هذا الحدث أكثر تأكيدا قبل وصول 
التقرير لمتخذ القرار » كلما نقص المحتوى الإعلامي لهذا التقرير والعكس بالعكس. وقد 
اقترح (1:81) الدالة اللوغرتمية كوسيلة لقياس المحتوى الإعلامي للتقرير نظرا لخاصية 
الإضافة 80010111 التي تتمتع بها هذه الدالة " وعليه » يمكن التعبير عن المحتوى 
الإعلامي للتقرير المالي غير المؤكد في صيغة رياضية على النحو التالي . 


ق = اح لوح 


(1) Henry Theil. "On the Use of formation Theory Concepts in the Analysis 
of Financial Statements”, Management Science, May 1969, TP. (159-468). 
۲. 


والمعادلة الرياضية اعلاه مبينة على ما يعرف بدالة شانون Func 110٩‏ و'ممصقطد 
والتى تتخذ الشكل التالي : 
H'P' = Log _ =- Log (P). ® ١‏ 
ويمكن تمثيل دالة شانون للمعلومات في صورة بيانية بالشكل التالي : 
شكل رقم ( ۱١‏ ) 
دالة شانون للمعلومات 


4 
1 
1 
1 3 
لا نا 0 
1 3 
3 
3 5 2 
١ e‏ 
bak‏ 
جه شعت 
١‏ ۵ر٠‏ وآر. صقر 


درجة إحتمالات حدوث الحدث (ح) 


والشكل أعلاه يوضح العلاقة العسكية القائمة بين متغيري الدالة وهما : 
(ق) القيمة الإعلامية للتقرير ٠‏ (ح) درجة احتمال حدوث الحدث. لذا تكون (ق= صفراً), 
متى كان مستخدم التقرير المالي متأكداً تماماً من حدوث الحدث قبل حدوثه فعلاً وعندها 
(ع<١)‏ . على العكس تماما تكون تق = مالا نهاية (:0) متى كان احتمال حدوث هذا 
الحدث قبل حدوثه من وجهة نظر مستخدم التقرير صفراً. لأن مفاجأته في هذه الحالة عند 
وقوع الحدث فعلاً » ستكون مفاجأة تامة وتبلغ الدرجة القصوى . لكن في الأحوال التي 


)1( Lev, Baruch, Accounting & Information Theory. Studies in Accounting 
Research (Evans{lon, Hl : A.A.A. 1968). P. 4. 
4 


تتساوى فيها درجة احتمال حدوث الحدث » مع درجة احتمال عدم حدوثه » أي عندما تكون 
درجة احتمال وقوع الحدث (ح = . در ) › حينئذ تكون ( قى = 

ويمكن اثبات النتائج أعلاه رياضياً كالآتي : 
عندما تكون ح = ۲۵ر فإن : 


١ 
قم« لوا سس = لو ؟ (كآر.) ا = - لو۲ ۲۵ر۲‎ 
ار‎ 


وعندما تكون ح = ر فإن : 


5 
قم دلو = لو۲ (۵ر) = - لو۲ هر = ١‏ 


وعندما تكون ح = ١‏ فإن : 


e ١ 
صفر‎ = ١ قم > لو٣ س = لو (1) = - لو۲‎ 


وبقصد اضفاء بعض الواقعية على استخدامات الدالة السابقة في قياس المعلومات 
الواردة في التقارير المحاسبية . يمكن تطويرها لتلائم متطلبات قياس المحتوى الإعلامي 
لتقرير مالي حول عدة إحداث بدلا من حدث واحد كما هي عليه في صورتها السابقة. وفي 
هذه الحالة تأخذ هذه الدالة الشكل التالي : 

ود ل OE‏ 
قق = القيمة الإعلامية للتقرير المالي . 
ن = عدد الأحداث الواردة في التقرير (عدد بنود التقرير). 
ح ات احتمال وقوع الحدث (ر = ۳۰۲۰۱ ...ن). 


ثانيا - آثار الوظيفة الإعلامية للمحاسبة على نظام القياس المحاسبي. 
كان لإرتفاع شأن الوظيفة الإعلامية للمحاسبة آثار كبيرة على نظام القياس 

المحاسبي ذلك لأن المعلومات الإقتصادية التي توفرها المحاسبة وهي معلومات كمية , 

هي في الأصل مخرجات النظام المحاسبي » وقد أثرت الوظيفة الإعلامية للمحاسبة على 


قنك 


ظام القياس المحاسبي من عدة وجوه أهمها : 

)١‏ آثارها على إطار عملية القياس المحاسبية. 

؟) آثارها على أساليب وقواعد القياس المحاسبية. 
)١‏ آثارها على المقاييس ووحدات القياس المحاسبية. 
4) آثارها على القياسات المحاسبية. 


)١(‏ آثار الوظيفة الإعلامية للمحاسبة على إطار عملية القياس: 

في المحاسبة التقليدية » تنصب عملية القياس فقط على البيانات المالية الموجودة 
في السجلات المحاسبية للمشروع » وهي بيانات تاريخية في معظمها ويستخدمها 
لمحاسب في إعداد التقارير المالية الخارجية ممثلة بقائمة نتيجة الأعمال والميزانية 
وقائمة التدفق النقدي. 

لكن تطور الدور الإعلامى للمحاسبة تجاه خدمة أغراض الإدارة » كشف عن عجز 
نظام القياس المحاسبي التقليدي في الوفاء بالتزامات المحاسبة كنظام للمعلومات. 

ذلك لأن معظم المعلومات المحاسبية المناسبة لأغراض الإدارة في السخطيط , 
وإتخاذ القرارات » تقع خارج إطار هذا النظام عيث أنه معلرمات ترط بالسشفيل أكثر 
من ارتباطها بالماضي. كما أنها تقوم على تدفقات نقدية sسها!‏ داومك أكثر من اعتمادها 
على مفهوم التحقق. 

وهكذا فرضت الوظيفة الإعلامية للمحاسبة تطوراً في إطار عملية القياس المحاسبي 
من ثلاثة زوايا : 
-١‏ من زاوية الأفق الزمني لعملية القياس. إذ لم يعد زمن القياس محصورا بالماضي بل 
تعداه إلى المستقبل . بمعنى أن عملية القياس في المحاسبة لم تعد محصورة بالأحداث 
الإقتصادية التاريخية فقط » بل تعدتها إلى الفرص المستقبلية أيضاً. 


۲- من زواية مدخلات عملية القياس. فبعد ان كانت عملية القياس المحاسبية منصبة 
على الخواص المالية فقط » تطورت لتشمل الخواص غير المالية أيضاً ذلك لأن عملية 
السخطيط » مثلها مثل عملية اتخاذ القرارات » تحتاج في معظم الأحيان بجانب البيانات 
المالية » الى بيانات كمية أخرى ذات طبيعة إحصائية مثل : بيانات عن الحجم » الوزن › 
الطاقة ...الخ. 


امو 


“ا كما SSDS ES‏ عملية القياس 

المحاسبية من زاوية ثالثة › وذلك حين جعل مدخلات هذه العملية لا تقتصر على البيانات 
المحتواه في السجلات المحاسبية للمشروع فقط › بل تشمل بيانات أخرى من خارج هذه 
السجلات . كالبيانات الإقتصادية التي توفرها مجالس التخطيط » أو دواوين المحاسبة, 
أو غرف التجارة ...الخ. فهذه البيانات أصبحت مفيدة للمحاسب حيث يشتق منها الكثير 
من المعلومات في صور نسب أو مؤشرات › أو أرقام قياسية. 


(؟) آثار الوظيفة الإعلامية للمحاسبة على طرق وقواعد القياس : 

درجت المحاسبة التقليدية على أعداد قوائمها وتقاريرها المالية » في ظل مجموعة 
من الصفاهيم والمبادئ والأعراف المحاسبية تعرف في الفكر المحاسبي تحت مصطلح 
الصفاهيم والسبادئ والأعراف المحاسبية المتعارف عليهاء مشال على ذلك : صبداً 
الموضوعية ومبدأً الأهمية النسبية » وفرض ثبات وحدة النقد . ومبدأً العكاليف 
القاريخيةء ومبدأ التحقق » وعرف الحيطة والحذر. وتقوم هذه المجموعة من المفاهيم » 
والمبادئ » والأعراف » بدور القواعد التي تتحكم بعملية القياس في المحاسبة. 


لكن تطور وظيفة المحاسبة » أصبح يفرض على المحاسبين التعامل مع هذه القواعد 
من زاوية جديدة . زاوية لا تلغي أهمية وجودها ولكن تقضي بإستخدامها ا 
سد ید همها : إعتبارات النسبية والمرونة . النسبية ؛ بمعنى أن هذه الصفاهي 
والمبادئ والأعراف » قد وجدت في ظروف تاريخية معينة كي تخدم أغراضاً معينة 531 
فالتطور التاريخي للمحاسبة » وتطور أغراضها يفرضان حدورث تطور مماثل في مضمون 
تلك المفاهيم والمبادئ والأعراف . والمرونة »> بإعتبارها أي المرونة خاصية هامة من 
خواص المحاسبة تجعلها تطور أساليبها وأجراءاتها بما يتفق ومصالح الأطراف الخارجية 
عن المشروع. فقد حرص المحاسب حينئذ على توفير عنصر الحياد رانلاع في تقاريره 
المالية » وذلك بالتركيز فى هذه العقارير على الحقائق 52015 المؤيدة بشواهد موضوعية 
فقط . تارك لكل طرف من هذه الأطراف بعد ذلك » تفسير هذه البيانات بطريقته الخاصة 
ومن ثم اشتقاق المعلومات التي يسعى إليها. وهناك عاملان شجعا المحاسب على الحرص 
نحو توفير مثل هذا الحياد. 
أولهما: أن المحاسب كان لا يعلم مسبقاً بالجهة التي ستستخدم هذه التقارير. كما أنه لم 
يكن يعلم مسبقا بالأغراض المستخدمة فيها hh‏ لأن الأطراف 
المستخدمة لها متعددة كما أن مصالحها مختلفة وريما تكون متعا 


NES 


وثانيهما: أن الجهات التي يضترض فيها استخدام هذه التقارير وهي خارج المشروع لا 

يفترض فيها أن تكون مؤهلة من الناحيتين النظرية أو العملية التأهيل الفني الكافي لفهم 
هذه التقارير وتحليلها . من هنا » كان حرص المحاسب على عرض هذه الشقارير في شكل 
حقائق مبسطة بعيدة عن الععقيد والتقديرات الشخصية ". 

كما حرصت المحاسبة على إعداد قوائمها وتقاريها المالية المنشورة بموجب مبادئ 
وقواعد عامة تحوز على القبول العام وتساهم في توفير هذا الحياد من جانب السحاسب 
فنشأ ما يعرف بالمفاهيم والمبادئ بالمحاسبية المتعارف عليها. 

لكن بعد تطور دور المحاسبة كنظام للمعلومات الإقتصادية وما صاحب ذلك من 
تزايد في اهتمامات المحاسب نحو التقارير المالية الداخلية » حدث تطور مواز في مكانة 
وأهمية هذه المفاهيم والمبادئ والأعراف . فعرف الحيطة والحذر مثلاً كان إلى أمد قريب 
قاعدة هامة من قواعد قياس الريح والمركز المالي » لكنه فقد في الآونة الأخيرة كشيراً من 
أهميقه . وفرض ثبات وحدة التقدء أصبع منذ الشلاثينات من هذا القرن مشار للجدل 
والنقاش بين المحاسبين. لأن التمسك بهذا الفرض في عصر يتميز بالتضهم الإقتصادي, 
يجعل القوائم المالية المنشورة مضللة من الناحية الإعلامية . ومبدأ الموضوعية هو الآخر 
كان يشكل ركيزة أساسية من ركائز القياس المحاسبي التقليدي. لكنه بعد ازدياد أهمية 
الدور الإعلامي للمحاسبة. خصوصاً في مجال التقارير الداخلية » فقد كثيراً من مكانته 
لصالح مفاهيم محاسبية جديدة كمفهوم المواءمة ومفهوم المعولية على القياس. وقد برز 
اتجساه قسوى لدى المحاسبسين يدعو إلى إعادة النظر فى القواعد والمبادئ والأعراف 
المحاسبية المتعارف عليهاء وذلك بحجة أنها وإن كانت تلعب دوراً هاما في توفير 
عنصري الشبات والموضوعية للقياسات المستخدمة في إعداد التقارير المالية الخارجية » 
إلا أنها لا توفر القياسات المئاسية لإعداد التقارير المالية الداخلية . ولعل ذلك ما عدا 
بأحدهم وهو (Bierman)‏ إلى نقد هذه المفاهيم والمبادئ والأعراف بقوله : 
"إن المبادئ والمفاهيم التي تحكم حالياً القياس المحاسبي ليست بالتأكيد حقائق غير 
قابلة لقاش" *. 


(1) Richard L. Smith. Management Through Accounting. (Englewood cliffs, 
N.F : Prentice - Hall, Inc. 1970). P. (28). 

(2) Bierman, Harold J.R. "Measurement and Accounting". The Acc. Review, 
July 1963. PP. (501-508). 


کو 


وكما تركث الوظيفة الإعلامية للمحاسبة آثاراً على قواعد القياس تركت آثارها أيضاً 
على أساليب وطرق القياس المحاسبية . وتظهر أبعاد هذه الآثار فيما يعرف بعملية تشغيل 
البيانات 8«ذدده00:م 2اه والتي قد تأخذ أشكالاً عدة مغل :© 


أ( تجميع أو دمج المفردات Aggregation by items‏ 
ب التجميع في ا أب Patterning or aggregation by classes‏ 
ج) التفصيل أو التحليل Repatterning or analysis‏ 
د) التلخيص Summarization‏ 
ه) الإختيار Selection‏ 


وقد زادت أهمية عملية تشغيل البيانات في الأنظمة المحاسبية الحديثة. وللاحاطة 
بأهمية هذه العملية لا<نذ في رأينا من التمييز بين مصطلحين : 
بيانات Daa‏ ومعلومات Information‏ 

فبالنسة لنظام المعلومات تعتبر البيانات بمثابة المادة الخام التي بعد تصنيعها في 
هذا النظام تتحول إلى معلومات تتخذ شكل المعايير » أو المؤشرات » أو النسب او 
النماذج الرياضية ..الخ. وعليه إذا جاز تشبيه نظام المعلومات المحاسبي بمصنع 
للمعلومات» حينئذ يصبح الفرق الأساسي بين البيانات والمعلومات هو نفس الفرق القائم 
بين المادة الخام , والمنتج المصنع من هذه المادة. وقد لخص أحد الباحشين الفرق بين 
البيانات والمعلومات المحاسبية بالتالي : 

"تعبر البيانات في معظم الأحيان عن حقائق ذات طبيعة تاريخية » وهي قياسات 
تسجل في العادة دون أن يكون الهدف المباشر من وراء ذلك استخدامها في عملية اتخاذ 
القرارات . وإنما يكون الهدف الرئيسي من ذلك هو استخدامها في إعداد الحسابات 
الختامية للمشروع ©. 
Hector R. Anton, The Effect of Computers on the Reliabilitecy of‏ (1) 
Accounting. Measurements. "Robert K., Jaedick, Yuji jiri, (eds) Rescarch‏ 

in Accounting. Measurement, (A.A.A. 1966) . PP. (127-136). 

(2) Joel E. Ross. "The Impact of Information Systems". Management 


Accounting, ادنع بات‎ 1974. "PP. (34-42). 
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أما المعلومات » فهي "بيانات يعاد تقيمها بناءً لطلب شخص معين» في وقت 
فين لعلاج مشكلة معينة 0 

والمعلومات قد تكون جامدة 5)46 أذا عبرت عن قيمة حدث معين في لحظة زمنية 
معينة » وتكون ديناميكية 103:10 إذا ما عبرت عن حالة التغير التي حدثت في قيمة 
الحدث فيما بين لحظتين زمنيتين على مدار فترة زمنية معينة . ومن أهم المواصفات 
الواجب توافرها في المعلومات الإقتصادية التي يوفرها نظام المعلومات المحاسبي ما يلي: 
المواءمة ؛ القوقيت » الجودة » الموضوعية , الحساسية والقابلية للقياس ثم القابلية 
للمقارنة © 

بناءا لما ثقدم يمكن القول بأن عملية جمع البيانات «وناءه011ه 12218 في النظام 
المحاسبي- تمثل المرحلة الأولى من عملية تشغيل البيانات » وإذا كانت حصيلة هذه 
العملية هي القياسات الأولية أو المباشرة فإن حصيلة عملية تشغيل البيانات قياسات 
مشتقة أو غير مباشرة. ذلك لأن تحويل البيانات المحاسبية إلى معلومات يتطلب إخضاعها 
لأحكام وقواعد عملية الإحتساب . وفي الشكل التالي ايضاح للخطوات التي تقوم عليها 
عملية تشغيل البيانات المحاسبية » وكذلك للعلاقة التي تربط هذه العملية بعملية القياس 
البعاسبية : 

وأياً كانت طريقة تشغيل البيانات المحاسبية » هناك اعتباران هامان لابد من 
مراعاتهما من قبل من يقوم بعملية تشغيل البيانات . وهذان الإعتباران هما : 
)١‏ تحديد الشخص الذي سيستخدم هذه البيانات. 
۲) تحديد الغرض الذي ستستخدم فيه . 

وفي سعيه لتحقيق هذين الإعتبارين يمكن للمحاسب أن يسلك في هذه العملية 
واحداً من مدخلين : 
أولهما: المنهج أو المدخل الإستعقرائي اء02:مم2 130001106 وهذا يفرض على 
المحاسب أن يقوم قبل بدء عملية التشغيل بدراسة تحليلة مستقلة لكل قرار » يحده من 
خلالها نوعية المعلومات التي يتطلبها هذا القرار. 


)1( Arthur Douglas Milham, "Design Criteria for determination of aggregation 
level of Accounting. Data and Information". Unpublished Dissertation 
Presented to the University of Missouri for the طط‎ D. Degree in 
Accountancy. 1970. P. (48). 

(2) Ibid. ,P. (52). 
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شكل رقم ( ۱۲ ) 
خطوات عملية تشغيل البيانات المحاسبية 


)١‏ عملية جمم البيانات 


عملية قيأس أولية (مباشرة) 
تسجيل قرن الأعداد ملاحظة 
القياسات بالأحداث الأحداث 


5000 5 
۲ عملية تشغدل السانات 
عملية قياس مشتقة (غير مباشرة) 
تشفيل قرن الأعداد تسجيل 
القياسات بالأحداث القياسات 
المحاسبية 


لكن هذه النهج في تشغيل البيانات المحاسبية وإن كان سليماً من الناحية النظرية » 
إلا أنه غير واقعي وكثير التكلفة . لذلك إذا كان لابد من اتباعه فعلى المحاسب حيئذ أن 
يصنف القرارات الإدارية في فئات محددة مثل : قرارات استثمارية » وقرارات تخطيط 
قصير الأجل » وقرارات متابعة .. الخ ومن ثم يحدد لكل فئة من هذه الفئات نمطا معينا 
من المعلومات المناسبة وذلك تمهيداً لتحديد طرق وقواعد القياس المتاسبة لإعداد هذه 
المعلومات. ويتطلب ذلك من المحاسب أن يقوم بحصر العوامل الأساسية أو المتحكمة 


~\A- 


2 15011108[ في كل فئة من هذه القرارات كي تجمع حولها المعلومات الضرورية 
للقرار. 

رثانيهما: المنهج أو المدخل الإستنياطي 20801 10501001176 وبموجبه يفترض في 
لمحاسب أن يكون على دراية مسبقة بنوعية المعلومات المناسبة لمستخدم البيانات. 
قصد بذلك » أن السحاسب بحكم خبرته المكتسبة حول مشاكل المشروع » وحول نمط 
نفكير الإدارة وأساليبها في حل هذه المشاكل يصبح على دراية بنوعية المعلومات 
لأساسية المناسبة لحل هذه المشاكل وذلك دون الحاجة إلى إجراء دراسة تحليلية مستقلة 
لكل قرار » كما يفعل بموجب المنهج الإستقرائي ". 


۴) آثار الوظيفة الإعلامية للمحاسية على المقاييس المحاسبية: 

تطورت المقاييس المحاسبية في اتجاه يخدم الدور الإعلامي للمحاسبة وبكيفية 
نهيئ الحصول منها على بيانات اقتصادية تحمل أكبر قدر من المعلومات المفيدة للجهات 
لمستخدمة للتقارير والقوائم المحاسبية . ومن جهة عامة تزداد المعلومات التي توفرها 
لمقايبس المحاسبية إفادة كلما ارتقى مستوى هذه المقاييس من الناحية الرياضية ولكن 
المقابل تزداد مشاكلها تعقيداً. ويمكن ايضاح آثار الوظيفة الإعلامية للمحاسبة على 
لمقاييس المحاسبية بالمثالي التالي : 

يمتلك مشروع ثلاثة أصول (أ > ب » ج) تمثل الخزينة » وأوراق القبض والآلات 
على الترتيب فإذا كان هدف المحاسب في هذا المشروع توفير قياسات توفر أكبر قدر من 
لمعلومات عن هذه الأصول » فما نوع المقاييس المستخدمة في عملية القياس ...؟: 
-١‏ بإستخدام مقايس أنهي هو خاصية السيولة 110010169 01 نإااءم:20 يمكن للمحاسب 
نبويب الأصول الثلاثة على النحو التالي : 

أ) وهو النقدية أصل سائل . 

ب) أوراق القبض وهو أصل شبه سائل (متداول). 

ج) الآلات أصل قليل السيولة (ثابت). 
؟- ثم بإستخدام مقياس للترتيب يمكن للمحاسب توفير مزيداً من المعلومات حول الأصول ! 
لثلاثة آنفة الذكر » وذلك بترتيبها تنازلياً أو تصاعدياً حسب درجة سيولتها. 


(D James K. Fremger., Op. Cit., PP. (457-469). 
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۴- ومع أن المعلومات التي وفرها مقياس الترتيب هي أوفر نسبيا من تلك التي وفرها 
المقياس الإسمي حول تلك الأصول » إلا أن تلك المعلومات ما زالت ناقصة لأنها وإن 
جعلت بالإمكان الحكم على أن الأصل (أ) مثلاً أكشر سيولة من الأصل (ب) إلا أنها من 
جانب آخرء لا توفر إجابة عن سؤال مثل : 

ما درجة سيولة الأصل (أ) ؟ .... أو ما درجة سيولة الأصل (ج) ...؟ كما أن هذه 
المعلومات لا توفر أيضاً إجابة عن سؤال مثل : 

كم تزيد درجة سيولة الأصل (أ) عن درجة سيولة الأصل (ب) ....؟ . 

من هنا وبقصد استيفاء المعلومات الناقصة . لا بد للمحاسب من البحث عن إجابات 
للتساؤلات السابقة في مقياس آخر للسيولة هو المقياس البيني (مقياس الفترة). فبهذا 
المقياس أي المقياس البيني يمكن تحديد الفرق بين درجة سيولة الأصلين (أ. ب) 
بمعنى أن المعلومة التي يوفرها لا تقف عند حد أن الأصل (أ) أكشر سيولة من الأصل 
(ب) وإنما أيضاً قيمة الفرق بين سيولتهما. 
-٤‏ ولأغراض التحليل الإقتصادي » يمكن للمحاسب توفير المزيد من المعلومات المفيدة 
إذا استخدم مقياساً نسبياً يبين بواسطته درجة سيولة أي أصل من الأصول الثلاثة آنفة 
الذكر منسوية إلى درجة سيولة أصل آخر من نفس المجموعة ٠‏ أو أصل آخر درجة سيولته 
محددة أو متفق عليها كوحدة النقد مثلاً. كالقول مثلاً بأن درجة سيولة الأصل (ب) تعادل 
٠‏ من درجة سيولة الأصل (]). 

وهكذا يمكن بإختصار القول بأن تزايد أهمية الدور الإعلامي للمحاسبة قد زاد من 
أهمية استخدام المقياس النسبي في المحاسبة على حساب المقاييس الأخرى » الأسمي 
والبيني ٠‏ والترتيبي. 


4) آثار الوظيفة الإعلامية للمحاسبة على القياسات المحاسبية : 

لقد فرضت الوظيفة الإعلامية للمحاسبة على المحاسب أن يسعى إلى توفير قياسات 
محاسبية جديدة ليس بوسع النظام التقليدي للقياس المحاسبي توفيرها. مثال على ذلك 
التكلفة التفاضلية للقرار وتكلفة الفرصة البديلة للاستثمارء ومعدل العائد المتوقع على 
الإستثمار. وهذه جميعها قياسات لها أهميتها الخاصة في كل من عمليقي الشخطيط 
وإتضاذ القرارات . هذا بعكس القياسات العاريخية التي لا تناسب هذه الأغراض إلا إذا 
اعتبرت منطلقاً لعملية التنبوٌ بالقياسات آتفة الذكر. 20 
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ولعل من أكبر الاثار التي تركتها الوظيفة الإعلامية على القياسات المحاسبية, 
كانت في حث المحاسب على مراعاة اعتبار توقيت المعلومات على حساب اعتبار دقتها. 
قد انعكس هذا الإعتبار على عملية القياس في المحاسبة حين أصبع هدف المحاسب 
يس الحرص على تقدير قيمة المبيعات المتوقعة لأقرب دينار » بقدر حرصه على توفير 
ذه المعلومة بالدقة المعقولة زمه تدءعة e[ط0«4ی2ءR‏ وقي الوقت المناسب ". 

وقد اكتسبت دقة البيانات المحاسبية بذلك مفهوما رياضياً غير المفهوم الحسابي 
لمتعارف عليه. إذ أن دقة القياس بمفهومها الحسابي» تعني أن تكون نتيجة عملية 
لقياس متفقة مع الواقع الفعلي بدرجة .)/٠١١(‏ لكن الدقة بهذا المفهوم غير واقعية 
غير ممكنة في القياس المحاسبي إلا بالنسبة للقياسات التاريخية وهي قياسات لا تناسب 
غراض العخطيط وإتخاذ القرارات. 

لذا يجب أن يكون التركيز في القياسات المحاسبية » على الدقة بمفهومها الرياضي 
هي دقة محكومة بمقياس للخطأ ضمن مدى معين ومحدد مسيقاً يمكن تسمیته بمدى 
لتقدير range‏ -1080100ا125 ويعبر عنه احصائياً بما يعرف بفترة العنبق 1-11461۷41 ¢110 Pedi‏ 
متى توفر مقياس لخطأ القياس يمكن للمحاسب حينئذ توفير المعلومات المناسبة لإتخاذ 
قرارات» والتي تتمتع بخاصتي المواعمة والدقة المعقولة. 

وفي ظروف كهسذه » سيجد المحاسب نفسه في حاجة إلى الأساليب الرياضية 
الإحصائية كي يستعين بها في اشتقاق المقاييس المطلوية لخطأ القياس. وتشخذ هذه 
مقاييس صورأ متعددة , كالإنحراف المعياري والخطأ المعياري للتقدير » ومعامل الثقة 
لى غيرها من المقايبس الإحصائية والتي تعمق البعد الإعلامي للقياس المحاسبي. 

إذ من الواضح مثلاً ‏ أن تقدير قيمة المبيعات السنوية المتوقعة خلال الفترة المالية 
تالية لمشروع معين بمبلغ ٠١ ٠‏ ألف دينار » وإظهار هذه القيمة المغردة ع۷ - عمك 
ي الموازنة التخطيطية للمشروع دون إيضاح لمدى خطأ القياس المتوقع في عملية 
تقدير » لا يوفر للمدير المسؤول عن الموازنة نفس القدر من المعلومات والذي يتوفر له 
ي حالة اقتران القيمة المقدرة للمبيعات بمدى معين لخطأ القياس المحتمل في عملية 
نديرها » وذلك كسأن يكون هذا المدى محدداً مثلاً بإنحراف معياري واحد ( £ ١‏ ). 


)1( Goran Schroderline, "Using Mathematicse, Probability to Estimate th 
Allowance for Doubtful Accounts. The Acc. Review, July 1964. PP. (679 
684). 
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أو إنحرافين معياريسن (£ ۲ ) عن القيمة المتوسطة لمجموعة القيم المقدرة لهذه 
لمبيعات تحت درجات احتمال مختلفة. 


واقشران عملية التقدير بمقياس لخطأ القياس المحتمل فيها يوفر للبيانات 
المحاسبية ميزتين هامتين من الزاوية الإعلامية : 
أولهما: أن المدى المحده للقيمة المقدرة . سيعطي فكرة عن مدى إهتمام المحاسب 
تجاه اعتبار الدقة في تقديراته. مما يعطي فكرة أيضاً عن حسأسيته 56910010309 تجاه عامل 
المخاطرة المرافق لعملية التنبؤ في حالة عدم التأكد . 


إذ من الواضح مثلاً » أنه إذا قدر المحاسب مبيعات المشروع في العام التالي بمبلغ 
١٠‏ ألف دينار » وبمدى لخطأ القياس مقداره (3 ١‏ ) عن القيمةالمتوسطة › فإن 
حساسيته تجاه عامل المخاطرة في هذه الحالة ستكون أكبر منها في حالة تقديره لهذه 
المبيعات بنفس القيمة السابقة ولكن بمدى للخطأ مقداره (۳ ۲ ). 
وثانيهما: أن اقتران عملية التنبؤ بمقياس لخطأ القياس المحتمل » بالإضافة إلى أنه 
سيمكن الإدارة من تقييم درجة دقة تقديرات المحاسب » سيساهم أيضاً في تحديد درجة 
احتمال عشوائية الإنحراف الذي قد يحدث فيما بعد بين القيمة الفعلية للمبيعات وقيمتها 
المقدرة. وهذا يضفي بعداً جديداً لعملية متابعة وتحليل انحرافات الموازنات التخطيطية. 


و 


أسئلة الفهل السادس 


- هناك شبه إجماع من قبل الباحثين؛ على تأكيد أهمية الدور المعاصر الذي تلعبه 
محاسبة كنظام للمعلومات. كيف تثبت صحة هذه المقولة . 


- الفئات المستفيدة من المعلومات المحاسبية في عملية اتخاذ القرارات فثتان اذكرهماء 
| تكلم عنهما بالتفصيل. 


- لقد جرت محاولات عدة من قبل الباحثين لتحسين أداء المحاسبة كنظام للمعلومات. 
من المسحاولات الرائدة في هذا المجال دراسات قام بها 10611 . بين كيف استطاع هذا 
حسين أداء المحاسبة كنظام للمعلومات . 


- يقصد بالمحتوى الإعلامي للتقرير المالي» قيمة ما يحويه من معلومات اقتصادية 
ذلك من وجهة نظر مستخدمي هذا التسقرير في اتخاذ قرارات اقتصادية ذات علاقة 
لمشروع. على ضوء ما تقدم بين القاعدة الأساسية العامة التي تحكم قياس المحتوى 
إعلامي للتقرير المالي. وما هي المبادئ التي تقوم عليها هذه القاعدة. 


< لقد اقترح 161 الدالة اللوغرتمية كوسيلة لقياس المحتوى الإعلامي للتقرير المالي 


شرا لخاصية الإضافة التي تتمتع بها هذه الدالة. فما هي هذه الدالة. وما هي معادلاتها 
رياضية ؟ وكيف يمكن التعبير عنها بيانياً . 


A 


1- لقد أثرت الوظيفة الإعلامية للمحاسبة على نظام القياس المحاسبي من عدة وجوه» فما 
هي هذه الأوجه. وكيف تأثرت كل واحدة منها من الوظيفة الإعلامية للمحاسبة. 


۷- تركت الوظيفة الإعلامية للمحاسبة آثاراً على أساليب وطرق القياس المحاسبي . بين 
كيف جری ذلك . 


۸- أيا كانت طريقة تشغيل البيانات المحاسبيةء هناك اعتباران هامان لا بد من مراعاتهما 
من قبل من يقوم بعملية تشغيل البيانات. 
على ضوء ما تقدم حدد مأ يلي 3 
- الاعتبارات التي يجب مراعاتها من قبل من يقوم بعملية تشغيل البيانات. 
- لتحقيق الاعتبارات السابقة لا بد للمحاسب أن يسلك مداخل معينة فما هي هذه 
المسالك. 


5- توجد العديد من أنواع المقاييس المستخدمة في عملية القياس. فما هذه المقاييس. 
وكيف ومتى يجري استخدام كل نوع منها. 


-٠‏ اكتب مقالة علمية شاملة عن آثار الوظيفة الإعلامية للمحاسبة على القياسات 
المحاسبية: 


غ1 


(لفمل (السابع 
كي زالقياس ا حاسبى 

تعتبر ظاهرة تحيز القياس 01285 25010120121ت7/1 . من الظواهر العامة المرافقة لأية 
«ملية قياس وأياً كان مجالها في العلوم البحتة أم في العلوم الإجتماعية على حد سواء . 
كن بينما يكون تحيز القياس ضئيلاً وبالإمكان تحديده وبقدر كبير من الدقة في العلوم 
لبحتة » فإنه في العلوم الإجتماعية عامة وفي المحاسبة خاصة غالبا ما يكون كبيراً ومن 
لصعب قياسه . وهذا بالطبع مرتبط إلى حد كبير بطبيعة المحاسبة نفسها من ناحية » ثم 
طبيعة عملية القياس المحاسبية من الناحية الأخرى. 

فالخاصية محل القياس في المجالات المحاسبية وهي القيمة المالية للحدث 
لإقتصاديء ليس لها مفهوماً محدداً لدى المحاسبين مما يجعلهم مختلفين في قياسها. 
دما أن عملية القياس المحاسبية » هي الأخرى محكومة بقواعد ومبادئ عامة ينقصها 
لشحديد» ذلك ما يجعلها عبر مراحلها المختلفة عرضة للاجتهادات والتقديرات الشخصية 
لمحاسب. وبالإضافة إلى ذلك هناك عامل هام من عوامل تحيز القياس المحاسبي › وهو 
ددم ثبات قيمة وحدة القياس المحاسبية (وحدة النقد) لأن قيمة هذه الوحدة بخلاف وحدات 
لقياس الأخرى تتسم بسمة التقلب وعدم الثبات مما يؤثر على مخرجات عملية القياس › 
يجعلها هي الأخرى عرضه للتقلب وعدم الثبات. 

عموماً . سنتناول ظاهرة تحيز القياس المحاسبي بالتحليل والنقاش مبينين 
سبابهاء ومصادرها » وأشكال ظهورها في المراحل المختلفة لعملية القياس المحاسبية 
ذلك بقصد استكشاف بعض الوسائل المناسبة لعلاجها. 


وله 3 مصادر تحير القياس المحاسبي 

للإاحاطة بمصادر تحيز القياس المحاسبي » من المفيد تحليل عملية القياس 
لمحاسبية بشكل عام والتاريخية منها بشكل خاص إلى عناصرها الرئيسية . إذ كما يبين 
لشكل التالي تقوم هذه العملية على أربعة أركان رئيسية هي : 


o 


شكل رقم (۱۳) 
أركان عملية القياس المحاسبية 


)١‏ الشخص الذي ينفذ عملية القياس المحاسبية وهو المحاسب. 
؟) النظام المحاسبي للقياس ٠‏ ويقصد به مجموعة المفاهيم والمبادئ والقواعد والأحكام 
التي تحكم عملية القياس المحاسبية ثم طرق وأساليب تنفيذ عملية القياس › ووحدات 
القياس المستخدمة . 
") الأحداث الإقتصادية محل القياس ممثلة في عمليات مالية حدثت فعلاً بين المشروع 
والغير هذا في عملية القياس التاريخية التي تنفذ في نظام المحاسبة المالية أو فرص 
مستقبلية يتوقع حدوثها في عملية القياس المستقبلية التي تنفذ سواء في نظام محاسبة 
التكاليف أو في نظام المحاسبية الإداربة . وتعتبر هذه الأحداث وتلك الفرص بمشابة 
المدخلات لعملية القياس المحاسبية . 
)٤‏ القياسات او البيانات المحاسبية » وتمثل نتائج عملية القياس المحاسبية أو 
مخرجاتها. 

اك 


بناء على تحليلنا السابق » فإن أي خلل يصيب ركناً من الأركان الثلاثة الأولى لابد 
رأن تنعكس آثاره على الركن الرابع (القياسات المحاسبية) في شكل تحيز يؤدي إلى جعل 
نتائج عملية القياس» أما أكبر أو أقل من قيمتها الفعلية . 

وعلى هذا الأساس » يمكن تقسيم تحيز القياس المحاسبي حسب مصادره إلى ثلاثة 
أقسام على النحو التالي : 
)١‏ تحيز مصدره قواعد القياس ARule bias‏ 
؟) تحيز مصدره الشخص القائم بعملية القياس كط إ¢Ameasur‏ 
') تحيز مصدره الشخص القائم بعملية القياس» وقواعد القياس التي يستخدمها أي 
تحيز مشترك فاط الاوز ”". 


)١(‏ تحيز قواعد القياس المحاسبي ( ت إ) 

يطلق هذا السمصطلح على تحيز القياس المرتبطة أسبابه بوجه عام بمجموعة 
المفاهيم» والمبادئ » والفروض والأعراف ٠‏ التي تحكم عملية القياس المحاسبية مثل : 
مبدأً التكلفة التاريخية . فرض ثبات وحدة النقد ...الخ وما دمنا قد ربطنا مصدر هذه 
النوع من أنواع التحيز بنظام القياس المحاسبي نفسه › فإن دور المحاسب في نشوئه - 
ومن ناحية نظرية على الأقل سيكون حيادياً . 

ولعل من أوضح مظاهر هذا التحيز » تحيز القياس الذي تحتويه القوائم والتقارير 
المحاسبية المعدة في فترات التضخم والإنكماش طبقا لمبدأ التكلفة التاريخية » دون أي 
مراعاة لتعديل آثار هذا التضخم أو الإنكماش. 

ولشرح أبعاد هذا التحيز وآثاره على القوائم المالية والتقارير المحاسبية التاريخية 
نسوق الإيضاح التالي 3 

لنفرض أن مشروعا للخدمات اتبع الأساس النقدي في اثبات عملياته المالية على 
مدار ۸ سنوات تبدأ من سنة ۱۹۸٠‏ . وقد استخدم في نشاطه أصلاً معمراً واحداً فقط 
اشتراه بمبلغ 0٠‏ دينار في ۱۹۸٠/٠/١‏ . وقدر العمر الإنتاجي لهذا الأصل بمدة ۸ 
سنوات كما قدرت قيمة نفايته في نهاية عمره الإنتاجي صفراً » وبقصد التبسيط نفرض أن 
النتائج المحققة على مدار السنوات الثمان كانت متساوية كما يلي : 


(1) George J. Murphy, "A Numerical Representation of Some Accounting. 
Conventions "The Acc. Review. April 1976, PP. (277-291). 
PY 


جدول رقم ( 4( 
قوائم نتائج أعمال المشروع عن ثمانية أعوام 


بان .144 ام AF AY‏ عم عم كم ۷ إجمالي 
ایرادات E E A Eas‏ 
يطرح المصروفات 
رواتب وأجور ام (نفس النتائج) AY... 2١‏ 
استهلاكات ۲9 ۲e‏ 59 
مصروفات أخرى EE Ka LES‏ 
إجمالي المصروفات 4¥ Ness Lor‏ 
صافي الريح قبل الضرائب ۳ ۳ Yt.‏ 
ضريبة الدخل E‏ ا ك 
صافي الريح بعد الضريبة ۲ ۲ .1 
الأرباح الموزعة 1 E‏ 3 
الأرباح المحتجزة صفر صفر صفر 
جدول رقم ( ؟) 


قائمة ملخصة لمصادر أموال المشروع واستخداماتها خلال ثمانية أعوام 
مصادر الأموال من العمليات 


صافي الربح بعد الضريبة عن ۸ سئوات N.‏ 
يضاف : مصروفات لم يترتب عنها تدفقات نقدية 

استهلاكات عن ۸ سنوات E:‏ 

الأموال المتاحة في ۸ سنوات ...۳ 
يطرح : استخدامات الأموال في ۸ سنوات 

أرباح موزعة خلال ۸ سنوات N...‏ 


الزيادة في رأس المال العامل في نهاية السنة الثامنة 
(في ۱۹۸۷/۱۲/۳۱) وتظهر على شكل زيادة في رصيد 
النقدية . e‏ 


a 


تحليل النتائج : 

بمراجعة قوائم دخل المشروع عن الثمانية أعوام السابقة . يتبين لنا أن جملة 
لأربسساح المحققة والموزعة على مدار هذه الفترة كانت 11٠٠١‏ دينار. كما أن القائمة 
الملخصة لمصادر الأموال واستخداماتها » تبين ان رصيد النقدية في نهاية عام ٠۹۸۷‏ 
سيزيد عن رصيدهاً في بداية عام اليلد والذي كان صفراً » بمقدار ۲۰۰۰۰ دينار وهو 
صبلغ يكفي لاستبدال الأصل المستهلك بأصل جديد من نفس النوع (هذا بإفشراض 
ثبات سعسر شراء الأصل مع إهمال أثار التضخم وافتراض عدم حدوث تحسينات 
تكنولوجية عليه). 

لكن إلى ماذا ستؤول إليه النتائج أنفة الذكر » لو أخذنا عامل التضخم في عين 
الإعتبار ...؟. 

فلو فرضنا أن معدل التضخم الإقتصادي على مدار الفترة الممتدة من ۸۰/١/١‏ - 
1 بلغ ۸۰ ومدلوله أن المستوى العام للأسعار خلال هذه الفعرة الزمنية قد 
ارتفع عما كان عليه في بدايتها بمعدل 0ر44 / تقريباً عما كانت عليه في ".4-/1/1١‏ 

في هذه الحالة » سنجد أن إدارة المشروع في سعيها لإستبدال الأصل المستهلك 
بأصل جديد من نفس النوع ستحتاج إلى زي "50٠١‏ دينار بدلاً من ۲۰۰٠٠١‏ دينار. 
وعلى هذا الأساس ستجد الإدارة نفسها في حاجة إلى أموال إضافية مقدارها ١1٠٠١‏ دينار 
وهذه النتائج يجب ان تثير التساؤلات الآتية : 
-١‏ هل كان المشروع مربحاً حقاً على مدار الثمانية أعوام السابقة ؟. 
7- وهل أن الأرباح المحاسبية المحققة على مدار تلك الفترة كانت فعلاً 11٠٠١‏ دينار أم 
أن هذه الأرباح ليست في حقيقة الأمر سوى أرباحاً اسمية اما الأرباح الحقيقية فكانت 


صفراً طالما أن الأرباح التي وزعت وهي ٠٠٠٠١‏ دينار كان يجب تخصيصها لشراء الأصل 
الجديد ... ؟. 
١‏ 
E af OJ‏ 
القوة الشرائية للنقود ETT‏ 


١ 
/ النقد فى ۱۹۸۷/۱۲/۱ = ب = دورود‎ 
/ رةة‎ A. 11/ في‎ 


انظر: 
د. احمد عبادة سرحان ؛ وآخرون مقدمة في الإحصاء التطبيقي . (دار الكتب الجامعية؛ )١954‏ صفحة .)۲١۲(‏ 
لومم 


- ومن ثم هل أن الضرا: نب التي دفعها المشروع لسصلحة الضرائب كانت عن أرباح 
حقيقية ة أم عن أرباح صورية . وبالتالي هل انصبت هذه الضرائب على رأس المال بدلاً من 
الربح aE‏ 

والإجابة عن التساؤلات السابقة تشير علامات استفهام حول عدة أمور أهمها ما يلي: 
-١‏ مدى موضوعية البيانات المحاسبية المحتواه في القوائم المالية المنشورة للمشروع 
على مدار الثمانية أعوام السابقة . لأنه إذا جاز القول بأن المشروع قد حقق إيراداً مقداره 
02٠‏ ) دينار في نهاية العام 19.0 فإنه لا يجوز القول بأنه قد حقق مثل هذا الإيراد 
في نهاية عام ۱۹۸۷ » لأن قيمة الدينار مقاسة بقيمته الشرائية في نهاية عام ۸۷ » ليست 
مثل قيمته الشرائية في نهاية عام 194. 
؟- مدى منطقية الفروض التي يقوم عليها مبدأ مقابلة الإيرادات بالنفقات الذي يحكم 
عملية قياس الربح المحاسبي . إذ بينما تحتوي قائمة الربح على بنود معينة كالإيرادات 
والرواتب مقاسة بوحدة نقدية ذات قوة شرائية جارية , فإن هذه القائمة تحتوي أيضأ ا بنود1 
أخرى كالإستهلاك مقاسة بوحدة نقدية ذات قوة شرائية تاريخية . وعليه » هل يجوز من 
الناحية المنطقية تطبيق مبدأ مقابلة الإيرادات بالنفقات على خليط غير متجانس من 
عناصر الإيراد وعناصر التكلفة ...؟ 
#-- مدى الأضرار المترتبة على قارئ القوائم المالية التاريخية من جراء ما تحويه من 
معلومات مضللة عن نشاط المشروع . إذ تنعكس آثار تحيز أسلوب القياس المستخدم 
هنا وهو الأساس النقدي » مع تحيز وحدة القياس المستخدمة وهي وحدة النقد. على 
قائمتي نتيجة الأعمال والمركز المالي وذلك في شكل تحيز يؤثر على البيانات المحاسبية 
المحتواة بينهما 


(۲) تحيز القائم بعملية القياس ١ت‏ ). 

ويقصد به جميع أنواع تحيز القياس الاو ا أسبابه بالقائم بعملية 
القياس وليس بالنظام المحاسبي » مما يعني ومن الناحية النظرية على الأقل » أن دور 
النظام المحاسبي في نشوء مثل هذا التحيز سيكون حياديا » هذا على أساس افتراض أن 
نظام القياس المحاسبي في مثل هذه الحالة سيتمتع بدرجة كاملة من الموضوعية 
Pe:ct1y Objective‏ لکن المحاسب سيستخدمه في عملية القياس بطريقة خاطئة تؤدي 
إلى نشوء تحيز قياس. 


NE. 


يحدث ذلك مغلا إذا كلفت مجموعة من المحاسبين بتحديد قيمة قسط الإستهلاك 
لأصل ثابت بموجب قاعدة قياس معينة ولتكن طريقة القسط الثابت مثلاً. في هذه الحالة ` 
وإن اتفق جميع أفراد المجموعة في استخدام نفس قاعدة القياسء إلا أنهم قد يختلفون في 
نتائج القياس المحققة بخصوص قيمة قسط الإستهلاك. ولو حللنا أسباب تحيز القياس 
المحاسبي هنا والممثل في فروقات قيمة قسط الإستهلاك المحددة من قبل أفراد 
المجموعة لوجدناها مرتبطة بطريقة استخدام المحاسب لقاعدة القياس وليس بقاعدة 
القياس نفسها . إذ أن تحيز القياس الناشئ في تحديد قسط الإستهلاك من قبل أفراد 
المجموعة يمكن رده إلى اختلاف في تقدير العمر الإنتاجي للأصل مغلا أو في تقدير قيمة 
النفاية مثلاً لا إلى قاعدة القياس. 


(۳) التحيز المشترك (تي) . 

وهو تحيز القياس الذي ا في نشوئه القائم بعملية القياس وقواعد القاس 
المستخدمة في القياس المحاسبي معاً. بمعنى أن درجة موضوعية نظام القياس 
المحاسبي » مثلها مثل درجة موضوعية القائم بعملية القياس يكونان ناقصتين في هذه 
الأحوال. يحدث ذلك مثلاً عندما يقوم محاسب لا يتصف بالموضوعية الكاملة بإستخدام 
قاعدة قياس لا تتصف هي الأخرى بالموضوعية الكاملة . وهكذا فتحيز القياس الناشئ 
عن قاعدة القياس المتحيزة » تتضاعف آثاره على البيانات المحاسبية المحاسبية بفعل 
التحيز الإضافي الذي يسببه المحاسب بسوء استخدامه لهذه القاعدة. 

مثال على ذلك تحيز القياس المحاسبي المرافق لإستخدام مبدأ أو سياسة الحيطة 
والحذرء فهذا المبدأ وهو يمثابة قاعدة من قواعد القياسي المحاسبي » يتمسك به 
المحاسبون في تنفيذ قياساتهم التاريخية » ويؤدي بوجه عام إلى تخفيض قيم الأصول 
المقاسة » وكذلك في قيم صافي الربح السنوي . لكن استخدام هذا المبدأ من قبل 
محاسبين مختلفين في درجات تحفظهم » يؤدي إلى اختلاف في قيم تحيز القياس الذي 
يضيب البيانات النحاسبية التاريخية 

وفي الواقع العملي من الصعب تمييز مصدر واحد ومحدد لتحيز القياس المحاسبي 
لأن هذا التحيز في حالة وجوده غالباً ما يكون محصلة لأسباب عدة مصدرها المحاسب 
والنظام المحاسبي معأ . 


ل 


ثانيا - أشكال تحيز القياس المحاسبي : 

مثلما تتعدد مصادر تحيز القياس المحاسبي تتعدد كذلك الأشكال التي يظهر بها. 
إذ قد يظهر في صورة تحيز موضوعية (ت ) ٠‏ أو في صورة تحيز مواءمة (ت ,) أو في 
شكل تحيز معولية (ت ل). وعلى أية حال » هناك ملاحظة هامة لا بد من الإشارة إليها في 
هذا المجال وهي أن الصورة التي يتخذها تحيز القياس المحاسبي تتحدد في ضوء عدة 
اعتبارات أهمها : وجهة نظر المحاسب ووجهة نظر مستخدم القياسات المحاسبية » وكذلك 
أغراض استخداماتها . إذ يختلف شكل تحيز القياس المحاسبي عندما يحتل اعتبار الدقة 
المكانة الأولى بين اهتمامات مستخدم البيانات » عنه عندما يكون اعتبار المواءمة هر 
مركز اهتماماته. كذلك يختلف شكل هذا التحيز في الحالات التي تستخدم فيها القياسات 
المحاسبية في إعداد تقرير مالي خارجي » عنه عندما تستخدم هذه القياسات في إعداد 
تقرير مالي داخلي. 

عموماً يمكن حصر أشكال التحيز المحتمل ظهوره في جميع مراحل عملية القياس 
المحاسبية في ثلاثة هي : تحيز الموضوعية › تحيز المواءمة ٠‏ ثم تحيز المعولية . 

كما أن هناك شكلا آخر من أشكال العحيز قد يصيب القياسات المحاسبية ولكن 
مصدره هو مستخدم القياسات المحاسبية » ويطلق على هذا التحيز الأخير تحيز متخذ 
القرار ات مق 


: تحير الموضرعية‎ )١( 

يأخذ تحيز القياس المحاسبي شكل تحيز موضوعية (ت .) متى كان عامل الدقة 
هو العامل المتحكم في عملية القياس . وعليه يكون القياس المحاسبي متحيزاً بوجود 
فرق أو خلاف بين نتيجة القياس والقيمة الفعلية للحدث محل القياس. وينشأ هذا السحيز 
عن نقص في موضوعية المحاسب » أو عن نقص في موضوعية أسلوب أو قاعدة القياس» 
أو عن نقص في موضوعية الركنين معا حيث يكون تحيزاً مشتركاً . أو بمعنى آخر فإن 
تحيز موضوعية القياس المحاسبي هو محصلة لتحيز قاعدة القياس( ت ن) وتحيز 
المحاسب (ت ) وتحيزهما المشترك (ت شا : 

ومن الناحية النظرية البحته ٠‏ يمكن القول أن تحيز موضوعية القياس المحاسبي 
ينعدم في حالة واحدة فقط هي متى تمتع كل من المحاسب وقواعد القياس بالموضوعية 


E ب‎ 


لكاملة" وهذا شرط من الصعب تحقيقه في الحياة الواقعية . وأكثر مراحل عملية القياس 
لمحاسبية عرضة لنشوء تحيز الموضوعية هي مرحلة التحميل 55هه2:0 «متلدهم1لف . لأن 
لمحاسب في هذه المرحلة يستخدم أساليب تحكمية في التحميل لا توفر له مستوى الدقة 
لتي يطمح الى توفيرها في مخرجات عملية القياس. 


(؟) تحير المواءعمة : 

يتخذ تحيز القياس المحاسبي شكل تحيز المواءمة (ت و) عندما لا تفي القياسات 
لمحاسبية بإحتياجات مستخدم هذه القياسات عند استخدامها في غرض معين. هذا وإذا 
كان تحيز موضوعية القياس على صلة بإعتبار دقة مخرجات القياس ٠‏ فإن تحيز مواءمة 
لقياس على صلة بإعتبار مناسبة مخرجات القياس للأغراض المستخدمة فيها. أو يعبارة 
خرى يقاس تحيز مواءمة القياس» بمدى الإستفادة التي يحققها مستخدم البيانات 
لمحاسبية من مخرجات عملية القياس . وكلما زادت استفادته من البيانات كلما نقص 
حيز المواءمة والعكس بالعكس . 

ومن الناحية نظرية بحتة » ينتفى تحيز المواءمة تماما في حالة واحدة وهي عندما 
نجع المحاسب في توفير مخرجات القياس التي يطلبها مستخدم البيانات بالضبط 
الشكل المناسب وفي الوقت المناسب ". وعلى هذا الأساس فتحيز مواءمة القياس 
لمحاسبي على صلة بوظيفة الإتصال المحاسبية » وهو من العوامل التي تدخل في تقييم 
داء المحاسبة كنظام للمعلومات. 

وكما أشرنا في مكان سابق فإن تمتع القياسات المحاسبية بالموضوعية الكاملة لا 
عني بالضرورة مصواعصتها . إذ يمكن لقياسات محاسبية تتمتع بدرجة كاملة من 
لموضوعية ان تحمل معها تحيز المواءمة . وهذا مأ يحدث عندما يقدم المحاسب القيمة 
لدفترية لأصل ثابت كمعلومة للمدير المكلف بإتخاذ قرار استثماري بإستبدال هذا الأصل» 
بالمعلومة المقدمة وهي القيمة الدفترية للأصل الثابت » تشسم بقدر كبير من الدقة لأن 
دملية قياسها مدعمة بشاهد اثبات موضوعي هو فاتورة الشراء » وكذلك الدفاتر المحاسبية 
كنها كمعلومة: لا تحقق لمتخذ القرار فائدة تذكر في الغرض الذي سيستخدمها فيه وهو 
رار استبدال الأصل» إذ تعتبر تكلفة غارقة 051© «د؟ لا تلائم اتضاذ القرار . فالتكلفة 


(DOD George ل‎ Murphy, Ibid., PP. (277-291). 
(2) Ibid ., P. 283. 
N gf 


الإستبدالية أو التكلفة التفاضلية وهما يتمتعان بدرجة موضوعية منخفضة نسبياً هما 
المعلومة المناسبة لهذا الغرض. 

كما ينشأ تحيز المواءمة في مرحلة أخرى من مراحل عملية القياس المحاسبية هي 
مرحلة الدمج أو التجميع 0نامعه»عٍع۸ . ففي عملية الدمج أو التجميع لا تتأثر القياسات 
المحاسبية من زاوية موضوعيتها مطلقا. لأن القيمة الإجمالية للأصول الثابتة مثلاً بعد 
عملية الدمج تساوي تماما حاصل جمع قيم مفردات هذه الأصول . هذا بشرط صحة عملية 
الدمج من الناحية الحسابية بالطبع - لكن عملية الدمج هذه تؤثر على القيمة الإعلامية 
للقوائم المالية وبالتالي تؤثر على اعتبار الإستفادة منها بالنسبة لقارئ هذه القوائم مسببة 
بذلك تحيز مواءمة » وذلك بسبب خسارة المعلومات كوم 10/020005 الناتجه عن عملية 
الدمج. 

عموماً , يمكن القول وبشكل عام » أن أكثر مراحل عملية القياس عرضة لنشوء 
تحيز المواءمة هي مرحلة تحليل البيانات المحاسبية أو معالجتها . لأن المعلومات 
المحاسبية وهي مخرجات هذه المرحلة » تكون في هذه المرحلة شديدة الحساسية من زاوية 
تأثرها برغبات مستخدمي هذه البيانات والذين يستخدمونها بطرق مختلفة في تحقيق 
أغراض مختلفة . فمعلومة معينة » تناسب شخصاً معيناً في غرض معين » قد لا تكون 
مناسبة لشخص آخر يستخدمها في غرض اخر. 


(۳) تحير المعولية على القياس : 

يعتبر تحيز المعولية على القياس المحاسبي (ت) » بمثابة المحصلة النهائية 
لجميع أشكال التحيز التي تنشأ في عملية القياس المحاسبية عبر مراحلها المختلفة وفي 
مجاليها التاريخي والمستقبلي . ويئشأ هذا التحيز في الأحوال التي يعجز فيها النظام 
المحاسبي عن توفير القياسات المحاسبية المعول عليها في عملية التنبؤ . ولشرح مفهوم 
تحيز المعولية على القياس المحاسبي ومعرفة أسبابه دعنا نتتبع مراحل استخدام 
القياسات المحاسبية في عملية التنبؤ . 
أولاً : في المرحلة الأولى من مراحل عملية القياس المحاسبية تشتق القياسات المحاسبية 
الأساسية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة . وفي هذه المرحلة من مراحل عملية القياس إذا 
توفرت الدقة العامة في مخرجات عملية القياس ينتفي حينئذ وجوه تحيسز الموضوعيسة 
(تي) ا غذا ذلك ينس تخير الموطوعية . 7 ٠‏ 


جل اعد 


ثانياً: في المرحلة الثائية تحلل القياسات المحاسبية الأساسية لتنشأ عنها المعلومات 
لمناسبة للقائم بعملية التنبوٌ . وفي هذه المرحلة أيضا وهي مرحلة التشغيل أو المعالجة 
ذا نجح المحلل في تحليل القياسات الأساسية بكيفية O EE‏ 
لمعلومات المناسبة له تماما » حينئذ ينتفي وجود تحيز المواءمة ( ت و) وفيما عدا ذلك 
نشا تحيز المواءمة والذي يمكن ربطه إما بخطأ في القياسات الأساسية ؛ أو بخطأ في 
حليل هذه القياسات. 


ثالثاً: وفي المرحلة الثالثة يستخدم القائم بعملية التنبؤ المعلومات المحاسبية الموفرة له 
بن قسبل النظا م المحاسبي للمعلومات مع سعلوصات أخرى يوفرها له النظام الإداري 
لمعلومات في بناء نموذج التنبؤ 140061 ع50:005)15 . وهنا يتسوقف ساح فى يناه 
اي PRISE‏ 

') أن تكون المعلومات المحاسبية الموفرة له من قبل النظا م المحاسبي للمعلومات 
ناسبة تماماً. 
)١‏ أن تكون المعلومات الإدارية الموفرة له من قبل النظام الإداري للمعلومات هي الأخرى 
ناسبة تماماً. 
)١‏ وفي حالة توفر الشرطين السابقين » يشترط أيضا أن ينجح القائم بعملية التنبؤ في 
ستخدام المعلومات الموفرة له من قبل النظامين المحاسبي والإداري للمعلومات ب 
مليمة تقوده الى بناء النموذج الرياضي الصحيح. 


وأي خلل يحدث في شرط من الشروط الشلاثة السابقة سيؤدي إلى خطأ في عملية 
لتنبؤ يظهر في شكل فرق (موجب أو سالب) بين القيمتين المقدرة والفعلية للحدث محل 
تتبئؤ. وإذا ما ريطت أسباب هذا الخطأ بالشرط الأول وهو المعلومات المحاسبية الموفرة 
ه من قبل النظام الحاسبي للمعلومات ٠‏ حينئذ يعتبر ذلك مؤشرأ إلى وجود تحيز المعولية 
لى القياس المحاسبي (تر) . أما إذا ربطت أسباب هذا الخطأ بأي من الشرطين الثاني 
الثالث أو بكليهما معأ فإن ذلك مؤشر لوجود ما يعرف بتحيز متخذ القرار لت .). 
٠‏ ولو حاولنا تقبع تحيز المعولية على القياس في عملية القياس السا لوجدنا 
ن أسبابه قد تنشأ إما عن خطأ في القياسات الأساسية . وفي هذه الحالة ترتبط أسباب 
حيز المعولية عليه بتحيز الموضوعية؛ وإما عن خطأ في مرحلة المعالجة أو التشغيل, 
في هذ الحالة ترتبط أسبابه بتحيز المواءمة, كما يمكن أن ترتبط أسبابه أيضا 
امه ينعي أن لخي :| فى مرشدهية ان اا هد في المرحلة 
لأولى من مراحل عملية القياس, بات اليد تحير راسا فى مرسلة الماع اوی ا 
لتشغيل سينشأ عنهما وبلا شك تحيزاً في المعولية على القياس. 


-1١غ6-‎ 


أسئلة الفصل السابع 


-١‏ يربط الباحشون تحيز القياس المحاسبي بثلاثة مصادر أساسية» حدد هذه المصادر 
وبين دور كل منها في نشوء هذا التحيز . 


؟- يعاني القياس المحاسبي تحيزاً كبيراً خلال فترات التضخم الإقتصادي» ما هي مصادره 
وما اقتراحاتك للحد من آثار هذا التحيز . 


۳- يرى البعض أن توزيعات الأرباح على الملاك خلال فترة ت تسودها معدلات مرتفعة من 
التضخم ربما Ea‏ علق على هذا الرأيء وما مدى صحته ؟ 


. ماذا يقصد بتحيز موضوعية القيأاس» وما مصدره‎ -٤ 


۵- متى ينتفي تحيز الموضوعية تماماًء وهل بالإمكان توفير بيانات مكتملة الموضوعية 
في رأيك . 


- أعط مرادفين آخرين لمصطلح مواءمة القياس المحاسبي. 


۷- متى تخلو البيانات المحاسبية تماماً من تحيز المواء مة وهل يمكن أن يتحقق ذلك 
في الواقع العملي . 


۸- ماذا يقصد بخسارة المعلومات» وكيف تنشأ . 
9- ماذا يقصد بتحيز معولية القياس المحاسبي وكيف يتكون . 


عير رتب أنواع التحيز التالية للقياس المحاسبي تصاعدياً حسب شموليتها. 
تحیز تحيز المواء هة» 3 تحيز المعولية, تحيز الموضوعية. 
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(رزع 


(لفمل (نراعن: الإطا الت رى لاسر التضخم الاتضادى 


فصل (لياسم: : مداخل تعدبل القياس الكاسبي ل 


مشاكل القياس ال جاسبي في فترات 


التضخم الاقتصادي 


فترات التضخم الاتضادي 


A 


اسل (ياسن 
لاطا رالنظري لكاسبةة التضخم الاقتصادى 


يعاني النظام التقليدي للقياس المحاسبي والمبني على مدخل التكاليف التاريخية 
صوراً واضحاً تنعكس آثاره على مخرجات هذا النظام فيقلل من ملاءمتها لاتخاذ القرارات 
نصوصاً في الفترات التي ترتفع فيها معدلات التضخم الاقتصادي. وقد ظهرت معالم 
موجه التضخمية في الاقتصاد العالمي بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة لكنها تفاقمت 
ي العسقدين السابع والشامن من هذا القرن, ذلك ما حدا بالباحثين والجهات المهنية 
مختصة بوضع المعايير المحاسبية إلى المناداة بضرورة تعديل البيانات المحاسبية 
معدة وفقا لدا التكلفة التاريخية خلال فترات تسودها معدلات تضخم مرتفعة وذلك 
نصد الحد من آثار تحيز القياس الذي ينشأ بسبب تغير القوة الشرائية لوحدة النقد والذي 
عبر عنه في العادة بمصطلح التغير في المستوى العام للأسعار .Genral Price Level Change‏ 


ضمن هذا السياق اقشرحت لجنة المعايير المحاسبية ©45 ببريطانيا عام 191/4 
سشخدام أساس وحدة النقد ثابتة القيمة لاعداد التقارير المالية, كما أصدر المجلس 
لأمريكي لمعايير المحاسبة ۴۸58 عام/4/ البيان رقم (1) بعنوان (اعداد الشقارير 
لمالية وتقلبات الأسعار) طالب فيه الشركات المساهمة باصدار ملاحق معدة طبقاً لأساس 
حدة النقد الثابتة ولأساس التكلفة الجاريةء تلحق بقوائمها المالية المنشورة المعدة وفقا 
ساس التكلفة التاريخية. كما سلكت اللجنة الدولية لمعايير المحاسبة 1856 السبيل 
سه فخصصت ثلاثة من المعايير الصادرة عنها لمعالجة محاسبة التضخم هي على 
توالي: المعيار رقم (1) عام//الاء والمعيار رقم (8١)عام/١8‏ والمعيار رقم (9؟) 
ام/ ۸٩‏ والذي عدل مرة أخرى عام (1534). 
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وتنيع أهمية معالجة الآثار التضخمية في البيانات المحاسبية المعدة وفقا لمبدأ 
التكلفة التاريخية من الحاجة إلى تحسين المحتوى الإعلامي للتقارير المالية المنشورة, 
وذلك في الإتجاه الذي يحسن من دورها كأدوات لقياس ربحية المنشأة ومركزها المالي» 
ومن ثم تحسسين مستوى الفائدة المحققة منها بالنسبة لمستخدمي البيانات المالية 
المنشودة بزيادة قابليتها للمقارنة. 

هذا وتقوم محاسبة التضخم على مجموعة من المفاهيم لعل من أهمها مفهومين 
هما: مقهوم المحافظة على رأس المالء ومفهوم القوة الشرائية لوحد النقد. 


أو - مفهوم المحافظة على را Capital Mainenance Jll‏ 

فوفقاً لهذا المفهوم يفترض بالمنشأة أن تسعى دائماً للمحافظة على مواردها 
الاقتصادية التي كانت بحوزتها في بداية الفترة المالية وذلك إذا ما رغبت بالمحافظة على 
استمرارية نشاطها التشغيلي وبمستوى يعادل على الأقل طاقتها التشغيلية التي توفرت 
لها فى بداية الفترة. 

ار هذا المفهوم تقاس نتيجة أعمال المنشأة (صافي الريح أو صافي الخسارة) 
بالفرق الذي يحدث بين القيمة الحقيقية لمواردها المالية في بداية الفشرة والقيمة 
الحقيقية لتلك الموارد في نهاية الفترة» مما يتطلب قياس هاتين القيمتين بوحدة نقد ذات 
قيمة ابتة انل رءهاء«هM ۴1×٥4‏ » تلغي آثار تحيز القياس الذي ينتج تقلب القوة 
الشرائية لهذه الوحدة. بناء عليه فإن إعداد القوائم المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية 
وفي ظل افتراض ثبات قيمة وحدة النقد يتنافى مع مفهوم المحافظة على رأس المال 
الحقيقي» لأن هذا الافتراض يلغي بشكل قسري حقيقة تقلب القوة الشرائية لهذه الوحدة» 
حيث تقاس في واقع الأمر قيمة الموارد المالية المتوفرة للمنشأة في بداية الفعرة 
المحاسبية وتلك المتوفرة لها في نهايتها بوحدتي قياس مختلفتي القيمة وبذلك تصبح 
الأرقام التي تحتويها تلك القوائم بلا مدلول أو معنى طالما أنها لا تمثل بعدالة نتيجة 
أعمال المنشأة. أو مركزها المالي» أو ما يحدث في مركزها المالي من تغيرات. 


متب ا 


لفهم آثار التمسك بافتراض ثبات وحدة النقد في اثبات العمليات المحاسبية خلال 
فترات يسودها معدلات عالية من التضخم؛ دعنا نفترض أن منشأة ما بدأت نشاطها في 
01١‏ برأسمال قدره (20) ألف دينارء ثم زاد المالك رأسماله في بداية العام الثاني 
بمبلغ ٠١‏ ألف دينارء وفي بداية العالم الشالث بمبلغ ٠١‏ ألف. فالتمسك بافتراض ثبات 
وحدة النقد يقضي بأن يكون رصيد رأسمال المنشأة في ۸۲/٠۲/۴۱‏ (مع اهمال أثر الأرياح 
أو الخسائر المحقق) هو )٠١٠١(‏ ألف دينار. لكن ذلك لا يكون صحي حا بالمسفهوم 
الاقتصادي إلا إذا كان معدل التضخم على مدار السنوات الثلاث صفراً. أما إذا لم يكن 
كذلك وهو الافتراض الأكثر واقعية, فإن إضافة الأرقام (.0, )٠١ ٠١‏ بعضها مع بعض 
للوصول إلى المبلغ المتراكم وهو )٠١١(‏ ألف يصبح أمراً غير مقبول إذا ما أخذنا في 
الاعتبار بأن القيمة الشرائية للدينار قد تغيرت على مدار السنوات الثلاث بفعل تغير معدل 
التضخمء وكذلك لا يجوز جمع هذه الأرقام معا طالما أن وحدة القياس لكل منها متغيرة. 

لذا ففي فترة يسودها التضخم الاقتصادي» يظهر رقم الربح في قائمة الدخل المعدة 
رفقا لمبدأ التكلفة التاريخية مضخماً عن قيمته الحقيقية وبكيفية تجعل أية توزيعات 
ندفع منه للمساهمين تصيب رأسمال الشركة في كثير من الأحيان. كما أن كلاً من قيم 
الأصول والخصوم التي تظهر بالميزانية تكون هي الأخرى بعيدة عن قيمها الجارية بتاريخ 
إعداد الميزانية» مما ينعكس على القيمة الحقيقية لصافي الأصول ممثلة بحقوق 


لمساهمين . 
انيا - مفهوم القوة الشرائية لوحدة النقد 
Purchasing Power of lhe Monetary Unit‏ 
تعمثل القوة الشرائية لوحدة النقد في لحظة زمنية معينة يعدد الوحدات من سلعة 
معينة أو من سلة من السلع والتي يمكن شراؤها بهذه الوحدة في تلك اللحظة. فمشلاً لو 
کان بالإمكان شراء ۵ كيلو غرام من الأرز بدينار واحد في بداية عام/4۲. لكن بفعل عامل 
لشضخم الحادث خلال هذا العام وبافتراض أن حالة التضخم انعكست على جميع أسعار 


بت اق 


السلع والخدمات أصبح من غير الممكن الحصول إلا على ٤‏ كيلو غرام فقط مقابل الدينارء 
فحينئذ وإذا ما أهملنا آثار جميع العوامل الأخرى المؤثرة على سعر الأرز فيما عدا 
التضخم؛ يمكننا القول أن القيمة الشرائية للدينار في نهاية عام/ 91 تعادل فقط /۸٠‏ من 
قيمته الشرائية في بداية ذلك العام. بما يعني أن قيمة الانخفاض الحادث في القوة 
الشرائية للدينار (أو معدل التضخم) تعادل ./٠١‏ 


لذا يتفق الباحشون على اعتبار القوة الشرائية لوحدة النقد دالة للتغير الحادث في 
المستوى العام للأسعار الذي يحدث عن ارتفاع معدلات التضخمء مع الأخذ بعين الإعتبار 
أنه بينما تتجه القوة الشرائية لوحدة.النقد نحو الانخفاض في فترات التضخم الاقتصادي, 
فإنها تتجه نحو الارتفاع في فترات الانكماش الاقتصادي. 
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(لفصل لاع 
مراغل تعدبل القياس المجاسبى ل تراك التضخم الاقتصادى 
في معالجة آثار التضخم على البيانات المحاسبية يمكن اتباع مدخلين أساسيين 


أولاً- مدخل العكلفة التاريخية؛ المعدلة Adjusted Historical Cost Approach‏ 
ثانياً- مدخل التكلفة الجارية Current Cost Approach‏ 


أولأ- مدغل التكلفة العاريخية المعدلة : 

وفقا لهذا المدخل والذي يطلق عليه البعض مدخل وحدة النقد ثابحة القيسسة 
Constant Monetaty Unit‏ يتم تعديل وحدة القياس المستخدمة وهي وحدة النقد بمعامل 
تعديل معين يتغير بتغير معدل التضخم وذلك بقصد تثبيت قيمتها الشرائية كخطوة لا بد 
منها لالغاء تحيز القياس الذي تتضمنه البيانات المحاسبية المعدة حسب مدخل التكلفة 
التاريخية: أما الأداة المستخدمة في تعديل هذه البيانات فهي الأرقام القياسية 660©:41© 
5 ووذ للتغيرات في المستوى العام للأسعار. 

وتتنوع الأرقام العامة المستخدمة في هذا التعديل لكن أكثرها شيوعاً ثلاثة هي : 
- الرقم القياسي لأسعار المستهلك :100 Consumer Price‏ 16 ويرتبط هذا الرقم 
عادة بمعدلات التغير في نفقة المعيشة وذلك بالاسترشاد بالتغيرات الحادثة في سلة 
سوقية من السلع والخدمات يتم اختيارها بأسلوب المعاينة الاحصائي. 
- الرقم القياسي لأسعار الجملة rhe Whole Sale - Price Index‏ ويرتبط هذا الرقم 
بمعدل التغير الذي يطرأ على أسعار مجموعة من السلع المتعامل فيها في سوق الجملة. 
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- الرقم القياسي للأسعار المرتيطة بمعدل العغير الذي يحدث في اجمالي 
الناتج القرمي he Gross National Product implicit price Defelator‏ ويمثل هذا الر قم 
المستوسط المرجع لأسعار السلع والخدمات التي يتم تبادلها بين جميع القطاعات 
الاقتصادية. 

ولدى استخدام مدخل التكلفة التاريخية المعدلة تصنف بنود الأصول والمطلوبات 
وكذلك حقوق المساهمين التي تظهر في الميزانية في مجموعتين رئيسيتين هما: 
-١‏ مجموعة البنود النقدية دمرع1 Monetary‏ 

وتشمل هذه المجموعة النقدية السائلة والمطالبات التعاقدية التي للمنشأة على 
الغيرء أو للغير عليها والمحددة بعقود ذات قيمة نقدية ثابتة. ومن الأمثلة على البنود 
النقدية : جميع الأصول المتداولة (باستثناء المخزون السلعي» والاستثمارات في الأوراق 
المالية قصيرة الأجل) وكذلك الاستثمارات في السندات والأسهم الممتازة. والمطلوبات 
المتداولة طويلة الأجل. 


- مجموعة البنود غير النقدية Non -monelary Items‏ 

وتضم هذه المجموعة إضافة للمخزون السلعي والاستشمارات في الأوراق المالية 
قصيرة الأجل الأصول طويلة الأجل وكذلك حقوق الملكية فيما عدا الأسهم الممتازة. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن التعديل في ميزانية العام الجاري ينصب فقط على الأرقام 
الممثلة بقيم البنود غير النقديةء في حين تبقى البنود النقدية على حالها بالقيم التي تظهر 
بها في الميزانية التاريخية لذلك العامء ذلك على اعتبار أن قيم هذه البنود لا تتطلب أي 
تعديل نظراً لأنها بالصورة التي تظهر بها في الميزانية التاريخية إنما تعكس تماما قيمها 
الجارية في تاريخ الميزانيةء كما تعكس أيضا التغير الحادث في القيمة الشرائية لوحدة 
النقد. لهذا التاريخ. 

ولعل من أهم المشاكل المحاسبية التي تنشأ لدى استخدام مدخل التكلفة التاريخية 
المعدلةء معالجة ما يعرف بمكاسب وخسائر القوة الشرائية لوحدة النقد والتي تنشأ عن 
حيازة البنود النقدية دء1.055 ؟ه عصنة0 ع1101015] aryاءمM0‏ وذلك بسبب التغيرات العامة 
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في الأسعار (تقلب القوة الشرائية لوحدة النقد) على مدار الفترة المحاسبية. إذ تتحقق 
خسائر قوة شرائية بالنسبة لأرصدة الأصول النقدية, في حين تتحقق مكاسب قوة شرائية 
بالنسبة لأرصدة المطلوبات النقدية. هذا في حالة التضخم» أما في حالة الانكماش 
الاقتصادي فيحدث العكس إذ تتحقق مكاسب قوة شرائية بالنسبة لأرصدة الأصول النقديةء 
وخسائر قوة شرائية بالنسبة لأرصدة المطلوبات النقدية. وتنص المادة (9؟) من معيار 
المحاسبة الدولي رقم (۲۹) الصادر عام 1949 على معالجة مكاسب أو خسائر القوة 
الشرائية للمركز النقدي يرجع بشأنها للمعيار الدولي الجديد باعتبارها بنداً من بنود 
الأرباح والخسائر. 

يتسرتب على ما سبق وجوب التمييز في قائمة الدخل بين صافي ربح أو خسارة 
التشغيل من جهة» ومكاسب أو خسائر القوة الشرائية التي تنشأ عن حيازة البنود النقدية 
من جهة أخرى. ذلك بالطيع يشير تساؤلاً هاما حول مدى قابلية أو عدم قابلية مكاسب 
الحيازة للتوزيع. 

ومن أهم المزايا التي يحققها مدخل التكلفة التاريخية المعدلة هي في كونه يلبي 
متطلبات مفهوم المحافظة على رأس المال الحقيقي» لكن أهم عيويه هو أنه يهمل 
التغيرات الحادثة في المستويات الخاصة للأسعار 5دع«2© دنة: متاإممم؟ والتي تطرأ 
على الأسعار الخاصة لبعض الأصول بفعل التطورات التكنولوجية. 

وحسب مدخل التكلفة التاريخية المعدلة يتم تعسديل قيم الأصول غير النقدية 
المسجلة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستخدام الأرقام القياسية. فمثلاً لو فرضنا أن 
القيمة الدفترية للعقارات التي تتملكها منشأة معينة في ميزانية العام الجاري كانت ٠٠١‏ 
ألف دينار -بالتكلفة التاريخية- في حين كان معدل التضخم بمعدل /1١‏ يتوجب حينئذ 
تعديل التكلفة التاريخية للعقارات وفقأ لهذا المدخل في الميزانية المعدلة للعام الجاري 
لتصبح ٠١١‏ ألف دينار. وبالمقابل تزداد حقوق المساهمين في نفس الميزانية بنفس مقدار 
الزيادة التي حدثت في قيمة العقارات وهي ١‏ ألف. وتظهر هذه الزيادة تحت بند احتياطي 
تغير في المستوى العام للأسعار. 
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وعلى نفس هذا المنهج يتم تعديل قيم باقي الأصول وذلك فيما عدا الأصول النقدية 
والتي تظهر في الميزانية كما أشرنا سابقاً بنفس قيمها الدفترية مع مراعاة إظهار أية 
مكاسب أو خسائر قوة شرائية تنشأ عن تعديل أرصدتها الظاهرة بميزانية العام السابق في 
حساب الأرباح والخسائر. 

فمثلاً لو أن بند المدينين ظهر في ميزانية العام الماضي المعدة على أساس التكلفة 
التاريخية بمبلغ ٠١‏ آلاف دينار لذا فإن القيمة التاريخية المعدلة لرصيد المدينين في 
بداية العام الجاري مقاسة بالقوة الشرائية لدينار نهاية العام الجاري تساوي١١‏ × ١1.‏ / 
١" =‏ ألف دينار والفرق بين الرقمين هنا وهو ٣‏ آلاف دينار يمثل خسائر القوة الشرائية 
التي ترتبت على حيازة هذا البند. 

وبالمشل لو أن بند الدائنين ظهر في الميزانية العمومية التاريخية للعام السابق 
بمبلغ ٠١‏ ألف دينارء فإن تعديل رصيد هذا البند في بداية العام الجاري بمعدل العضخم 
وهو 7١‏ / سينتج عنه مكاسب قوة شرائية مقدارها 5 آلاف دينار. لكن يجدر التذكير هنا 
بأن رصيد كل من المدينين والدائنين الذي سيظهر في الميزانية التاريخية المعدة في نهاية 
العام الجاري لا يحتاج إلى تعديل ذلك على اعتبار أن ذلك الرصيد يكون حينئذ مقاساً 
بدينار ذي قوة شرائية جارية أي القوة الشرائية للدينار بتاريخ اعداد تلك الميزانية. 


مثال شامل على مدخل التكلفة التاريخية المعدلة : 

تكونت شركة القدس في "١‏ كانون الأول ١497‏ وذلك نعيجة عملية اندماج بين 
مجموعة من الشركات وقد سجلت جميع أصولها بالقيم العادلة والآتي ميزانية مقارنة 
للشركة اعدت في نهاية عام ۹١‏ عاء/48 على التوالي وفقاً لمدخل التكلفة التاريخية: 


كوك 


جدول رقم )١(‏ 
شركة القدس 
الميزانية التاريخية المقارنة في ٠۹۹٤/۱۲/۴۱‏ 


ا ميزانية عام/ 917 ميزانية عام/٤٩‏ 
الأصول 
أصول نقدية (نقدية ومدينون) 3 لق 
المخزون السلعى (۴۱۴0) .10 .۳ 
أراضي ١‏ £ .£ 
آلات ومعدات .۴1 .۷ 
مجمع الاستهلاك صفر )۲£( 
مجموع الأصول 4 1٦‏ 


المطلوبات وحقوق المساهمين 


مطلوبات متداولة .۸ 0 
مطلوبات طويلة الأجل 00 1 
رأس المال من الأسهم العادية 1 1 
علاوة الإصدار .۸ 1 
أرباح محتجزة صفر 0۰ 
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين ۷٦ e‏ 


وفيما يلي قائمة الدخل لشركة القدس المعدة للسنة المنتهية في 94/١7/1١‏ وفقاً 
لمدخل التكلفة التاريخية . 


- /اه1ا- 


جدول رقم (؟) 
شركة القدس 
قائمة الدخل والأرباح المحتجزة التاريخية 
للسنة المنتهية في ا / 5/1 
اناق جزئی (بالآلاف) 
مبيعات(4! الف وحدة) 
يطرح تكلفة البضاعة المباعة 
مخزون سلعي أول المدة (8180) 


١ وحدة‎ 0 

مشتريات .0 

مخزون سلعي أخر المدة (۴1۴0) 

...وحدة OF.)‏ 
مجمل الريح 

يطرح مصروفات التشغيل 

مصروف الاستهلاك )4( 
مصروفات أخرى لحكل 
صافي الريح قبل الضريبة 

مصروف الضريبة 

صافي الريح بعد الضريبة 


توزيعات مقترحة على المساهمين 
رصيد الأرياح المحتجزة في نهاية عام/ 514 
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كلي_(بالآلاف) 


ا ص 
چا ص 


علومات إضافية : 


- الأرقام القياسية : 
في ١ ٩۹۳/۱۲/۳۱‏ 
متوسط عام /94 ورلاة ١‏ 
3/1/81 حر ١5"‏ 
- آلة تكلفتها ٠١‏ ألف دينار اشتريت في ۹٤/۷/١‏ حيث كان الرقم القياسي للأسعار 


٥ر۷‏ وتستهلك الآلات والمعدات بمعدل 72٠١‏ سنوياً بطريقة القسط الثابت. 

- المبيعات والمشتريات والسصروفات تتم على مدار السنة ويتم تقييم المخزون 
السلعي بطريقة (۴1۴0). 

3 دفعت توزيعات الأرباح في نهاية عام/94. 


لمطلوب 

- تعديل الميزانية المقارنة لشركة القدس وفقاً لمدخل التكلفة التاريخية المعدلة. 

- تعديل قائمة الدخل للسنة المنتهية في 96/١1١ /1١‏ وفقاً لمدخل التكلفة التاريخية 
المعدلة. 
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ولأ : تعديل الميزانية العمومية المقارنة بسعر الدينار في ۹٤4/١١/١١‏ . 
أ- تعديل الميزانية العمومية المعدة في ۹۳/۱۲/۳۱ 


جدول رقم (۳) 
ميزانية الشركة في ۴/5/81 
معدلة بسعر الدينار في 1/۸/1 


بان تاريخية معامل التحويل معدله 
بالآلاف بالآلاف بالآلاف 
الأصول 
أصول نقدية (نقدية ومديئون) ...۲ IA) 10/A‏ 
المخزون السلعي (5150) .10 10/A‏ ۳)۸ 
أراضي £ 10/A‏ ۹۸ر۳ 
آلات ومعدات للف )A‏ 10۰/13 )4 
مجمع الاستهلاك صفر صفر 
مجموع الأصول Moe) N.‏ 


المطلوبات وحقوق المساهمين 


مطلويات متداولة .۸ AV" 10۰/1 )A‏ 
مطلوبات طويلة الأجل 1 1١6 ١/15‏ ۲ر۱۰۹ 
رأس المال من الأسهم العادية .£ 10/A‏ ل 
علاوة الإصدار .۸ 16/151 ۷ر۳۰۵ 

أرباح محتجزة صفر صفر 


مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين N...‏ ؟آرة580 


SS 


- تعديل الميزانية العمومية المعدة في ۹٤4/۱١/۴١‏ 


جدول رقم (4) 


ميزائية الشركة في ٩۳/۱۲/۴۱‏ 
معدلة بسعر الديثار في ۹٤/۱۲/۳۱‏ 


بیان تاريخية 
بالآلان 
الأصول 
أصول نقدية (نقدية ومدينون) .۳ 
المخزون السلعى (5150) فل 
أراضي ١‏ .£ 
آلات ومعدات .۷ 
مجمع الاستهلاك (Y4)‏ 
مجموع الأصول فل 


المطلوبات وحقوق المساهمين 


مطلوبات متداولة .۹ 
مطلوبات طويلة الأجل ۱11٩‏ 
رأس المال من الأسهم العادية ٠١١ ٠٠‏ 
علاوة الإصدار A.‏ 
أرياح محتجزة .0 
صموع المطلوبات وحقوق المساهمين ۹۷ 
*) إرجع للملاحظات على الحل (**) الملاحظا 


معامل التحويل معدله 
بالآلاف بالآلاف 
FAY )A‏ لف 
Ifo! 10¥ / 3)۸‏ 
)16-73۳ ۸ر۳ 
E‏ الاراة؟ 
)**( )0ر1( 
V.Ly0ER‏ 
FAFA‏ .۹ 
ل 11٩‏ 
١6١/15‏ مخر؟ ١6‏ 
خر 16١/15‏ ۷ر۳۰۵ 
GE)‏ كن 
0tرV.L‏ 
(***) الملاحظات 


ملاحظات على الحل : 

-١‏ البنود النقدية الأصول النقديةء والمطلوبات المتداولة» والمطلوبات طويلة الأجل تظهر 
في الميزانية المعدلة بقيمتها التاريخية وذلك لأن القيم التاريخية في 44/١1/1١‏ 
تعكس التغير في القيمة الشرائية لوحدة النقد في ذلك التاريخ. 

؟- رصيد الآلات في الميزانية التاريخية وهو ۲۷۰ ألف قسم إلى جزءين : 
آلات قديمة ۲٠١‏ آلاف, ٠١‏ ألف آلة جديدة وقد تم تعديل هذين الجزءين كما يلي : 


3A 
AA. = x 1. 
10. 
1A 
AY = x 
1١ ورلاة‎ 
AVY = المجموع‎ 
: كما تم تعديل الرصيد التاريخي لمجمع الاستهلاك بنفس الطريقة على النحو التالي‎ - 
FA 
AF = x 1 
1\0. 
FA 
۲ر۳‎ = x 
10¥ 
المجموع = اش‎ 
يحدد الرصيد المعدل للأرباح المحتجزة وهو ١١ر۳۹ كمتمم حسابي وذلك على‎ -٤ 
: النحو التالي‎ 


ومرع 0لا - (.9 ١١5+‏ + مغر ؟ ١‏ + كلارة.8) 


ويجب أن يتساوى بالطبع مع الرصيد المعدل للأرباح المحتجزة في قائمة الدخل 
المعدلة لعام/ ۹٤‏ والتي تظهر في الجدول رقم (0). 


لوه 


انيً-تعديل قائمة الدخل التاريخية المعدة للسنة المنتهية في١/؟١/84‏ 
جدول رقم (ه) 
شركة القدس 
قائمة الدخل والأرباح المحتجزة للسنة المنتهية في ٠٤/١١/١١‏ 
معدلة بسعر الديئار في ٠٤/۱۲/۳۱‏ 


شان تاريخية معامل التحويل معدله 
مبيعات AY \oVyo NMA hes‏ 
يطرح تكلفة البضاعة المباعة 

مخزون أول المدة (۴۲۴0) .10 )0.7/13 ۱3۳A‏ 
مشتریات .0 o۲. \oVyo/ IMT‏ 
مخزون آخر المدة (۴1۴0) (\FoyY) 1١ةالرفر/ا5 yA OF.)‏ 
تكلفة البضاعة المباعة o.‏ ر۸٤۵‏ 
مجمل الربح .4 YAY)‏ 
يطرح مصروفات التشغيل 

مصروف الاستهلاك )۲£( )%8( (۵. ر( 
مصروفات أخرى )47( (AAA)  \oVyo/ jA‏ 
صافي الربح قبل الضريبة .۱1 أقرلاة١‏ 
مصروف ضريبة الدخل AY.)‏ خر#كا/هرلاة1 AVYyA)‏ 
صافي الربح بعد الضريبة 9 الاركم 
يطرح خسائر القوة الشرائية - 5 لمرع) 


(*) إرجع للملاحظات على الحل (**) ارجع للملاحظات على الحل. 
- ۹۴ 


صافي الربح .4 ۹۱ر 


رصيد الأرباح المحتجزة أول المدة صفر 

توزيعات مقترحة على المساهمين )£( .£( 
رصيد الأرباح المحتجزة في ٠٠ ۹٤/۱۲/۴۱‏ ۹۱ر 
ملاحظات على الحل : 


-١‏ عدل بند المبيعات باستخدام الرقم القياسي في نهاية عام/ 44 وهو ۸ر۱۹۳ منسوباً 
إلى متوسط الرقم القياسي للعام وهو ١ر۷١٠‏ وذلك على أساس أن المبيعات تتحقق على 
مدار العام. 

۲ - عدل رقم المخزون السلعي أول المدة باستسخدام الرقم القياسي في نهاية عام/ 14 
منسوبا إلى الرقم القياسي في بداية العام/ ٠٤‏ تاريخ الحصول على هذا المخزون لأن الشركة 
بدأت أعمالها في بداية عام/51. 

- وعدل بند المشتريات على نفس أسس تعديل بند المبيعات. باستخدام الرقم القياسي 
لأسعار نهاية عام/ 514 منسوباً إلى متوسط الرقم القياسي للعام. 

4- عدل بند المخزون السلعي آخر المدة على نفس الأساس الذي تم فيه بالنسبة لبندي 
المبيعات والمشتريات العام باعتبار أن الطريقة المتبعة في تقديم المخزون هي طريقة 


.(FIFO) 
عدل بند الاستهلاك على نفس الأساس المتبع في تعديل بند الآلات. إذ جزىء كما‎ -۵ 
يلي‎ 
3A 
ر۹٣‎ = x1 
1 
1۳A 
۲ر۳‎ = x۴ 
١ةا/ره‎ 
المجموع د 0ر‎ 
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'"- عدل بند مصروف ضريبة الدخل مثله مغل المصروفات الأخرى باستخدام الرقم القياسي 
ي نهاية عام/94 منسويا إلى متوسط الرقم القياسي لعام/ 54. 

3 بند التوزيعات المقترحة لا يحتاج إلى تعديل لأنه تدفق نقدي حدث في نهاية العام. 

- أما بند خسائر القوة الشرائية فتم تحديده كما يلي : 


اة تاريخية معامل التحويل معدله 
بالآلاف 2 بالآلات بالآلاف 

صافي البنود النقدية في بداية العام 

IAL 1١6/15 ۲. IE Na Yea 

يضاف: 

مصادر صافي البنود النقدية خلال العام: 

مبيعات م ار 5ا/فرلاه؟ افلم 

مجموع المصادر AY.‏ كخر قم 

يطرح: 


استخدامات صافي البنود النقدية خلال العام 


مشتربات .0 خر15/ o. oY‏ 
مصروفات أخرى كذ غر5#ا/درلاه١ا‏ كأمركحهة 
مصروف الضريبة ا VIA \oVyo/ IMTS‏ 
شراء الآلة جديدة 6 “yL  \eVyo/ Fj‏ 
توزيعات أرباح 1 ١‏ 2 
مجموع الاستخدامات ALE Y3‏ 
صافي البنود النقدية في ۹٤/۱۲/۴۱‏ 0 فرقة 
خسائر القوة الشرائية (متمم حسابي) ۸ر 


AN = 


ثانيا- مدخل التكلفة الجارية . 

يتمثل الفرق الأساسي بين هذا المدخل وسابقه في أنه بينما سينصب التعديل هنا 
على أساس القياس 8515 ۲١٠ء42٥1‏ انصب التعديل في المدخل السابق على وحدة 
القياس Measuremen1- ni)‏ بمسعنى أنه في حين يبقى اشاش القياس المستخدم في 
المدخل السابق هو التكلفة التاريخية ]003 [511500108: فإن أساس القياس المستخدم هنا 
هو العكلفة الجارية .Current Cosi‏ 

ومن ناحية تاريخية يعتبر مدخل التكلفة الجارية في معالجة البيانات القحاسبية 
في فترات التضخم حديثاً نسبياء إذ بدأ استخدامه للمرة الأولى في بريطانيا خلال حقبة 
السبعينات من هذا القرن. لكنه كسب بعد ذلك تأييدا ملحوظأ في كشير من البلدان 
خصوصاً في مجموعة الدول الاسكندنافية التي باتت تعتمده أساساً لإعداد القوائم المالية 
المنشورة. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن تطبيق هذا المدخل في الواقع العملي» يستوجب استخدام 
عدة بدائل لعمثيل التكلفة الجاريةء ومن هذه البدائل مثلاً : تكلفة الاحلال Rep‏ 
0051)» سعر السوق 2:06 اع30:1: صافي القيمة البيعية القابلة للمحقق bleؤRealiza Net‏ 
Value‏ . 

أما أهم المشاكل التي يثيرها استخدام هذا المدخل فهي ضرورة التمييز في قائمة 
الدخل بين مصادر الربح إلى صافي ربح أو خسارة التشغيل» ومكاسب أو حيازة البنود غير 
النقدية. فصافي ربح أو خسارة التشغيل تتمثل بالفرق بين ايرادات الفترة ونفقاتها 
محسوبة بالقيمة الجاريةء بينما تتمثل مكاسب أو خسائر حيازة Holding Gains or‏ 
55 البنود غير النقدية بالزيادة التي تحدث في القيمة أو التكلفة الجارية للأصول غير 
النقدية» أو النقص الذي يحدث في القيمة أو التكلفة الجارية للمطلوبات غير النقدية 
يسيب حيازة هذه الأصول أو تلك المطلوبات على مدار عدة فترات زمنية. 

ويرتكز هذا المدخل في قياس آثار الكضخم في البيانات المالية المنشورة على 
استخدام الرقم القياسي الخاص بالأسعار Specific Price Index‏ وليس الرقم القياسي العام 
للأسعار كما هو الحال في المدخل السابق. بمعنى أن مدخل التكلفة الجارية يأخذ في 
الاعتبار التغير الحادث في أسعار كل نوع من أنواع عناصر المركز المالي وذلك سواء 
بالزيادة أو النقص» وذلك يعكس المدخل السابق الذي يأخذ في الاعتبار التغير الحادث في 
المستوى العام للأسعار فقط وليس التغير الخاص في أسعار كل نوع على حدة. من هنا 


0 


تفوق أساس التكلفة الجارية على أساس التكلفة التاريخية المعدلة من حيث ملاءمته 
نياس الكفاءة؛ كما يتفوق عليه أيضاً من حيث اعتباره وسيلة للمحافظة على رأس المال 
حقيقي وكذلك أداة لعقدير التدفقات النقدية المستقبلية؛ إلا أن من أهم الانتقادات 
موجهة إليه هي أنه من الصعب في معظم الأحيان الحصول على التكلفة الجارية للأصول 
سبب عدم توفر أسعار منشورة لها في كثير من الأوقات. 

وبموجب مدخل التكلفة الجارية يتكون صافي دخل الفترة المحاسبية من جزءين 
ما : 
'- صافي دخل العمليات على أساس التكلفة الجارية. 
-١‏ اجمالي مكاسب الحيازة للبنود غير النقدية. 


'- صافي دخل العمليات على أساس التكلفة الجارية. 
لا يتحقق هذا الدخل إلا عند بيع الأصل ويحدد عن طريق ايجاد الفرق بين ثمن بيع 
لأصل والتكلفة الجارية للأصل بتاريخ البيع. 
-١‏ اجمالي مكاسب أو خسائر للبنود غير النقدية 
يتألف من بندين هما : 
- مكاسب أو خسائر الحيازة/ المحققة ولا يتحقق إلا عند بيع الأصل وتحدد قيمتها 
الفرق بين التكلفة الجارية للأصل بتاريخ البيع» وتكلفته التاريخية. 
ب- التغير الحادث في رصيد مكاسب أو خسائر الحيازة غير المحققة والذي يتمثل في 
لفرق بين رصيد المكاسب أو خسائر الحيازة غير المحققة في نهاية الفترة» ورصيد 
مكاسب أو خسائر الحيازة غير المحققة في بدايتها. 
شال : 
في 0 اشترت شركة كمية من البضاعة بمبلغ "٠١‏ ألف دينار؛ وقد احتفظت 
لشركة بالمخزون حتى تاریخ بيعه في ۹٤/۱۲/۳۱‏ بمبلغ ۳۷١‏ ألف دينار. 
وفيما يلي بيان بالتكلفة الجارية للمخزون على مدار الفترة الممتدة من تاريخ شرائه 
لى تأريخ بيعه 1 
راركو 0١ل‏ الف 
۳۲١‏ ألف 
٣٤٣١ 0‏ ألف 
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والمطلوب : 
تحديد صافي دخل الشركة على مدار السنوات الثلاث وذلك وفقاً لكل من : 
-١‏ مدخل التكلفة التاريخية 
؟- مدخل التكلفة الجارية 


الحل: 
جدول رقم زليه 
تحديد صافي الدخل وفقا لمدخل العكلفة التاريخية 
بيان 144۲ ۱144۳ 1۹44 
بألآلاف بالآلافن بالآلاف 
الإيرادات صقر صفر PV.‏ 
تكلفة البضاعة المياعة (تاريخية) صفر صفر ان 
صافي الدخل على أساس EE‏ 2 مسي 
التكلفة التاريخية صفر صفر .¥ 
جدول رقم )¥( 
تحديد صافي الدخل على أساس مدخل التكلفة الجارية 
بیان 144۲ 144۳ 1444 
بالآياف بالكلاف بالآلاف 
الإيرادات صفر صفر بوم 
تكلفة البضاعة المباعة (جارية) صفر صفر E.‏ 
صافي دخل العمليات على أساس EE‏ رک ج 
التكلفة الجارية صفر صفر لك 
مكاسب حيازة غير محققة ۱ 10 (6؟) 
أجمالي مكاسب الحيازة 6 1 1 
صافي الدخل على أساس التكلفة الجارية ٠. ٠‏ 10 £0 


مك 


ملاحظات على الحل : 
-١‏ وفق مدخل التكلفة التاريخية حدد صافي الدخل في نهاية العام/44 بالفرق بين ثمن 
البيع ۷٠‏ وتكلفة البضاعة المباعة على أساس التكلفة التاريخية 0.". 
؟- لكن وفق مدخل التكلفة الجارية يقسم صافي الدخل إلى جزءين : 

الجزء الأول وهو صافي دخل العمليات. وقد حدد بالفرق في نهاية عام/44 بالفرق 
بين ثمن البيع وهو "١‏ وتكلفة البضاعة المباعة في ذلك التاريخ ولكن محددة بقيمتها 
الجارية وهي .٤٠‏ 

أما الجزء الثاني فيتمثل في اجمالي مكاسب الحيازة والذي يتكون كما ذكرنا من 
جزءين. مكاسب حيازة محققة قدرها 4١‏ لم يتم احتسابها إلا عند بيع المخزون. وحددت 
بالفرق بين القيمة الجارية للمخزون بتاريخ البيع في 58/١1/1١‏ وهي )۴١١(‏ وتكلفثه 
الغاريخية وهي ۰۰ . 

ومكاسب حيازة غير محققة كانت تحتسب في نهاية كل عام بالمعادلة التالية : 

مكاسب الحيازة غير المحققة خلال العام - رصيد مكاسب الحيازة غير المحققة في 
نهاية العام - رصيد تلك المكاسب في بداية العام. 

بناء على ذلك حددت المكاسب غير المحققة للأعوام الثلاثة على النحو التالي : 


لعام/ 847 ٠‏ -صفر = ۱۰ 
لعام/ 917 ¥0 ملاوع و1 
لعام / 91 صفر- ۲۵ = (580). 


-٣‏ يتمشل رصيد اجمالي المكاسب أو خسائر الحيازة في نهاية كل عام من حاصل جمع 
رصيد مكاسب أو خسائر الحيازة المحققةء ورصيد مكاسب أو خسائر الحيازة غير 
المحققة. 
4- أما صافي الدخل على أساس التكلفة الجارية فيتمشل في حاصل جمع رصيد صافي 
دخل العمليات على أساس التكلفة الجارية واجمالي مكاسب الحيازة. 
۵- وبمقارنة بيانات الجدولين »١(‏ ؟) معا نلاحظ بأن مجموع صافي الدخل المحقق 
بموجب مدخل التكلفة الجارية على مدار السنوات الثلاث من صفقة المخزون يعادل تماما 
صافي الدخل المحقق من الصفقة بموجب مدخل التكلفة التاريخية 

+١. =¥.‏ و١‏ جم 
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إعداد القوائم المالية المعدلة لشركة القدس وفقا لمدخل التكلفة الجارية: 
قبل شرح الخطوات المتبعة في هذا الشأن لا بد من الإشارة إلى ملاحظتين هامتين 

في هذا المجال وهما : 

١‏ - ان المشاكل الخاصة بتعديل الميزانية العمومية ت تعتبر نسبياً بسيطة بالمقارنة مع تلك 

الخاصة بتعديل قائمة الدخل. فالبنود غير النقدية من الأصول والمطلوبات النقدية مشلا 

تظهر في المسيزانية المعدلة وفقا لمدخل التكلفة الجارية بنفس قيمها المدرجة به في 

الميزانية التاريخية معدلة بالرقم القياسي الخاص »ه120 ه210 150نعءم5 لكل بند منها 

وذلك للتوصل إلى تكلفتها الجارية. 

- تحدد قيمة الأرباح المحتجزة المعدلة في قائمة الدخل كمتمم حسابي مثل الحال في 

مدخل التكلنفة التاريخية المعدلة. 


بناء لم تقدم سنركز اهتمامنا هنا على تعديل قائمة الدخل فقط وذلك باستخدام 
البيانات الخاصة بشركة القدس المشار إليها في المثال الشامل : 


: تعديل تكلفة البضاعة المباعة‎ -١ 
في تحديد التكلفة الجارية للبضاعة المباعة سنستخدم المعلومات والفرضيات‎ 


التالية: 
١‏ عدد وحدات مخزون أول المدة ٠‏ وحدة (انظر الجدول رقم ؟) وحيث أن أصول 
الشركة ....... في 41/11/11 بالقيمة العادلة. إذن سنعتبر أن الرقم ١6١‏ ألف يمثل 


القيمة العادلة لمخزون أو المدة. 

بناء لما تقدم فإن متوسط التكلفة الجارية للوحدة من ذلك المخزون تساوي 

٠٠‏ + .۷0ر۳ = 2.١‏ دينار/ وحدة 
:/١‏ بقصد تحديد التكلفة الجارية لمخزون آخر المدة في ۱۹۹٤/۱۲/۳۱‏ يمكن 
الاستفادة من الرقم القياسي الخاص بأسعار البضاعة حينئذ وباستخدام نظام الجرد 
المستمر. ولنفترض أن إدارة الشركة قدرت ذلك المخزون بالقيمة الجارية بمبلغ ٤‏ ألف 
حينئذ سيكون متوسط التكلفة الجارية للوحدة منه وعلى سناس أن عدد وحدات المخزون 


م ¥ 


لغت "٠٠٠١‏ وحدة (انظر جدول رقم ؟) فإن متوسط التكلفة الجارية للوحدة 
4 + " - 28 دينار. 


"/١‏ : وقي تحديد تكلفة البضاعة المباعة سنستخدم متوسط تكلفة الوحدة وهو 


0غ + مك 
سس د = 8ع ديثأر 


e 1‏ 
وعلى هذا الأساس وباعتبار أن عدد الوحدات المباعة (من الجدول رقم ؟) بلغ ١4‏ 
ألف وحدة فإن تكلفة البضاعة المباعة = ١4‏ × 44 = 515 ألف دينار. 


؟- تحديد قيمة بند مصروف الاستهلاك (بالكلفة الجارية) كما يلي : 
يتطلب الأمر هنا أولاً تحديد التكلفة الجارية لبند الآلات وذلك على النحو التالي : 


آلات في ٩۹۳/۱۲/۳۱‏ 11-7۱1 


ت مشتراة في ٩٤/۷/۱‏ 1 اا 


نذكر هنا بأن معامل التعديل المستخدم في الجدول السابق يتمثل بسطه في الرقم 
القياسي الخاص لاسعار الآلات في نهاية عام/44: ويتمثل المقام والرقم القياسي الخاص 
لأسعارها بتاريخ شراء الأصل. 
بعد ذلك يتم تحديد قيمة مصروف الاستهلاك بالتكلفة الجارية كما يلي : 


الات مشتراه في ۹۳/۱۲/۳۱ 


آلات مشتراة في ۹٤/۷/۱‏ 


المجموع 
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۴- بالنسبة للبنود الأخرى في قائمة الدخل والأرباح المحتجزة مثل المبيعات ومصروفات 
التشغيل» ومصروف الضريبةء والتوزيعات المقترحة ستظهر بقيمتها المدرجة في قائمة 
الدخل التاريخية. وذلك على أن تلك القيمة تمثل قيمتها الجارية. 

-٤‏ يبقى بعد ذلك لاستكمال إعداد قائمة الدخل المعدلة وفقاً لمدخل التكلفة الجارية 
تحديد مكاسب أو خسائر حيازة البنود غير النقدية والتي تحدد كما يلي : 


مخزون فى 954/1١17 /1"١‏ 
تكلفة البضاعة المباعة 
المشتريات 

أراضي 

الات ومعدات (صافي) 
مصروف الاستهلاك 
مصروفات التشغيل الأخرى 
مصروف الضريبة 


اجمالي مكاسب الحيازة غير المحققة 


اجمالي مكاسب الحيازة المحققة 
الزيادة في التكلفة الجارية (اجمالي 
مكاسب الحيازة المحققة) 


ملاحظة : 
تم تحديد التكلفة الجارية للأراضي كما يلي : 
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الرقم القياسي الخاص في نهاية عام/ 41 


العكلفة التاريخية × 
الرقم القياسي الخاص في SARA‏ 
١‏ 5 
xX» £.‏ س د اذم آلف 
.11 
جدول رقم (۸) 
شركة القدس 
قائمة الدخل والأرباح المحتجزة معدة وفقا لمدخل التكلفة الجارية 
مبيعات 4.0 
يطرح التكلفة الجارية للمبيعات 5415 
مجمل الربح ج 
يطرح مصروفات التشغيل 1484 
مصروف الاستهلاك ۸ر۳ 
مصروفات أخرى ۹٦‏ 
کے مرا ١‏ 
صافي الربح قبل الضريبة ر۵ 
طروت الضريبة ).۷( 
صافي الخسارة على أساس التكلفة 
الجارية من العمليات المستمرة (1۳A)‏ 
يضاف مكاسب الحيازة المحققة ار۱۱۰ 
الدخل المحقق ٣ر۹‏ 
يضاف مكاسب حيازة غير محققة ۹ر1 
صافي الدخل على أساس التكلفة الجارية )۹4 
أرباح محتجزة في 941/1١/1١‏ ضقن 
توزيعات مقترحة )£( 
أرباح محتجزة في ٩٤/۱۲/۳۱‏ )4 


WF - 


أسئلة الباب الرابع 
الغصزان الثامن والتاسع 


: فسر مدلول المصطلحات التالية‎ -١ 

مفهوم المحافظة على رأس المالء القوة الشرائية لوحدة النقدء البنود النقدية, 
مكاسب (خسائر) حيازة البنود غير النقدية» الرقم القياسي لأسعار الجملة» صافي القيمة 
القابلة للتحقيق» مكاسب (خسائر) القوة الشرائية للبنود النقدية. 


؟- ما الفرق بين مدخل التكلفة التاريخية المعدلةء ومدخل التكلفة الجارية كأسلوبين من 
أساليب محاسبة التضخم. 


۴- صنف ما يلي إلى بنود نقدية» وبلود غير نقدية. 
البضاعة: المدينونء الدائنون» الاستشمارات في الأسهم العاديةء الاستثمارات في 
السندات» رأس المال من الأسهم العادية؛ الآلات» القروض طويلة الأجل» أوراق الدفع. 


-٤‏ خلال فشرة التضخم تحمل المنشأة خسائر تقلب قوة شرائية بسبب حيازة الأصول 
النقدية ومكاسب تقلب قوة شرائية حيازة الخصوم النقديةء علل ذلك بمثال. 


ه- حدد الإجابات الصحيحة للعبارة العالية: 
خلال فهرة الانكماش الاقتصادي تحقق المنشأة مكاسب قوة شرائية من البنود 
التالية : 
أ- أوراق قبض. 
ب- أوراق دفع. 
ج- مخزون سلعي. 
د- القروض قصيرة الأجل. 


YE 


"- إذا ارتفع الرقم القياسي للأسعار من ١١١‏ إلى ٠١١‏ على مدار السنوات الثلاث الأخير. 
كم ديناراً تحتاج منشأة الآن لشراء أصل كان تشتريه قبل ۲ سنوات بمبلغ ٠‏ ألف دينار 
(أهمل العوامل الأخرى غير آثار التضخم). 


۷- اشترى مستثمر سنداً طويل الأجل يستحق بعد ٠١‏ سنة بمعدل فائدة سنوى 7/١٠١‏ 
(تدفع سنوياً) وقيمة|سمية ٠٠١١‏ دينار. فإذا كان الرقم القياسي للأسعار بتاريخ 
استحقاق يعادل نصف الرقم القياسي بتاريخ الشراء» ما رأيك بتصرف هذا المستثمر. 


۸- حدد ما إذا كان الشركة (أ) ستحقق مكاسب أو خسائر تحت كل من الحالات التالية : 


0 


0 
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إذا حازت المنشأة على قدر متساو من الأصول النقدية والخصوم النقدية خلال 
فشرة يسودها التضخم الاقتصادي. 

إذا حازت على قدر من الخصوم النقدية يزيد عن الأصول النقدية خلال فترة 
يسودها التضخم الاقتصادي. 

إذا حازت على قدر من الأصول النقدية يزيد عن الخصوم النقدية خلال فغرة 
يسودها الانكماش الاقتصادي. 


9- في فترة يسودها التضخم» هل ان امتلاك المنشأة للبنود التالية سيؤدي إلى مكاسب 
قوة شرائية أو خسائر قوة شرائية: أو مكاسب أو خسائر قوة شرائية. 


0 


د 


الأراضي. 

ورقة دفع طويلة الأجل. 

أسهم ممتازة. 

ورقة قبض. 

حق اختراع. 

استثمارات في أوراق مالية قصيرة الأجل. 


-٠‏ في بداية عام ۱۹۹۲ اشترت شركة بضاعة بمبلغ ٠‏ ألف دينار. وقد باعت الشركة 
خلال العام نصف المخزرن من البضاعة بمبلغ ٠‏ ألف دينار. وقدر المخزون المتبقي في 
نهاية العام وفقا لأساس التكلفة الجارية بمبلغ 60 ألف دينار. 


-ولافكت- 


المطلوب : 
إعداد قائمة الدخل موضحاً عليها ما يلى : 

` مكاسب الحيازة المحققة‎ -١ 

۲- مكاسب الحيازة غير المحققة. 

-٣‏ صافي الربح وفقأ لمدخل التكلفة الجارية. 


-١‏ في 41/1/1١‏ اشترت شركة صناعية آلة تكلفتها ۷١‏ ألف دينار وقدر عمرها 
الانتتاجي بمدة ٠١‏ سنوات» والقيمة المقدرة للنفاية (صفر). وفى ۹۲/۱۲/۳۱ كانت 
تكلفة الجارية للآلة 5١‏ ألف دينار. ١‏ 

بافشراض أن الشركة تستهلك الآلة بطريقة القسط الثابت وعلى أساس الكلفة 
الجاريةء حدد قيمة مصروف الاستهلاك الذي سيحمل لارباح العام. 


٠١ في ۹۲/۱/۱ كان رصيد النقديةء ورصيد مخزون أول المدة في شركة الشروق‎ -١ 
وقدر المخزون من‎ /١6 ألف على التوالي وخلال العام زاد معدل التضخم بنسبة‎ .٠ 
ألف.‎ "١ بالتكلفة الجارية بمبلغ‎ ۹۲/٠١/١١ البضاعة في‎ 
المطلوب:‎ 

بافتراض أن الشركة حازت هذين الأصلين لعام كامل, حدد مكاسب الحيازة غير 
المحققة وفقاً لمدخل التكلفة الجارية المعدلة إذا : 

-١‏ استخدام وحدة قياس (الدينار) بقوة شرائية في نهاية العام. 

1- استخدام وحدة قياس (الدينار) بقوة شرائية في متوسط العام. 
۴- مسا يلي أرصدة مستخرجة من ميزان المراجعة لشركة الأمل المعد بتاريخ 
1 وحيث کان الرقم القياسي (0؟١).‏ 


بيان مبالغ بالآلاف 
نقدية .۳ 
أوراق قبض 0٠‏ 
أراضي i‏ 
دائنون Yo‏ 


وات 


سندات (تستحق عام 48) 1 


مصروف استهلاك المباني . 

3 (IFO) بضاعة‎ 

مبيعات ٤‏ 
إضافية : 


بلغ متوسط الرقم القياسي للأسعار خلال عام/ 41 ١؟1.‏ 

شتريت الأراضي خلال عام/ 87 حيث كان الرقم القياسي .5١‏ 

أنشيء المبنى عام/ 417 حيث كان الرقم القياسي .٠٠١‏ 

أصدرت الشركة السندات في نوفمبر 14485 حيث كان الرقم القياسي ۹۸. 
بدأت الشركة في تكوين المخزون من البضاعة خلال عام/۸۸ وحيث كان الرقم 
القياسي للأسعار .٠٠٠١‏ 


حده القيم التي ستظهر بها الأرصدة السابقة بالقوائم المالية التاريخية المعدلة إذا 


ما + 
أ- تم تعديلها بالقيمة الشرائية للدينار في ١8/؟51/1.‏ 


ب- تم تعديلها بمتوسط القيمة الشرائية للدينار على مدار العام/١٠.‏ 
-١‏ استخرجت البيانات التالية من دفاتر شركة العامر بتاريخ ۹۰۱۲/۳۱ 81/16/84 
على العوالي: 
بیان | 4 .144 | 
صافي البنود النقدية 710 .0 
المخزون من البضاعة (5180) .01 0 
ألات ومعدات f¥60.. N00.‏ 
مخصص الاستهلاك ...۳ A0...‏ 
أسهم عادية (قيمة اسمية aE e )٠٠١‏ 
علومات إضافية : 
1- اله كلها ٠٠٠٠‏ أدينارء ومسجمع استهلاكها 6٠٠٠١‏ بيسعت في 


6 بصافي قيمتها الدفترية. 


NY 


؟- وزعت الشركة أرباحاً نقدية مرتين خلال العام بمعدل ٠٠١‏ فلس لكل سهم في 
كل مرة: الأولى في 91/5/١8‏ والثانية في .1991/١7/1١9‏ 
۴- كانت الأرقام القياسية كما يلي : 


17/1/81 .11 
ولد ما/غ/ؤذةا 1.90 
14/7/19 .11 
1۹41/1/10 10 
1Y0 ESAS‏ 
متوسط العام 110 


4- افترض أن جميع العمليات الأخرى التي تؤثر على البنود النقدية قد حدثت على 
التوالي خلال العام. 

المطلوب : 

١‏ - حدد قيمة مكاسب أو خسائر القوة الشرائية من حيازة البنود النقدية مقدرة 
بالقيمة الشرائية للدينار في 51/17/171. 

-٣‏ حدد قيمة مكاسب أو خسائر القوة الشرائية من حيازة البنود النقدية مقدرة 
بمتوسط القيمة الشرائية للدينار خلال عام/١5.‏ 


6- بدأت شركة السلط التجارية أعمالها في بداية عام/١4.‏ وقد طبقت نظام التكلفة 
الجارية. وفي بداية العام اشترت بضاعة بمبلغ "١‏ الف دينارء وكان المسخزون 
الستبقي في نهاية العام ٠١‏ ألف مقدرة بالتكلفة التاريخية وبسبلغ ١5‏ ألف 
بالتكلفة الجارية. 
وقد بلغت مبيعات الشركة خلال العام ١6‏ ألف» وكانت التكلفة الجارية للبضاعة 
المباعة ١١‏ ألف. 
أهمل الآثار الضريبية وافترض أن الرقم القياسي للأسعار لم يتغير على مدار العام. 
وبلغت المصروفات الأخرى مقدرة على أساس التكلفة التاريخية وأساس التكلفة 
الحارية ايها 1-2 ديار 
صور قائمة الدخل وفقاً لمدخل التكلفة الجارية. 


~\VA- 


(لفصمل اتر : قياس الإيرادات 
لمل (ذاوي تر : قياس المصروفات 


(لفصل لفان عتر: قياس الرظل 
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(لنمل اتر 
قياس الإمادات . 


يعرف الإيراد بأنه إجمالي التدفقات الداخلة التي تؤدي إلى زيادة في إجمالي أصول 
لوحدة المحاسبية, أو نقص في اجمالي خصومها أو في كليهما معاً. وعادة تنتج الايرادات 
من : 
- بيع السلع التي تنتجها أو تتأجر بها الوحدة المحاسبية. 
- تقديم الخدمات للعملاء أو تأجير أصولها المختلفة. 
- بيع أصول المشروع. 
- الاستفمار في الأوراق المالية واوجه الاستثمار الأخرى. 

وعادة يتم قياس الايراد اسيا بالقيمة المتوقع | الحصول عليها مقابل بيع السلع 
وة تقديم الخدمات. ويرى الاقتصصاديون بأن الايراد يقاس بالقي مة السَوقنية السلع 
رالخدمات» أي القيمة الحالية للقيم النقدية المنتظر الحصول عليها من الايرادات الناتجة 
عن تبادل المنعجات في الأسواق. 

والجدير بالذكر أن أصل كلمة ايراد" ۸٥۷2۷١‏ في اللغة الانكليزية هي اشتقاق من 
كلمة «ند16 الفرنسية والتي هي بالأصل كلمة لاتينية ۸٠۷١‏ متكونة من جزئين هما 
بصع و ۲۵ والتي عنها اشتقت الكلمة الانكليزية مندعبه8 . 

ومن قراءة متأنية للدراسات العديدة من الذين اهتموا بموضوع الايراد أمغال ,1780165 
Mier and Finney, Doh‏ وغيرهم نلاحظ أن جميعهم يتفقون على أن الايراد في حقيقته 
بشكل تدفقا داخلياً يؤدي إلى زيادة أصول الوحدة المحاسبية أو تخفيض في خصومها أو 
في كليهما معاً. وهو ذات التعريف الذي قدمنا له في هذا المجال. 
Staubus, J.G., "Revenue and Revenue Accounts", An Income Approach to‏ (1) 


accounting Theory". 
“A1 


أولاً : العطور التاريخي لمفهوم الايراد : 

عبر التطور التاريخي لمفهوم الايراد قدمت له العديد من التعاريف كان أبرز هذه 
التعريفات ما صدر عن لجنة المصطلحات لمجمع المحاسبين القانونيسين (9!1)8102 
وذلك سنة ٠۹١١‏ حيث عرفته بأنه التدفق المتحقق في بيع السلع وتقديم الخدمات» وكذلك 
التعريف الخاص بمجلس مبادىء المحاسبة الأمريكي سنة ۱۹۷١‏ والذي جاء فيه على أن 
الايراد عبارة عن الزيادة الاجمالية في أصول الوحدة المحاسبية أو النقص في إجمالي 
خصومها عن العمليات التي تمارسها الوحدة المحاسبية”. وأخيراً في سنة ۱۹۸۵ عرف 
مجلس معايير المحاسبة الأمريكي (۴۸88) الايراد: على أنه العسدفق الداخل للوحدة 
المحاسبية الذي يؤدي إلى زيادة أصولها أو تخفيض خصومها أو كليهما معا نتيجة بيع 
السلع أو تقديم الخدمات أو من أي أنشطة أخرى تمارسها 

وفي دراسة متأنية للتعاريف السابقة يتضح جلياً بأن التعريف الذي قدمته لجنة 
المصطلحات التابعة لمجمع المحاسبين القائونيين الأمريكيتين (81008) في سنة ٠۹۵۵‏ 
يعبر في فحواه عن وجهة نظر قائمة الدخل معتبرة أن الايراد حصيلة للنشاط الانتاجي الذي 
تمارسه الوحدة المحاسبية. أما تعريف مجلس مبادىء المحاسبة الأمريكي لسنة ٠۹۷۰‏ 
فقد جاء على العكس من التعريف السابق ليعبر عن وجهة نظر قائمة المركز المالي وذلك 
حينما اعتبر أن الايراد حصيلة للمقابلة بين أصول الوحدة المحاسبية وخصومها خلال فترة 

وعلى الرغم من أهمية التعريفين السابقين في إرساء معالم مفهوم الايراد إلا أنهما 
قاصران من حيث شموليتهما في تحديد مصادر الحصول على الايرادء إلا أن تعريف مجلس 
معايير المحاسبة الأمريكي (۴۸88) لسنة ۱۹۸١‏ قد تجاوز هذا النقص وأضحى أكشر 
شمولا من التعريفين السابقيين» واعتبر من قبل الاكاديميين والممارسين ومؤسساتهم 
حجر الزاوية في البحث والتطبيق في هذا المجال. 


(1) ,فطلم‎ Committee on Terminology "Proceeds Revenue Income, Profit and 
Earnings" Accounting Terminology, Bulletin, No.2 (AICPA), 1955 Para5. 
(2) APB, Statement No.4, Op. Cit, Para 134. 
A= 


ولقد دار جدل علمي كبير حول مفهوم الايراد» ولهذا الشأن ينقسم الباحشون إلى 
ريقين فريق أول يرى أن الايراد هو عبارة عن تدفق داخلي مهما كان مصدره ويؤدي إلى 
يادة أحد أو بعض عناصر أصول الوحدة المحاسبية أو إلى نقص أحد أو بعض عناصر 
نصومها أو كليهما معاء بمعنى آخر أن أنصار هذا الرأي لا يفرقون في وجهة نظرهم بين 
لايرادات المتحققة عن الأنشطة التشغيلية والايرادات الناجمة عن الأنشطة العرضية والتي 
` ترتبط بالنشاط العادي للوحدة المحاسبية. 

أما الفريق الشاني فيرى بأن الايراد هو ذلك العدفق الداخل للوحدة المحاسبية 
المتحقق عن العمليات التشغيلية فقط دون غيره فيؤدي إلى زيادة أحد أو بعض عناصر 
صول الوحدة المحاسبية أو إلى نقص أحد أو بعض عناصر خصومها أو في كليهما معاً. 

وغالباً ما يطلق على وجهة نظر الفريق الأول مفهوم الايراد الشامل» في حين يطلق 
لى وجهة نظر الفريق الثاني مفهوم ايراد التشغيل. وقد انبثق عن الرأيين السابقيين 
فهومان آخران للدخل» سمى الأول بمفهوم الدخل الشامل في حين سمي الثاني مفهوم دخل 
ششغيل. حيث يرى أنصار مفهوم الدخل التشغيلي بأنه من الضروري أن تعرض قائمة 
لدخل كافة الايرادات والمصروفات المتعلقة بالنشاط العاديء أما الايرادات والمصروفات 
دير العادية (الاستشنائية) فلا يعتسدها وبالتالي لا تعتبر من مكونات قائمة الدخل بل 
عتبر من مكونات قائمة الأرباح المحتجزة. 

وعلى العكس من ذلك يرى أنصار مفهوم الدخل الشامل بأن تضم قائمة الدخل كافة 
لايرادات والمصروفات خلال فترة معينة لتحديد دخل تلك الفترة » وبمعنى آخر أن تشمل 
ذه القائمة الايرادات والمصروفات الناجمة عن النشاط العادي وغير العادي. 


انيا - قياس الايراد : 

المقصود بقياس الايراد تحديد القيمة المضافة لأصول الوحدة المحاسبية أو 
تخفيض الحادث في خصومها أو كلاهما من العمليات المتعلقة ببيع السلع أو تقديم 
خدمات أو السماح للغير باستخدام أصولها خلال فترة محاسبية معينة. ولا يقتصر قياس 
ايراد على هذا الجانب فقطء وإنما يشمل التبادل العيني (الأصول) مع وحدات محاسبية 
خرى وما تحققه من زيادة في أصولها خلال هذه العلميات محسوياً على أساس القيمة 
عادلة لعملية المبادلة (Fair Value)‏ التي حققتها الوحدة المحاسبية في عملية خلق 
لايراد. 


AY 


ومن الضروري بهذا الصدد التمييز بين المكاسب (كهنة6) والايراد (عندء269)» إذ 
أن الأول يعني التدفق الداخل للوحدة المحاسبية والمتحقق من الأنشطة العرضية التي لا 
تصف بالتكرار وليس لها علاقة بالنشاط العادي (التشغيلي) الذي تمارسه الوحدة 
المحاسبيةء والمثال الواضح على المكاسب هو ما تحققه المشاريع أحياناً من ربح ينتج عن 
بيع بعض أصولها الشابسة عند الاستغناء عنها لأسباب ترتبط بالتطور الفني أو الشقني 
لوسائل الانتاج الحديث المشابه لأصول الوحدة المحاسبية المستغنى عنها. أما الايراد فهو 
يطلق على ما تحققه الوحدة المحاسبية من عائد نقدي أو عيني عن طريق ما تمارسه من 
أنشطة عادية (تشغيلية). 

وغالباً ما يعتبر الايراد مكتسباً من الناحية المحاسبية عند اتمام البيع والتسليم 
)Point of sale and delivery)‏ بأعتبار أن نقطة البيع توفر للمحاسب دليلاً موضوعياً يمكن 
بواسطته قياس قيمة الايراد وتحديد درجة التأكد من تحققه. إلا أن الاعتراف بالايراد غالياً 
ما يرتبط بمشكلة تخصيصه بين الفترات المحاسبية المختلفة فيما لو كان يشحقق في 
فترات محاسبية متداخلة. ولمعالجة هذه المشكلة يلجأ الفكر المحاسبي إلى تطبيق أساس 
الاستحقاق في عملية توزيع الايراد أو تخصيصه على الفترات المحاسبية: وذلك بأن 
يخصص للفشرة السحاسبية جميع الايرادات التي تخصها سواء حصلت أم لم تحصل 
ويستعان لتحقيق ذلك بالتسويات الجردية» وينطبق نفس الإجراء بالنسبة للمصروفات التي 
تخص الفترة المحاسبية. 

ومن المشاكل الأخرى التي غالبا ما تواجه المحاسب في توزيع الايرادات المحققة 
عن الزيادة الطبيعية في قيم الأصول عند إعادة تقديرها في الفترات المحاسبية المختلفة 
كما هو الحال في الصناعات الاستخراجيةوالزراعية وتربية المواشي التي تطرأ عليها زيادة 
تدريجية في قيسمها عبر الزمن» مما يستوجب معها إعادة تقدير القيمة بصورة دورية 
بالمقارنة بالقيمة السوقية العادلة لمثل هذه الأصول وبالتالي فإن الايراد يعتبر محققا 
وبالتالي مكتسبا في الفترة المحاسبية التي يجرى فيها إعادة التقدير بمقدار القيمة 
المضافة للأصل بالمقارنة للفعرة السابقة. 


الغا - توقيت الاععراف بالايراد دمناتمومعهظ Revenue‏ : 
يعترف بالايراد محاسبياً عند اتمام عملية اثباته في السجلات المحاسبية والتعبير 
عنه بالقوائم المالية وذلك متى توفر شرطان أساسيان فيه هما : 


NAE 


-١‏ اتمام عمليات الاكتساب أو الاقتراب منها بدرجة معقولة. 
؟-- الانتهاء من عملية المبادلة التجارية. 

ومن النضائج التي تتسرتب على الشرطين السابقيين وجود عدة أسس للاعقراف 
الايرأد . وهذه الأسين هي : 
-١‏ الاعتراف بالايراد بمجرد بيع السلعة وتسليمها للعميل أي عند نقطة البيع. 
۲- الاعشراف بالايراد قبل تسليم السلعة أي بمجرد الانتهاء من انتاجها أو حتى خلال 
عملية انتاجها كما يحدث عند البيع بعقود مقدمةء أو في عقد الانشاءات طويلة الأجل. 
!- الاعتراف بالايراد بعد تسليم البضاعة كما يحدث في البيع الدأجيري أو الببيع 
بالتقسيط. 
-٤‏ الاعتراف بالايراد بمرور الزمن بالنسبة للايرادات التي تنتج عن استخدام الغير لأصول 
الوحدة المحاسبية مثل ايراد العقارء وفوائد القروض .... الخ. 

ومن الأسس الأخرى التي يجري فيها الاعتراف بالايرادات وتوزيعها على الفترات 
المحاسبية المختلفة ما يعرف بأساس نسبة الاتمام )Percentege of Completion)‏ المطبقة 
في عقود المقاولات الانشائية (كاعةتاد00) (Long-term‏ والتي سنوضح تطبيقها من خلال 
المثال التالي : 
مثال'" : تعاقدت شركة النابلسي للانشاءات في ۱۹۹۴/١/١‏ مع وزارة الاشغال العامة 
على بناء مجموعة من الجسور بقيمة أجمالية قدرها ١4‏ مليون دينار على أن يشم تسليمها 
جاهزة للوزارة في موعد اقصاه 99/1/1١‏ وفيما يلي بيانات خاصة بالعقد علما بأن المقاولة 
أنجزت في الزمن المحدد وفقاً لشروط العقد من حيث المواصفات وتم تسليمها للوزارة في 
التاريخ البحدة مرجي مخالسة تهائية سيت الأعراقه المرعية: 


بيان 0/A QALY AFAT!‏ 
بالآلاف بالآلان بالآلاف 
العكاليف الفعلية التاريشية Lex‏ 11 15 
التكاليف المقررة لاتمام العقد EE‏ £0 5 
قيمة المطالبات (الفواتير) الصادرة لتاريخه للعمل لق ..۹1 LA...‏ 
النقدية المحصلة لتاريخه من العميل A ¥... a‏ 


إل د. محمد مطرء د. عبد الكريم الزواتي» د. محمد مجيد سليم : مصدر سابق ص؟0-1؟, 
Ad‏ 


والمطلوب : 

-١‏ تخصيص نفقات وايرادات وأرباح أو خسائر العقد للفترات المحاسبية وفقاً لطريقة 
نسبة الاتمام المحددة وفق أسلوب المدخلات. 

؟- اثبات العمليات الخاصة بالعقد على مدار الفترات المحاسبية الثلاث وتصوير 
الحسابات المناسبة في استاذ العقود. 

#- إظهار آثار العمليات السابقة على البيانات المالية الختامية للشركة على مدار 
السنوات الثلاث. 


-١‏ تحديد نسب الاتمام. 


جدول تحديد نسب الاتمام )١(‏ 


بیان 1/1/1 A7‏ 19/1/81 
بالآلات بالآلافب بالآلاف 
التكاليف الفعلية التاريخه E‏ ا 1 
التكاليف المقررة لاتمام العقد Lo NY...‏ 2 
التكلفة الاجمالية المقدرة بذلك التاريخ ل 1 ee‏ 
نسبة الاتمام WoL OMe. oN.‏ ك1 
النسبة زو /o‏ الا 4 


ملاحظات على جدول رقم )١(‏ 


-١‏ تمثل ايرادات العقد للفترة الأولى لغاية ۹۳/۱۲/۳۱ و[ 

؟- تمشل ايرادات العقد للفترة الثانية لغاية ۹٤/۱۲/۳۱‏ 43 
أي ۷۲ / - ۲۵ / 

۳- تمثل ايرادات العقد للفترة الثالثة لغاية AL ۹٠/۱۲/۴١‏ 


(ZEV+/ 10) - /\.-‏ 
ايرادات الفترة الأولى + ايرادات الفترة الثانية + ايرادات الفترة الثالئة = الايرادات الاجمالية 
IN... = JR +4 YN + 0‏ 
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1- تخصيص ايرادات العقد. 
جدول (؟) تخصيص ايرادات العقد 


السنة نىسبة الاتمام المخصص للعام الايراد المخصص (بالآلاف) , 
NOX NA... Al 14۹4۳‏ لع 
4£ 7/4۷ ع ALI. = ZEN‏ 
Ot. = NAX N\A... AL 1440‏ 
ار 14 


جدول رقم (19) 
تحديد الأرباح المقدرة للعقد عن الأعمال المنجزة 
بیان الایرادات سارعارعة AO/I/PY ALITY‏ 
بالآلان بالآلاف بالآلافت 
نيمة اجمالي أيرادات العقد Ac. 5 YA‏ 
اقصا اجمالي النفقات المقدرة لتاريخه 
فعلية Ae VINE ERs‏ 
مقدرة L0 a‏ 5 
54.١ OAM.) AT)‏ 
مجمل الريع المقدر A4. e‏ .1 


نخصيص الأرباح المقدرة للفترات المحاسبية 
جدول تحديد نسب الاتمام )١(‏ 


بيان ۳7۱/1 o71 ALN‏ 
الأرباح المخصصة بالآلاف في 
x ¥...) FAY‏ ¥0( ا 
(AVX A.) AEN‏ 1۳44 
ناقصا ما خصص لعام Oe ٩۳‏ 
الربح المخصص لعام 514 الى 
(Nx 1%.) A14‏ 1 
ناقصاً ما خصص لعام 94,57 (۵۰۰ + )۷۹٩‏ 43 


“\AY- 


.". الأرباع الاجمالية المقدرة للفترات الثلاث = السنة الأولى + السنة الثانية + السنة الفالفة 


Q0... =‏ +4 كه" + )6.م 
٣۰۰ =‏ دینار. 


٤‏ - القيود المحاسبية في دفاتر شركة النابلسي. 
-١‏ خلال عام/؟9 
أ اثبات التكاليف الفعلية المنصرفة خلال العام. 


E‏ من ح/ عقود تحت التنفيذ 


٠٠٠‏ إلى ح/ تكاليف العقود (المخزون الدائنون النقدية) 


ب- اثبات المطالبات (الفواتير الصادرة من المقاول للعميل) خلال العام. 
Aa‏ من د/ مدينى العقود 
۰۰ إلى ح/ مطالبات عقود تحت التنفيذ. 
ج- اثبات المتحصلات النقدية من العميل خلال العام. 
٠٠٠‏ من ح/ النقدية 
٠۰‏ إلى ح/ مدينى العقود. 
د- اثبات الايرادات المخصصة للعام 
من مذكورين 
٠‏ ح/ تكاليف العقود (التكاليف الفعلية) 


٠‏ ح/ عقود تحت التنفيذ (مجمل الربح المخصص للعام) 
إلى ح/ ايرادات العقرد 

؟- خلال عام/94 
أ“ اثبات التكاليف الفعلية المنصرفة خلال العام. 


التكاليف الفعلية التاريخيه لسنة ۹٤‏ - التكاليف الفعلية التاريخية لسنة ٩۹۳‏ 
٩4 = £... - 1۱4 =‏ دینار 


YE‏ من ح/ عقود تحت التنفيذ 


4٤4‏ إلى ح/ تكاليف العقد (مخزون - دائنون - نقدية) 


-مم1- 


ب- اثبات المطالبات الصادرة من المقاول للعميل خلال العام. 
للك من ح/ مدينى العقود 
۰ إلى ح/ مطالبات عقود تحت التنفيذ. 
ج- أثبات المتحصلات النقدية من العميل خلال العام. 
ls‏ من ح/ النقدية 
٠٠‏ إلى ح/ مدينى العقود. 
د- اثبات الايرادات المخصصة للعام 
من مذكورين 
4 ح/ تكاليف العقود (التكاليف الفعلية) 
5 ح/ عقود تحت التنفيذ (المخزون - دائنين - نقدية) 
۰ إلى ح/ ايرادات العقود 
؟- خلال عام/ 948 
5 اثبات التكاليف الفعلية المنصرفة خلال العام. 
التكاليف الفعلية لعام ۹۵ - التكاليف الفعلية لعام ۹٤‏ 
= . ا - £ = *الاء دينار 
Ak!‏ من ح/ عقود تحت التنفيذ 
م إلى ع/ تكاليف العقد (مخزون - دائنون - نقدية) 
ب- اثبات المطالبات الصادرة خلال العام. 
۰۰ من ح/ مديئى العقرد 
٠‏ إلى ح/ مطالبات عقود تحت التنفيل. 
عب اثبات المتحصلات النقدية من العميل خلال العام. 
Ae‏ من ح/ النقدية 
م إلى ح/ مدينى العقود. 
د- اثبات الايرادات المخصصة للعام 
من مذكورين 
25 / تكاليف العقود 
۰٤‏ ح/ عقود تحت التنفيذ 
٠‏ إلى ح/ ايرادات العقود 


1A4 


ه - اثبات المخالصة عن العقد وتسليم المقاولة للعميل في نهاية العام 
٠٠٠‏ من ح/ مطالبات عقود تحت التنفيذ 
۰ إلى ح/ عقود تحت التنفيذ 


۵- تصوير حسابات العقد بأستاذ العقرد. 
مشه ح/ عقود تحت التنفيذ أيه 


۵۰۰ رصيد مذين ب 


۵۰۰ إلى ح/ایرادات العقود أرباح/ 97 


0 رصيد منقول 54/1١/1١‏ ۰ رصيد مدين بالميزانية ٩۹٤/۱۲/۳۱‏ 
4 إلى ح/ تكاليف العقود 

۹ إلى ح/ايرادات العقود أرباح/ 914 

۰ رصيد منقول ٠ ٩۵/۱/۱‏ من ح/مطالبات عقود تحت التنفيذ 
5"/ء إلى ح/ تكاليف العقود 

40 إلى ح/ايرادات العقود أرياح/‎ ۰٤ 


Aa Aas 


مله ح/ مطالبات عقود تحت التنفيذ له 
۰ ۰ رصيد دائن بالميزانية ۹۳/۱۲/۴۱ ۳٠۰۰‏ من ح/مديني العقود 


۰ ۲۰ رصيد دائن بالميزانية في۱۲/۲/٤۹) ۳٣۰۰‏ رصيد منقول ۹٤/۱/۱‏ 
۰ ۹ من ح/مدينى العقود 


٩۵/۱/۱ إلى ح/ عقود تحت التنفيذ ۰ ۲۰ رصيد منقول‎ ٠ 
0م من ح/ مدينى العقود‎ 


NAc A 


عاد 


رصيد منقول في ٩٤/۱/۱‏ 
إلى ح/مطالبات عقود تحت التنفيذ 


رصيد منقول 4060/١/١‏ 
إلى ح/مطالبات عقود تحت التنفيذ 


4 إلى ح/ ايرادات العقود 


٦‏ إلى ح/ ايرادات العقود 


44 قائمة دخل العقد لعام‎ ٠ 


40 قائمة دخل العقد لعام‎ ٠ 


من ح /النقديه 


0٠‏ من ح/ النقدية 


٠‏ من ح/ النقدية 


2-٠٠‏ من ح/عقود تحت 


۰۰ رصيد مدين بالميزانية ٩۹۳/۱۲/۴۱‏ 


۰۰ رصيد مدين بالميزانية ٩٤/۱۲/۴۱‏ 


4 من ح/ عقود تحت التنفيذ ۹٤/۱۲/۴۱‏ 


5 من ح/ عقود تحت التنفیذ ۹۵/۱۲/۳۱ 


20٠ -‏ من مذكورين 


۰ من مذكورين ٩۹٤/۱۲/۳۱‏ 


۰ من مذكورين ٩۵/۱۲/۳۱‏ 


5 - إظهار بيانات العقد في القوائم المالية الختامية. 


أن لعام 19951 

شركة النابلسي للانشاءات شركة النابلسي للانشاءات 

قائمة الدخل للسنة المنتهية الميزانية العمومية في ۹۴/۱۲/۳۱ 
في ٩۹۳/۱۲/۳۱‏ 

| بيان مبالغ بالآلاف 


الايرادات المخصصة لعام/۹۳ 40.٠‏ 


التكاليف المحملة لعام/ ٠۳‏ )...£( 


مجمل الربع المخصص لعام/ ٩۳‏ 8660 


ب- لعام ١994‏ 
شركة النابلسي للانشاءات شركة النابلسي للانشاءات 
قائمة الدخل للسنة المنتهية الميزانية العمومية في ۹٤/۱۲/۳١‏ 
في ٩۹/۱۲/۳۱‏ 
بيان مبالغ بالآلاف| الأصول المتداولة | الخصوم المتداولة 
الايرادات المخصصة لعام/٤۸| 845٠‏ ۰ ۰ مدينى العقود | ٠١۲١‏ مطالباتعقرد تحتالتنفيذ 
( ۹۰ ناقصاعفرد تحت التنفيذ 
التكاليف المحملة لعام/94 | FE. ۷١١4‏ 
مجمل الريع المخصص لعام / 44 | ۷۹۹ 


انه 


ح- لعام 1١998‏ 


شركة النابلسي للانشاءات قائمة شركة النابلسي للانشاءات 
قائمة الدخل للسنة المنتهية الميزانية العمومية في 80/17/1١‏ 
في ٩۵/۱۲/۳۱‏ 


بيان 
الايرادات المخصصة لعام/ 56 


الأصول المتداولة | الخصوم المتداولة 
صقر عقود تحت التنفيل أصفر مطاليات عقود تحت التنفيذ 


ْ صفر مديني العقود 
التكاليف المحملة لعام /48 


مجمل الربح المخصص لعام/ 16 
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أسئلة الغصل العاشر 


-١‏ عرف الايراد وحدد عناصره الأساسية؛ معززاً التعريف بالأمثلة المحاسبية ومسجلاً إياها 
بقيود يومية . 
۲- مفهوم الايراد بصيغته الأخيرة تجاذبته العديد من الآراء ووجهات النظر حتى استقر 
على ما هو عليه الآن. بين دور ووجهات نظر الهيئات والمنظمات المحاسبية الدولية بهذا 
الصدد . 
۳- يعترف بالايراد محاسبياً عندما يقوم المحاسب بعملية اثباته بالسجلات المحاسبية 
بشرط أن تتوفر بعض الشروط. فما هي هذه الشروط . 
4- يتنازع قياس الايراد رأيان ناقشهما. 
0- ما هو الأساس الذي يتم تطبيقه في عملية تخصيص الايراد على الفترات المحاسبية 
المختلفة عند تداخلها. تكلم عن ذلك معززاً رأيك بمثال من الواقع . 
5- بين أوجه الاختلاف بين الايراد والمكاسب . 
۷- يقال أنّ هناك ربحاً شاملاً وربحاً تشغيلياً (عاديا). فما المقصوه بذلك وما هو 
تأثيرهما على الدخل الشامل والدخل الجاري (العادي). 
۸- مبدأ مقابلة الايرادات بالنفقات أحد المباديء الأساسية لتحديد نتيجة عمل الوحدة 
المحاسبية. كيف يجرى تطبيقه في الممارسات المهنية» وما هي انعكاساته على تحقق 
الايراد . 
9- في ۱۹۹۲/۷/١‏ تعاقدت الشركة المتحدة للمقاولات مع وزارة الأشغال العامة لبناء 
مجموعة من الجسور. وبلغت قيمة العقد 0" مليون دينار على أن يسلم العقد في نهاية 
عام /914. 

ما يلي معلومات موفرة عن العقد (بالملايين). 


عقا 


1/1/11 1394324827 AF/Y/Y بیان‎ 


نفقات فعلية لتاريخه 5 14 .۳ 
نفقات مقدرة لانجاز العقد 15 ۱۲ - 
فواتير صادرة للعميل إن نل 16 
تسديدات العميل ١ ٤‏ ۱¥ 
أ- المطلوب : حدد ما يلي وفقاً لطريقة نسبة الإتمام : 

441۲ 44۳ غ155 


-١‏ نسبة الإنجاز لكل عام 
؟- الايراد المعترف به لكل عام 
1- مجمل الريح المعترف به بشكل عام 
ب- الافصاح عن بيانات العقد المذكور في القوائم المالية لعام/8ة 
بیان الأرباح والخسائر لعام/۹۳ الميزانية العمومية في ٩۳/۱۲/۳۱‏ 


-١‏ ما يلي بيانات مستخرجة من أستاذ العقود لشركة "المقاولون العرب" عن العقد رقم 
٠‏ وذلك في ١54/17/71.؛‏ علما بأن العقد طويل الأجل وقد نشأ خلال عام/94. 
-١‏ قيمة العقد ٠١‏ مليون دينار. 


؟- الايراد المخصص للعقد لعام/ 55 6 مليون ديئار 
- الربح المخصص من الأرباح المقدرة للعقد لعام/ 2914 ؟ مليون دينار. 
مطلوب : 

7 ) 44 نسبة الانجاز لعام/‎ -١ 
التكاليف الفعلية لعام/ 514 ) ) مليون دينار‎ -۲ 
اجمالي التكاليف المقدرة لانجاز‎ -“ 

العقد في ١ ۹٤/۱۲/۳۱‏ ) مليون دينار 
-٤‏ بافتراض أن إدارة الشركة قد اعتادت على حجز احتياطي طوارىء يعادل 8/١‏ 
الأرباح السمخصصة للعام. وكانت الدفعات النقدية المحصلة من العميل خلال 

0 .د‎ 5 01 ١ 

عام/94 > ء مليون من جملة مطالبات قدرها ١‏ مليون فإن قيمة الاحتياطي 
المحجوز من أرباح العقد = ١‏ ) مليون دينار. 


و 


نمل زاوي عثر 
قياس الصروفات 


وله ب مفهوم المصروفات 0 

قدمت لجنة المصطلحات التابعة لمجمع المحاسبين القانونيين الأمريكيين 41024 
دام ۱۹۵۷ تعريفاً للمصروفات مفاده "أنها جميع التكاليف المستنفذة والتي تم خصمها 
ن ايراد الفترة". 

وفي عام ٠‏ ۱۹۷ قسدم مجلس مسبادىء المسحاسبة الأمسريكي (8858) تعريفاً 
لمصروفات جاء فيه هي عبارة عن اجمالي النقص في الموجودات أو اجمالي الزيادة في 
لمطلويات الناتجة عن القيام بنشاط موجه لتحقيق الأرباح. ويتم قياس هذا النقص أو هذه 
زيادة طبقا للمبادىء المحاسبية المتعارف عليها". 


ومن خلال التتعريفات السابقة يفهم بأن المصروف هو كل نقص في أصول الوحدة 
محاسبية أو زيادة في التزاماتها أو كليهما معا جراء انتاج سلع أو تأدية خدمات للغير. 

أما الخسائر فهي النقص الحاصل لحقوق الملكية جراء العمليات العرضية أو 
فرعية أو نتيجة أي أحداث أو ظروف أخرى تؤثر في الوحدة المحاسبية؛ ويستثنى منها 
امضروفات أو توزيعات الأرباح للمالكين. 

وتجدر الإشارة هنا بأن الإفصاح عن المصروفات يتم على أساس إجمالي التدفقات 
خاصة بهاء أما الخسائر فيجري الافصاح عنها بصافي القيمة الحقيقية لها وبشكل 
ستقل عن نتيجة النشاط المعتاد للوحدة المحاسبية. 

وعلى ضوء ما تقدم يمكن تمييز مجموعة من الخصائص التي تتمثل بها الخسائر 
يي 
- أن الخسائر هي عبارة عن نقص في صافي حقوق الملكية أو صافي أصول الوحدة 


14¥ 


؟- تختلف الخسائر باختلاف طبيعة عمل الوحدات المحاسبية أو باختلاف الظروف التي 
تحيط بكل منها. 

*- تنتج الخسائر عن عملية تبادلية مع وحدات محاسبية أخرى. 

-٤‏ يتم التعبير عن الخسائر التي تؤثر سلبياً على حقوق الملكية بوحدة القياس النقدي. 


ثانيآ - عناصر المصروفات : 

تتمثل المصروفات في المشروعات التي تمارس الأعمال التجارية بمجموعة من 
العناصر تكون أغلبها ممثلة بالآتي : 

-١‏ تكلفة البضاعة المباعة. 

۲- الأجور. 

۳- الاستهلاكات. 

-٤‏ الايجارات ومصروفات أخرى. 

كما أن هناك العديد من عناصر المصروفات التي يجري تبويبها حسب أهميتها 
ووزنها النسبي بالقياس لعناصر المصروفات الأخرى. وبشكل عام يمكن القول بأن 
المصروف هو عبارة عن أي تدفق خارجي في النشاط الجاري والمستمر والذي ينتظر تكراره 
في فترة إلى أخرى. وتعريف المصروف بهذه الصيغة الهدف منه إعطاء: أهمية أكبر لبيان 
أثره في تحقيق فائدة ذات قيمة للمعلومات المحاسبية مما ينعكس أثرها بالغالي على 
مستخدمي القوائم المالية. 


أما عناصر الكلفة فهي بشكل عام : 

-١‏ المواد الخام المباشرة وهي مجموعة المواد الخام الأولية التي يمكن تحديدها 
وتحميلها مباشرة لمنتج معين بذاتها وتكون غالبا أجزاء رئيسية في المنتج؛ وقد تكون 
المواد عناصر هامة وضخمة كالخشب وقد تكون ذات أهمية إلا أنها ضئيلة القيمة 
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؟- العمالة : يقصد بها ما يدفع للعمال من أجور مقابل عملهم. وتعتبر الأجور من النفقات 
لتي يمكن تحميلها على تكاليف صنف معين من المنتجات» أو على تكاليف عملية 
نكنولوجية أو مرحلة انتاجية محددة بشكل مباشر. 

؟- التكلفة الصناعية الاضافية (النفقات الصناعية غير المباشرة) : هي النفقات التي 
بصعب تحميلها على تكاليف منتج محدد أو مرحلة معينة. إن هذه النفقات تصرف على 
لانتاج بشكل عام وتخص الانتاج باجمعه, لذلك فإن مسألة توزيع وتحميل هذه النفقات من 
أعقد الموضوعات في محاسبة التكاليف وخاصة إذا كان المشروع ينتج عدة سلع ويمر كل 
منها بعدة مراحل صناعية متتالية وتختلف بمواصفاتها عن الأخرى. 


الث - قياس عناصر المصروفات : 

تتم المعالجة المحاسبية للمصروفات من خلال ثلاث خطوات رئيسية هي : 
-١‏ تعريف أو تحديد العناصر المكونة للمصروفات. 
؟- قياس العناصر المكونة للمصروفات. 
۴- الاعتراف المحاسبي للمصروفات. 

فيما يتعلق بالنقطة الأولي فقد سبق أن تم الاشارة إلى أن هناك عدد من عناصر 
المصروفات وقد تختلف من منشأة إلى أخرى من حيث أنواعها وبشكل عام فإن قياس 
المصروفات يعتمد على العناصر المكونة لها. 

أما قياس العناصر المكونة للمصروفات فقد كان رأي موست" 1086 بأن يتم 
قياس المصروفات بأحد الطريقتين التاليتين : 
-١‏ الطريقة المباشرة . 
۲- الطريقة الغير المباشرة. 

فالطريقة الأولى تقوم على أساس افتراض وجود علاقة بين المصروفات وبين 
الفترةء أو بين المصروفات وبين أنشطة معينة وايرادات معينة. وعلى هذا الأساس يتم 
التحديد المباشر لنصيب كل فترة أو كل نشاط في المصروفات أي التحديد المباشر لذلك 
الجزء المستنفذ في موارد المنشأة في سبيل تحقيق نشاط معين. 


)1( Mosr, K "Accounting theory” Grid Inc, Ohio, 1977, 
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أما الطريقة الثانية فهي الطريقة الغير مباشرة وتعتمد على تحديد قيسة 
السوجودات في نهاية الفترة على أساس ذلك القدر من الموارد الذي يمكن تحميله 
لايرادات وأنشطة الفترات المقبلةء ويعتبر الرصيد المتبقي مصروفات الفترة الحالية. وبناء 
على هذه الطريقة تحدد المصروفات على أساس المعادلة التالية : 
أرصدة الموجودات (المخزون) أول الفقرة + الانفاق خلال الفمرة/ المجموع - أرصدة 
الموجودات (المخزون) آخر الفعرة = مصروفات الفترة. 

وفي الواقع العملي فهناك كثير من الطرق المتبعة من قبل المحاسبين وبصرف 
النظر عن أي طريقة تتبع فهناك اعتراف عام بأهمية فصل عناصر المصروفات عن عناصر 
الخسائر. 

فبعد التطرق لطريقة القياس يمكن القول بأن أساس القياس يعتمد على ثلاثة أسس 
حسب رأي (هندركسن) " Hendriksen‏ . 
-١‏ أساس القيم التاريخية لقياس المصروفات. 
؟- أساس القيم الجارية لقياس المصروفات. 
'9- أساس المصاريف الوقتية والمحددة. 

يتم قياس المصروفات على أساس التكلفة التاريخية أو تكلفة اقتناء الموجودات 
التي استنفذت أو مقدار الالتزام الذي نشأ خلال الفترة المحاسبية, وسبب استخدام هذا 
الأساس يعتمد على : 
-١‏ يمكن أن يكون القياس أساس للقيمة التبادلية لتلك السلعة أو الخدمة عند وقت 
التحقق. 
۲- تمثل مقياساً مناسبا للقيم الحقيقية للسلع والخدمات. 
۴- يمكن أن يكون للمنشأة دليل اكتساب البضاعة أو الخدمة إذا توفر لديها قياس 
تاريخي مسجل في الوحدة المحاسبية. 
وقد قدم (هورنجرن) ‏ 11058162 نظريتين بخصوص أساس القيم الجارية وهما: 

- نظرية التكاليف المتغيرة. 

- نظرية التكاليف المستغلة. 


(1) Hendrikson, E "Accounting theory " 4 بل‎ Irwin, IH, USA, 1982 P 190. 
(2) Horngren, 0. "Cost Accounting - Amanagerial Emphasis", prenticc- Hall, 
Inc. Homewood Clilfs.. N.J. 1980. 
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ومن الملاحظ أن النظرية الأولى تقدم أرباحاً تتفق مع مبداً التحقق بالبيع اذ أن 
شغيرات الحاصلة في المخزون للمخزون السلعي (كمصاريف) طبقا لهذه الطريقة لا تود 
لى الأرباح الدورية إلا أنه في المقابل تقدم لنا هذه النظرية تقوب TT‏ 
نصف مصنع آم ا النزرس تباي انها تكاليف خاصة بالفترة المحاسبية 
على ذلك فإن نظرية التكاليف المستغلة تقدم تقويماً أفضل للمخزون السلعي ولكن على 
مساب قياس الربحية متأثرة بتغيرات مستوى الانتاج. 

إلا أن قياس المصروفات على أساس القيم الجارية» يجنب المنشأة الكشير من 
لانتقادات الموجهة إلى أساس الكلفة العاريخية. والقيمة الجارية تمثل قيمة البيعة 
عوامل الانتاج المستنفذة خلال الفترة المالية. 

أما الأساس الثالث فبموجبه يتحدد المصروف عند استهلاك البضاعة أو الخدمة أو 
لاستخدام لتلك البضاعة أو الخدمة للحصول على الايرادات ووقت تقديم تقارير 
لمصروفات للتسجيل في السجلات المحاسبية. 

وأن تعيين المصاريف تعني تحديدا استعمال البضائع أو الخدمات أو عملية تتابع 
لفعاليات أو الظروف الاعتيادية. 


رابعاً - توقيت الاعتراف بالمصروفات : 
ER‏ اللحظة الزمنية التي يعحقق فيها 
المصروف واثباته محاسبياً. فتحقق المصروقات بشكل عام ويتم الاعتراف بها بمجرد أن 
يضح للمحاسب أن هناك منافع اقتصادية قد تم استنفاذها في أداء النشاط خلال فترة 
وقد أوضح مجلس معايير المحاسبة والمالية (۴۸58) " وجود نوعسين من 
المصاريف التي ترتبط بمبدأ مقابلة الايرادات بالمصروفات هما : 


(D FASB. SFAC. "Recognition and Measurement in financial statements and 
Busiuess Enterprises", Op. Cit, Paras 88-87, 1984. 
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-١‏ مصروفات ترتبط بشكل مباشرة بالايرادات التي تم تحققها وجرى اثباتها محاسبيا خلال 
فترة محاسبية معينة, على أن تجري مقابلة الايرادات بالمصروفات هنا على أساس وجود 


1- مسصروفات لا ترتبط بصورة مسباشرة بالايرادات ولكن يمكن ربطها بطريقة أو بأخرى 
بالفترات المحاسبية. أي أن المقابلة هنا تكون على أساس افتراض علاقة بين المصروف 
وبين نشاط فعرة أو فترات معنية. وبهذا فقد وجد نوعان من المصروفات. 

أ- مصروفات يمتد أثرها لاكثر من فترة محاسبية واحدة وهنا يتم الاعتراف بالمصروف على 
أساس توزيع (تخصيص) التكلفة على الفترات المختلفة. 

ب- مصروفات تقتصر أثرها على الفترة المحاسبية التي يتم فيها الانفاق وبالتالي يتم 
الاعتراف بها على أساس التحميل الفوري. 


سا لات 


ات 
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آسئلة الفصل الحادي عشر 


بين العلاقة بين كل من : 

- المصاريف والكلفة. 

- المصاريف والنفقة. 

- المصاريف والخسائر. 

- المصاريف و الايرادات. 
بين الأسس المستخدمة في قياس المصروفات. محدداً أفضلها وفقا للإطار الفكري 
لنظرية المحاسبة . 
مر مفهوم المصروف بتطور تدريجي استناداً لمساهمة هيئات مهنية وأكاديمية. 
وضح مجرى هذا التطور مسترشدا بالأفكار التي وردت من الرواد الأوائل في هذا 
المجال. 
يجري تصنيف المصروفات في المشاريع التجارية حسب أهميتها أو وزنها النوعي. 
بين كيف يجري ذلك. 
للمصاريف مجموعة من الخصائص. عددهاء وأشرحها بالتفصيل . 
ما المقصود بالعلاقة السيبية للمصروفات بالايرادات. 
یری هيتجر وزميله ماتولتوش بان المصروفات يجب أن توزع حسب عناصرها. فما 
هي هذه العناصر . 
أعط تعريفاً علمياً ومناسيا للمصروفات معززاً تعريفك بالأمثلة المحاسبية . 
قارن بين المصروفات والايرادات محددا أبرز عناصرهما . 
الاعتراق بالمصروفات محاسبياً يجري وفق أسس معينة. تكلم عن ذلك . 


مالو الات 


(لفمل ردان عر 
قياس الضل 


أولأ - الدخل بالمفهوم الاقتصادي والمحاسبي. 

يختلف مدلول الدخل بالمفهوم الاقتصادي عن مدلوله بالمفهوم المحاسبي. فحسب 
المقهوم الاقتصادي» يتمثل الدخل بالحد الأقصى من الموارد الاقتصادية الذي يمكن للفرد 
أن يستهلكه خلال فترة زمنية معينة مع بقاء ثروته في نهاية تلك الفعرة بنفس المقدار 
الذي كانت عليه في بدايتها . 

ويتمشى هذا المفهوم مع ما يعرف لدى الاقتصاديين بمدخل أو منهج المحافظة على 
امن الال Capita! Maintenance Approach‏ والذي يكتسب أهمية خاصة في فشرات 
التضخم الاقتصادي وما يترتب على ارتفاع معدلات التضخم من تغير حاد في القيمة 
الشرائية لوحدة النقد. ففي مغل هذه الظروف يصبع العنصر الأساسي بالنسبة للمنشأة 
المحافظة على القيمة الحقيقية لرأسمالها وليس قيمته الإسمية فقط ممثلة بعدد الدنائير 
وذلك طالما أن القيمة الشرائية للدينار تصبع متقلبة في مثل هذه الظروف. من هنا تصبح 
مشكلة قياس دخل المنشأة الاقتصادية في هذه الأحوال أكثر تعقيداً يسبب الصعوبات التي 
تنشأ في قياس القيمة الحقيقية لكل من موجوداتها والتزاماتها. 

وكان عالم الاقتصاد المعروف (آدم سميث) أول من عالج المفهوم الاقتصادي للدخل 
حين عرفه بأنه "ذلك المبلغ الذي يمكن للفرد أن يصرفه خلال فترة زمنية معينة وذلك دون 
السساس برأس المال". ثم تبعه زميله الاقتصادي (هيكس) فعرف الدخل "في أنه يمشل 
الفرق بين ثروة الفرد في نهاية الفترة وثروته في بدايتها". 

تطبيقا لما تقدم يمكن قياس الدخل الدوري للمنشأة عن طريق المقارنة بين قيمة 
صافي أصولها كاتودث 01 في بداية الفترة الماليةء بقيمة صافي اصولها في نهايتها 
وذلك بعد الأخذ في الحسبان أي تغير يحدث في حقوق الملكية إما شي زناه أو 
تخفيض رأس المال أو بسبب المسحريات التي تحدث خلال تلك الفترة. ويقصد بصافي 
أصول المنشأة في لحظة زمنية معينة الفرق بين قيمة موجوداتها في تلك اللحظة وقيمة 
مطلوباتها في نفس تلك اللحظة. 
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وهكذا وفقاً لمدخل المحافظة على رأس المال (وإذا أهملنا مشاكل التغير في 
القيمة الشرائية لوحدة النقد) لو فرضنا بأن قيمة صافي أصول منشأة ما كان في 
۸٠ 1‏ ألف دينار» وفي 34/11/11 30 ألف عل ما بأن المالك لم يقم 
خلال عام /44 بأي إضافة لرأسماله وبأية مسحوبات شخصية فإن صافي دخل الفترة المالية 
والمنتهية في ۹٤/۱۲/۳۱‏ يعادل ٠١‏ ألف دينار . 


لكن لو افترضنا بأن ذلك المالك كان قد زاد رأسماله خلال عام/94 بمبلغ ٠١‏ آلاف 
دينار كما أن مسحوباته النقدية كانت 5 آلاف دينار فإن صافي دخل المنشأة لعام/ 94 وفقا 
لذلك المدخل يحدد على النحو التالي : 


صافي الأصول في ۹٤/۱۲/۳۱‏ هذ ألف 
صافي الأصول في 6٠ 44/١/1١‏ ألف 
6 ألف 


يضاف أو (يطرح) صافي التغير في حقوق الملكية 
المسحوبات الشخصية 5 
زيادة رأس المال )000 


صافي دخل عام/ 814 ١‏ ألف 


ويختلف المحاسبون عن زملائهم الاقتصاديين في المنهج أو المدخل الذي يسلكونه 

لقياس دخل الفترة المحاسبية. ولا تنحصر أوجه الخلاف في نظرة كل من الفريقين تجاه 
مفهوم م الدخل بل أيضاً تجاه أسلوب القياس أيضاً. 

فمن حیث ث المفهوم يهمل المحاسبون يتمسكهم بافتراض ثبات وحدة النقد أي تغير 

يحدث فى القيمة الشرائية للمقياس الذي تقاس به صافي أصول المنشأة في بداية الفترة 

وفي ايها قنراهم يعمسكون بمبدأ التكلفة التاريخية في اثبات موجودات المنشأة 
.۴ 


رالتزاماتها. ومن حيث أسلوب القياس يركز المحاسبون في قياس صافي دخل الفترة 
المحاسبية على حركة الأنشطة التي تحدث خلال الفترة المحاسبية وذك بدلاً من التركيز 
نقط على التغير الحادث في صافي أصولها خلال تلك الفترة. بمعنى أنه في حين يسلك 
الاقتصادي في قياس دخل الفترة المحاسبية مدخل أو منهج المحافظة على رأس المال» 
يسلك المحاسب في ذلك منهج أو مدخل العمليات 0209:ممة «متناء1:3053 وذلك بتركيزه 
على حركة العمليات المالية التي تؤديها المنشأة. ونقصد بالعمليات المالية التي تؤديها 
المنشأة خلال الفترة المحاسبية ما يحدث خلال تلك الفترة من ايرادات ومصروفات ومكاسب 
أو خسائر. وعلى هذا الأساس الأساسي يقاس صافي دخل الفترة المحاسبية وفقا لمدخل 
العمليات بالمعادلة التالية : 


دخل الفترة = الايرادات - المصروقات + المكاسب - الخسائر. 


ويمشاز مدخل العملبات في قياس الدخل الدوري للفترة المحاسبية عن مدخل 
المحافظة على رأس المالء في أنه يوفر معلومات أكثر تفصيلاً عن مصادر هذا الدخل مما 
يتمشى مع مبدأ الافصاح» كما يوضح أيضا أثر الأنشطة التي تمارسها المنشأة على العائد 
المحقق على الأموال التي يستثمرها الملاك؛ ويوفر بالتالي مجموعة من المؤشرات التي 
تمكن التنبؤ بالتدفق النقدي المُستقبلي في المنشأة. 

وتتمثل ايرادات المنشأة ۸٠۷٥١٠‏ لفترة محاسبية معينة» بجملة التدفقات النقدية 
الداخلة وأية زيادة أخرى تحدث في موجودات المنشأة أو نقص في التزاماتها تحدث خلال 
تلك الفترة كنتيجة لانتاج وبيع السلع أو تأدية خدمات للغير وذلك خلال تلك الفترة. 


وتعمثل مصروفات المنشأة 55 لفترة محاسبية معينة في التدفقات النقدية 
الخارجة وأي نقص في موجوداتها أو زيادة في التزاماتها تحدث خلال تلك الفعرة نعيجة 
لانتاج وبيع السلع أو تأدية خدمات للغير وذلك خلال تلك الفترة. 

أما المكاسب 62105 فتمثل أية زيادة تحدث في صافي أصول المنشأة عن أعمال تقع 
خارج نشاطها الرئيسي وكذلك عن جميع العمليات.والأحداث الأخرى التي تؤثر على صافي 
الأصول وذلك بخلاف الزيادة التي تنتج عن إيرادات المنشأة أوعن استثمارات إضافية 
للملاك. 


لإ لا 


في حين تمشل الخسائر 1205505 أي نقص يحدث في صافي أصول المنشأة عن أعمال 
تقع خارج نشاطها الرئيسي أو عن عمليات أو أحداث أخرى تؤثر على صافي الأصول وذلك 
بخلاف النقص الذي ينتج إما عن مصروفات أو عن توزيعات للأرباح على أصحاب الننشأة: 


ثانيا : طرق قياس الدخل وفقا لمفهوم الدخل الشامل : 

في قياس الدخل وفقاً لمدخل العمليات يمكن للمحاسب أن يستخدم أحد مفهومين. 
المقهوم الأول, هو ما يعرف بدخل العمليات الجارية غ110 ومتلهءم0 «Current‏ أما 
المفهوم الثاني فهو ما يعرف بالدخل الشامل غص 0٥ہ[‏ ملازونا[100 - 411 وينعكس 
الخلاف بين المفهومين السابقين على مكونات قائمة الدخل. إذ وفق مفهوم دخل العمليات 
الجارية؛ لا يدخل في نطاق تحديد صافي الدخل الدوري الا البنود العادية التي تنشأ عن 
عمليات أو أنشطة متكررة» أما البنوه غير العادية أو غير المتكررة Extra Ordinary‏ 
وتدمال؛ أو تلك المرتبطة بنشاط فعرة أو فترات محاسبية سابقة وكذلك الأثر المتراكم 
لتغيير سياسة محاسبيه» فلا تدخل في نطاق تحديد صافي الدخل الدوري وإنما تعامل على 
أنها تعديل لرصيد ألأرباح المحتجزة. 

لكن وفقاً لمفهوم الدخل الشامل فتدخل البنود غير العادية أو غير المتكررة وكذلك 
الأثر المتراكم لتغيير السياسات المحاسبية جنباً إلى جنب مع البنود العادية أو المتكررة 
في تحديد رقم الدخل الدوري ولكن على أن تدرج هذه البنود بقيمها الصافية بعد الخصم 
الضريبي في صورة منفصلة عن الدخل من النشاط العادي أو دخل العمليات الجارية. أما 
البنود المتعلقة بعمليات أو أنشطة فترات محاسبية سابقة فتستبعد من نطاق صافي الريح 
الدوري وتعامل على أنها تعديل لرصيد الأرباح المحتجزة. 
وبقصد تفسير أوجه الاختلاف بين المفهومين السابقين لصافي الربع ألدوري من المفيد 
شرح مفهوم العناصر التالية: 


1- الينوده شير العادية Extra Ordinary Items‏ . 
تعرف الفقرة (5) من المعيار المحاسبي الدولي رقم (۸) الصادر عن آل (1450) 
عام/ 5 البنود غير العادية على أنها «بنود الدخل أو المصروفات التي تنشأ عن أحداث 
أو عمليات يمكن تمييزها بوضوح عن الأنشطة العادية للمنشأة, ولذا لا يسوقع حدوثها 
بانتظام وإنما تحدث بشكل غير متكرر». 
AS‏ 


ولكي يعامل البند ضمن فئة البنود غير العادية يجب أن تتوفر فيه الشروط الثلاثة 
التالية مجتمعة. 
أ- أن يحدث هذا البند عن عمليات أو أنشطة لا تقع في إطار النشاط العادي للمنشأة. 
ب- أن لا يتسم البند بسمة التكرار. 
ح- أن يتسم من زاوية حجمه بسمة الأهمية النسبية Materiality.‏ 

ولعل من أهم الأمثلة على البنود غير العادية» الخسائر التي تصيب المنشأة بسبب 
الفيضانات والزلازل. أو بسبب مصادرة موجودات الشركة بقرارات سياسية:. أو الخسارة 
التي تنشأ بسبب صدور قرار حكومي يحظر توزيع منتج من منشجات الشركة لمخالفته 
للعادات والتقاليد» أو الخسائر التي تحدث بسبب قيام الشركة بتسديد السندات قبل موعد 
استحقاقها أو الوفورات الضريبية التى تنشأ بسبب أخذ خسائر مرحلة للشركة بعسين 
الاعتبار لدى احتساب ضريبة الدخل للفعرة الجارية. 

تجدر الإشارة هنا إلى أهمية التفرقة بين البنود غير العادية من جهة 170:8 
0dinary tems‏ والبنود الاستثنائية 8758[ 10721ا08٥×E‏ من جهة أخرى . 

فلكي يعامل البند على أنه استثنائي يكفي أن يتوفر فيه الشرط الثالث فقط وهو 
الأهمية النسبية مع واحد فقط من الشرطين الآخرين. ومن الأمثلة على البنود الاستثنائية 
والتي تعرف عادة تحت مصطلح البنود الأخرى 116705 0]561: المكاسب أو الخسائر 
التي تنشأ عن تقلب أسعار صرف العملات الأجنبية:؛ ومكاسب أو خسائر بيع الأصول 
الشابتة؛ والتسوية التي تحدث في مخصصات الأصول المتداولة. 

والفرق الرئيسي بين البنود الاستشنائية والبنود غير العادية في أن الأولى تدخل في 
تحديد دخل العمليات المستمرة 1260123 612]188م0 ءل مع الحرص على أن تدرج 
في قائمة الدخل وبقيمتها الاجمالية في بند منفصلء في حين لا تدخل الشانية في تحديد 
دخل العمليات المستمرة: وإنما تدخل في تحديد صافي الربح العام 1220126 ]ع[7. مع 
مراعاة إظهارها في قائمة الدخل في بند منفصل وبقيمها الصافية بعد خصم الضريبة. 


۴- نتائج العملبات المقرر إيقافها (غير المستمرة) 841025:عم07 .Discontinued‏ 
تششأ مسشكلة المعالجة المحاسبية لهذا البند في المنشآت متعدهة الأنشطة 

كالمنشآت التي تنتج سلعاً متعددة بتشغيل خطوط انتاج متعددة. فإذا ما قررت إدارة 

المنشأة وقف نشاط أحد هذه الخطوط إما بسبب عدم جدواه أو بسبب قرار حكومي» فتقضي 


¥. 


المبادىء المحاسبية حينئذ وتمشياً مع مبدأ الافصاح أن يتم إظهار نتيجة العمليات 
المستمرة في قائمة الدخل في صورة منفصلة عن نتيجة الخط الذي تقرر إيقافه» وتظهر 
عادة بقيمتها الصافية بعد الخصم الضريبي والهدف من ذلك هو توفير معلومات أكثر إفادة 
لمستخدمي البيانات المالية تمكنهم من استنباط مؤشرات عن التدفق النقدي المستقبلي 
للمنشأة. 

وتعرف الفقرة (1) من المعيار المحاسبي الدولي رقم (۸) العملية غير المستمرة 
بأنها «ما بنتج عن بيع أو إيقاف أية عملية تمثل خطأ انتاجياً رئيسياً ومستقلاً في المنشأة 
والتي يمكن تمييز موجوداتها وصافي الربح أو الخسارة المحققة عن نشاطها بشكل وذلك 
لأغراض التقارير». 

وبالنسبة للقسم أو الخط الانعاجي الذي تقرر ايقافه فتعختلف وجهات نظر 
المحاسبين بشأن عنصرين : 
العنصر الأولء هو نتيجة أعمال القسم أي صافي ربح أو خسارة القسم في السنة التي 
تقرر ايقافه فيها. ففي حين يرى البعض منهم اعتبارها بنداً عادياً يرى البعض الآخر 
اعتبارها بنداً غير عادي لكن الرأي الأول هو الأرجح. 
والعنصر الثاني هو المكاسب أو الخسائر المتوقعة من التخلص من أصول والتزامات 
القسم. فبينما تتفق الآراء على معالجتها كبند عادي لكن الخلاف تظهر حول تاريخ توقيت 
الاعتراف بهاء إذ يرى البعض الاعتراف بالمكاسب أو الخسائر المشوقعة منها بتاريخ 
اتخاذ القرار بالتخلص منها أي تاريخ القياس 8ا04 28468510567681: يرى البعض الآخر 
خلاف ذلك إذ يرى معالجة الخسائر المتوقعة من التخلص من تلك الأصول في تاريخ إقرار 
التخلص من تلك الأصولء أما المكاسب المتوقعة فيجب تأجيلها لحين تحققها الفعلي 
بتاريخ البيع Disposal Dale‏ . 


تطبيقا لما سبق لو أن إدارة المنشأة اتخذت في نهاية عام / ۹٤‏ قراراً باغلاق أحد 
أقسامها وكانت المعلومات الخاصة لهذا القسم ما يلي: 
بالآلاف 
-١‏ الايرادات المحققة من نشاط القسم خلال عام/٤۹‏ 1.۰ 
؟- تكلفة البضاعة والمصروفات التشغيلية للقسم خلال عام/ 84 عل 
9- صافي الخسارة قبل الضريبة ).6 
لانو 


8 


فإن نعيجة أعمال القسم ممثلة بصافي الخسارة ٠‏ ألف وبافتراض أن المعدل 
ريبي ٠‏ 4/ ستظهر يقيمتها الصافية وهي "١‏ ألف في بند منفصل في قائمة الدخل 
عدة عام/44: كأحد مكونات صافي الريح قبل البنود غير العادية وذلك بعد صافي ربح 
مليات المستمرة وقبل البنود غير العادية. من جانب آخر لو أن تقديرات الإدارة بأن 
خلص من أصول وخصوم القسم هي مكاسب قدرها ٠١‏ ألف دينارء فتختلف المعالجة 
حاسبية لها حسب تاريخ تحقق هذه المكاسب فإذا تحققت هذه المكاسب خلال نفس 
أم/4 أي أن بيع أصول وخصوم القسم حدث خلال عام/ 14 وقبل إعداد الحسابات 
تامية؛ فإن هذه المكاسب ستعالج بنفس الطريقة التي عولجت بها صافي نتيجة أعمال 
سم الذي تقرر ايقافه فتظهر بقائمة الدخل لعام/44 بصافي قيمتها بعد خصم الضريبة 
بمبلغ ١١‏ ألف أما لو أن واقعة البيع لم تحدث خلال نفس العام فإن المكاسب المقررة 
نئل وهي ٠١‏ ألف لن تظهر بقائمة الدخل لعام/46 وإنما ستؤجل ليتم الاعتراف بها 
ريخ تحققها الفعلي. ' 


بطبيعة الحال تختلف المعالجة لو أن تقديرات الإدارة بأن عملية بيع أصول وخصوم 
ي القسم كان سينتج عنها خسارة قدرها ٠١‏ ألف. ففي تلك الحالة ستظهر هذه الخسارة 
بند منفصل بقيمتها الصافية بعد الضريبة في قائمة الدخل لعام/44 أي بمبلغ ١١‏ ألف 
ك بغض النظر عما إذا كان تاريخ البيع الفعلي سيتم خلال عام/ 44 أما خلال عام/ 508. 


- الأثر المتراكم للتغيير في سياسات محاسبية. 

تقضي المبادىء المحاسبية المتعارف عليها باتباع مبدأ الشبات أو الاتساق أو 
ماثل 000515]620) في تطبيق المبادىء والسياسات المحاسبية المعتمدة في إعداد 
وائم المالية. وبناء لمبدأ الثبات فإنه لا يجوز لادارة المنشأة التغيير من مبدأ أو سياسة 
ماسبية معينة إلى مبدأ أو سياسة محاسبية أخرى مثل طريقة الاسعهلاك أو طريقة 
ييم المخزون .......الخ. إلا في حالتين استثنائيتين هما وفق نص الفقرة (47) من 
عيار المحاسبي الدولي رقم (۸). 
- أن يكون هذا التغيير تنفيذاً لقرار أو تشريع حكومي أو لمعيار محاسبي صادر عن 
جامع المهنية المعتمدة.. 
- أن يكون الهدف من هذا التغيير تحسين المحتوى الاعلامي للبيانات المالية بالنسبة 

1 


لمستخدمى هذه البيانات . 
وفي جميع الأحوال يتوجب في حال حدوث مثل هذا التغيير الافصاح عن هذا التغيير 
وأسبابه وأثره المتراكم على البيانات المالية. 
وتتفق المبادىء المحاسبية المتعارف عليها على معالجة الأثر المتراكم للتغيير في 
سياسات محاسبية ضمن البنود غير المتكررة وذلك بإظهاره في آخر قائمة الدخل من البنود 
غير العادية وبقيمته الصافية بعد خصم الضريبة . 
وبقصد توضيح مدلول الأثر المتراكم للتغيير في السياسات المحاسبية وكيفية 
معالجته في قائمة الدخل نسوق المثال التالي : 
مثال : 
في 41/1/1١‏ اشترت شركة مجموعة من الآلات بمبلغ ٠١١‏ ألف دينار وتقرر 
استهلاكها حينئذ بطريقة القسط الثابت على أساس أن عمرها الانتاجي المقرر ۵ سنوات 
والقيمة المقدرة للنفاية (صفراً). 
وفي 48/١/1١‏ قررت إدارة الشركة تنفيذا لقرار وزارة التجارة والصناعة تغبير طريقة 
الاستهلاك من طريقة القسط الثابت إلى طريقة القسط المتناقص وذلك بمعدل استهلاك 
06 
في هذه الحالة تتم معالجة هذا التغيير في سياسة الاستهلاك على النحو التالي : 
أولاً: احتساب قيمة الأثر المتراكم . 
قيمة مجمع الاستهلاك في ۹١/٠/١‏ بطريقة القسط الثابت 2 8٠‏ آلف دينار 
قيمة مجمع الاستهلاك في ۹١/١/١‏ بافتراض أن الشركة 


كانت تستخدم طريقة القسط المتناقص ٤‏ ألف دينار 
الفرق ويمثل الأثر المتراكم ٤‏ ألف ديئار 


ثانياً: إظهار الأثر المتراكم في قائمة الدخل لعام/ .۹٤‏ 
بافتراض أن معدل الضريبة /1١‏ 
سيظهر الأثر المتراكم في قائمة الدخل 
في بند منفصل بعد خصم الضريبة بمبلغ 4؟ × ۷۰/ = ۸ر۹١‏ ألف دينار. 
ويعالج على أنه تخفيض لصافي ربح عام/54. 
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الثاً: الافصاح عن التغيير في طريقة الاستهلاك. 

سيتم الافصاح عن هذا التغيير في الملاحظات على الحسابات المرفقة بالقوائم 
بالية على النحو التالي : 

في 1 غيرت الشركة (تنفيذاً لتشريع حكومي) طريقة استهلاك أصولها 
نابشة من طريقة القسط الثابت إلى طريقة المتناقص. وقد بلغت القيمة الصافية للأثر 
متراكم لهذا التغيير بعد الضريبة مبلغا وقدره ۸ر١٠‏ ألف دينار تنعكس في صورة 
نفيض لصافي الريح بعد البنود غير العادية. 

وقد بلغت قيمة مصروف استهلاك الآلاف للعام/94 بناء لطريقة القسط المتناقص 
الفا وقدره 4ر4١‏ ألف دينار وقد حدد مصروف استهلاك الآلة لعام/44 بطريقة القسط 
متناقص على النحو التالي ٠٠١(‏ - 548) × .4/ = 4ر4١‏ ألف دينار. 

تجدر الإشارة هنا إلى خلاف بين المحاسبين بشأن معالجة الأثر المتراكم للتغيير 
) سياسات محاسبية. ففي حين ترى الأغلبية معالجته كبند من بنود قائمة الدخل» يرى 
عض الآخر معالجته كتعديل لنتائج أعمال سنوات سابقة وذلك باظهارها في قائمة الأرباح 
محعجزة كتسوية أو تعديل لرصيد الأرباح المحتجزة في بداية العام الذي يحدث فيه 
تغيير لكن الرأي الأول هو الأكثر قبولاً لدى المهنيين. 


- تعديل أو تسوية بنود سنوات سابقة : 

تحدث تسوية أو تعديل بنود سنوات سابقة بقصد تصحيح أخطاء مادية حدثت في 
باس نتائج أعمال سنوات سابقة وذلك بسبب أخطاء كانت قد حدثت إما في قياس ايرادات 
منشأة أو في قياس مصروفاتهاء أو في تقييم أصولها وخصومها. 1 

ومن الأمثلة على الظروف التى تتطلب مثل هذا التعديل أو التسوية أخطاء كانت 
٠‏ حدثت في تقييم المخزون» أو أخطاء كانت قد حدثت في تقدير العمر الانتاجي لأصل 
بت ترتب عليها خطأ في قياس مصروف الاستهلاك . 

وتقفق آراء المحاسبين على معالجة أي تعديل أو تسوية لبنود سنوات سابقة في 
ائمة الأرباح المحتجزة وليس في قائمة الدخل وذلك باعتباره تعديلاً لرصيد الأرباح 
محتجزة في بداية الفترة التي تشهد حدوث هذا التعديل. 

وعلى هذا الأساس لو افترضنا مشلا أن خطأ كان قد حدث في تقييم المخزون 
سلعي قدره ٠٠‏ ألف ديار بالزيادة. وثم اكتشافه خلال عام/44: فإن تصحيح هذا الخطأ 
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يتطلب وبافتراض أن معدل ضريبة الدخل ١‏ 7/ تخفيض رصيد الأرباح المحتجزة في 
۷ بمبلغ قدره ۰ × الاي = ۲۵ ألف دينار. 


ثالعا: قائمة الدخل متعددة الخطوات Multiple-Step Income Statement‏ 

تبنى المهنيون نموذج قائمة الدخل متعددة الخطوات كبديل لنموذج الدخل ذات 
الخطوة الواحدة Sine - Step Income Statemen†‏ وقد جاء موقفهم هذا تطبيقا لمفهوم 
الدخل الشامل في قياس الربح الدوري بدلا من المضهوم الذي كان سائداً قبل ذلك وهو 
مفهوم دخل العمليات. 

وبالمقارنة مع قائمة الدخل ذات الخطوة الواحدة تحقق قائمة الدخل متصعددة 
الخطوات ميزتين رئيسيتين. فبالإضافة إلى تفوقها عن الأولى من زاوية قياس الدخل 
Measurement‏ وذلك بتوفير قياساً أكثر معقولية لنتيجة أعمال الفترة المحاسبيةء فإنها 
تتفوق عليها أيضاً من زاوية الافصاح 6::ه21501, وذلك بتوفير معلومات أكشر إفادة 
لمستخدمي القوائم المالية المنشورة. إذ يتبنى هذا النموذج :10:02 في إعداد قائمة 
الدخل يمكن لمستخدمي هذه القائمة تمييز المعالم الرئيسية التالية التي تظهر عليها وهي: 
-١‏ صافي المبيعات من العمليات المستمرة. 

وتمثل صافي مبيعات المنشأة بعد استبعاد ما يخص القسم أو الأقسام التي تقرر 
ايقافها في حالة وجود مشل هذه الأقسام. 


؟- تكلفة البضاعة المباعة من العمليات المستمرة. 
وتمثل تكلفة البضاعة بعد استبعاد تكلفة البضاعة المباعة للقسم أو الأقسام التي 
تقرر ايقافها . 


۴- مجمل دخل العمليات المستمرة. 
ويمثل الفرق بين (۱» ؟). 


32 مصروفات التشغيل للعمليات المستمرة. 
ويمثل قيمة مصروفات التشغيل بعد استبعاد ما يخص القسم أو الأقسام التي 
تقرر ايقافها. 
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ه- صافي البنود الاستثنائية . 1 
ويمثل صافي المكاسب والخسائر المتكررة المحققة من أنشطة فرعية غير النشاط 
الرئيسي. 


4- دخل العمليات المستمرة قبل الضريبة. 
ويمشل مجمل ربح العمليات المستمرة مطروحاً منه مصروفات التشغيل للعمليات 
المستمرة ل صافي البنود الاستثنائية. 


۷- مصروف ضريبة الدخل على الدخل المحقق من العمليات المستمرة. 
4- دخل العمليات المستمرة بعد الضريبة. 


4- صافي نتيجة أعمال القسم الذي تقرر إيقافه. 
وتمثل صافي مبيعات القسم الذي تقرر إيقافه مطروحاً منها تكلفة هذه المبيعات 
مع ما يخص ذلك القسم من مصروفات التشغيل وذلك بعد خصم الأثر الضريبي. 


-٠‏ صافي المكاسب أو الخسائر المحققة من التخلص من أصول وخصوم 
القسم الذي تقرر أيقافه. 

وتمثل الفرق بين قيمة صافي أصول القسم مقومة بالقيمة الدفترية وثمن البيع وذلك بعد 
خصم الأثر الضريبي. 


-١‏ صافي الدخل قبل بند غير عادي. 

ويمشل صافي دخل العمليات المستمرة مضافاً إليه أو مطروحاً منه صافي نتيجة 
أعمال القسم الذي تقرر إيقافه بما في ذلك صافي المكاسب أو الخسائر المحققة من بيعه 
وذلك بعد أخذ الأثر الضريبي بعين الاعتبار. 
- صافي بند غير عادي. 

ويتمشل في المكاسب أو الخسائر غير العادية المحققة بعد خصم الأثر الضريبي. 
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۴- صافي الدخل قبل الأثر المتراكم لتغيير سياسات محاسبية. 
ويمثل صافي الربح قبل بئد غير عادي مضافا إليه أو مطروحا منه صافي البنود 
غير العادية بعد الأثر الضريبي. 


4- صافي الأثر المتراكم لتغيير سياسات محاسبية. 

ويتمثل بقيمة الأثر المتراكم على نتيجة أعمال المنشأة سواء بالزيادة أو بالنقص 
بسبب تغيير مبدأ محاسبي أو سياسة محاسبية اعتادت المنشأة على استخدامها في إعداد 
بياناتها المالية. 


6- صافي الدخل. 
ويمشل صافي الدخل بعد بند غير عادي مضافاً إليه أو مطروحاً منه صافي الأثر 
المتراكم لتغيير سياسة محاسبية بعد خصم الأثر الضريبي. 


- عائد السهم العادي Earnings Per Share (EPS)‏ , 
ويمثل نصيب السهم العادي من صافي الربح الدوري بعد خصم الضريبة وبعد خصم 
توزيعات الأسهم الأسهم الممتازة إن وجدت. 


بناء لما تقدم تتخذ قائمة الدخل متعددة الخطوات في شكلها الأكثر تفصيلاً النموذج 
العالي : 


~~ 


